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5 
سا دول وهی 
أستاذ و رئيس قم الةأنون الدولى بكلية الحقوق فى جامعة الاسكندرية 
مام لدى محكة النقض 


والصلاة والسلام على سيد المرساين 
وعد 


أسبحت الشئون الخارجية فى هذه الابام تشذل الدول والشعوب أضعاف 
ماكانت عليه حى عبد قريب : ننيجة اتساع نطاق العلاقات الدولية وتشابك مصالح 
الدول وتداخلبا وزبادة المشكلات الى تشيرها بلا انتطاع الأوذاع المستجدة فى 
اجتمع الإذسانى . وبدا الاهتام هذه الشثون لدى مختاف الطبقات واطيئات بعد 
أن شعرت بانعكاساتها المباشرة على كل ما بتصل ياتا وبمصالحبا . وراح كل فرد 
من جانبه يرقب ويقتبع بحردات الأحداث فى شتی الأقطار وبناقشبا ويبدى رأبه فيبا 
على قدر تفيمة لحا ومدى إحساسه ما تنطوى عليه . 


وكان لزاماً إزاء تبقظ هذا الوعى الدولى أن يعنى الختصون بتوجيبه التوجيه 
لصحبح وبالعمل على اضطراد تنميته حت يكون حكمه على الأمور سلما جردا عن 
مختلف النزعات » وحتى يمكن أن يفاد منه فى تدعم أسس السلام والوثام بين 
الشعوب . وللجامعات دور هام فى هذا اجال . ومهمتبا إنارة سبل المعرفة لمن 
يريد أن سلكه عن طريق الدراسات الى تنشئها والحاضرات الى تنظمبا والاحاث 
الى تجحرما وام لفات الى يضعبا أساتذتها . 


وقد بدا للجامعات فى اجخبورءة !لحر مة المتحدة أن القدر الذى كانت تحدده 
لواتحبا فى تحال الدراسات الدولية م يمد يك لتزويد طلاما بكل ما يب أن 
بكونوا على على به فى الوضع الحالى الحياة الدولة . وأنه لابد من التوسع فى هذه 
الدراسات على وجه يمكن هؤلاء الطلاب من الإالمام بأكير قسط عمكن من 


المعلو مات اللازهة لسر غور مختاف‌الشئون الدولية رتفيمها على حق قتا من تأحية 
ولمواجبة امام الى قد يضطلعون مما مستقبلا من ناحيه أخرى . 


وأتيحت الفرصة لحذه الجامعات ك تخطو خطوة أولى فى سيل التوسم المطلوب 
عند إعادة النظر فى النظم والاوائح الجامعية فى عام .وه,ه ١‏ . فأضيفت مناهج جديدة 
لةرارات كليات الحقوق منبا منبجين 'ادراسات الدواية فى السنة الرا.عة أحدهما 
اول المنظات الدولية والأخر بتناول النظم الدبلوماس-ية والقنصلية . وهذان 
المنبجان وإنكانا أصلا بدخلان ضمن موضوعات مقرر القانون الدولى العام النى 
يدرس للسنة الثانية » إن دراسة كل منهما بعد ذلك كوضوع قام بذاته سوف تفيد 
فسا خلال دراسة عامة شاملة لكل موضوعات القانون الدولل . 

وإلقاء الدروس وا محاضرات لا عمق إلا جزئياً رسالة الجامعة َ ويكمل هذه 
الرسالة ماتقوم به الاساتذة من أبحاث ويضعونه من مو لفات فىمختاف الموضوعات 
الى يشتغلون ہا . وقد قصدت من وضع هذا المؤلف ف القانون الد بلوماسی ان 
أسام قر ار فى عام رسالة الجامعة فى النطاق الذى أعمل فيه من ناحية . وأن 
أقدم لاراغبين فى الا مام بقواعد هذا اافانون وتفصيلاته مرجعاً لاطا يمكن أن 
بحدوا فيه حاجتوم من ناحية أخرى . 


والله ولى التوفيق 


رمل الاسكندرية فى أول ناير سئة 1١951‏ 


هی صادۍ ابو شيف 


مرا تاوما 


مش رمم 


: -الاتصال ين الدول وضرورته‎ ١ 

لم تكن الناعات البشرية منذ القدم لتستطيع العيش فى عزلة تامة عن بعضبا . 
وكانت كل منبا تلبس ضرورة الاتصال بغيرها حى تتيسر لطا سبل المعيشة . فالطبيءة 
لم توزع بالتساوی هباتها عليبا » فاختصت البعض با حرمت منه البعض الاخر . 
ومنتجات الارض ومواردها تختاف نيعا للمناطق والطقس والتكوين الجيولوجى 
وغير ذلك من العوامل ؛ ويندر أن توفر لدى جماعة ما كل مابلزم لسد كلحاجات 
أفر ادها ويسمح لها بالاكتفاء الذاتى الكامل والاستغناء تماما عن غيرها من 
الجاعات الاخرى 


لذا كانت هذه الماءات » سواء فى صورتما الدائية الى تتمثل فى القبائل والعشا 

والافوام . أو فى صورتما المتطورة التالية التى تتمثل فى الشعوب والام ٠‏ أوى 
صورتما المنظمة السياسية الى تتمثل فى الدول » كانت هذه الجاعات ‏ يدافم الرغبة 
فى تبادل المنافع والمداللم من ناحية وف تعزيز وجودها فى مواجبة بعضبا البعض 
من ناحية أخرى تسعى دواما للاتصال فما بینہا من حين لين : فتحصل کل منبا 
من الاخرى على ما ينقصها من الحاجات وتقدم فى مقاباته ما بتوفر لديها وبنقص 
غيرها. وكان هذا الاتصال عدث كثيرا بين الشعوب المتجاورة لا لتبادل المنتجات 
فحسب » و[تما كذلك لتسوية المنازعات الى قد تنشأ بين أفرادها ولتنظم الانتفاع 
بالمرافق المشتركة كالمراعى وموارد المياه ولتعيين حدود المناطق الى مختص ما كل 
شعب وما إلى ذلك . 


وبتقدم الشعوب وتكائر أفرادها وما تبع ذلك من زبادة حاجات كل منبا» 
انم نطاق المع۔املات بينبا وتشابكت مصا با وتداخلت و أصبح اتصالما سعضبا 
ضرورة لا تستقر ونما <ياتها وحياة أفرادها . وكلما سارت الشعوب فى طرق 


الارتقاء كلما زاد ُعورها هذه الضرورة وب,الحاجة لوصل العلاقات ينما وإرسائها 
عل امس فة . بعد أن تبين ها على مر السنين والأجيال أن التفام والتعاون 
بينها أجدى فى أغلب الأحان لصيانة مصالحبا وتحقيى النفع لها من التباعد والجفاء 
وتغليب القوة عند الاقتضاء . ولقد أصبح الاتصال المستمر بين الدول و بعضبا فى 
الجتمع الدول الحديث أم ر توما لا غنى لأى ما عنه للاحتفاظ كيانها وتعزيز 
مركزما فى هذا المجتمع . 

والعلاقات التى تق الدول تبعا لذثاك فيا بنا » وحاجتبالأنتعالم معا مختئف 
الشئون الى من أجابا أفامت هذه العلاقات . واضطرارها أن توفق بين مصالحبا 
إذا ٠ا‏ تعارضت هذه المصالم أو نضارءت : ورغبتها فى أن تسوى الخلافات الى قد 
تور بيبا وأن توجد لها الحلول الملاشمة : 0 يقتضى التفاوض والتشاور بينبا 
من أن لآخر : کا قد يقتفى عقد انفافات فى شأن ما بتطلب ذنك من مسائل 
وتلك هى مبمة الد بلوماسمة . 


- دور الدباوماسية ف الاتصال بين الدول : 
وعلي وه ما تقدم تقوم الديلوماسية بدور هام فى نطاق العلافات الدولية : 
فعن طربقبا تر إقامة هذه العلاقات وتدعيمما : وعن طريةبا تعاب كافة الدئون 
الى تمم هذه الدول » وعن طريقها ی التوفييق سن الصا المتعارضة ووجبات 
النظر المتباينة. وعن طرشبا كذاك تسر حل المشكلات وتدوية الخلافات وإشاعة 
الود و حسن التفام بين الدول» وعن طريقبا أخيرا تستطيع كل دولة أن توطد 
مركزها وتعزز نفوذها فى مواجبة الدول الأخرى . فالد.لوهاسية هى إذا بألنسة 
سح م الدو: تنشابة القوى الحركة إأحياة الدولية ومبعث نشاطبا . وهى بالنسبة 
ENE NS‏ 
المزابا نى تسعى اليما ومن تبوء المركز اللائق ما فى هذا الجتمع . 
ند ع كن لاما قر ن نطرق دراسة القانون الدبلوماسى . وهو بمثل الناحية 
التنظرمية ديلوماسيه . أن نعرى أولا شيا عن هذه : ما هى الدبلوماسية » وأى 
السائل تدخل فى طاق دراستبا . ومن الذى يضطلع ببامبا ويتولى ممارستها . 


القصت ل لأون 
ا 


# . الدبلوماسية بمعناها الدقيق : 


تمثل عمل الدبلوماسية فى أوجه نشاط ثلاثة : مراقبة مجريات الآمور 
والحوادث : حمابة مصال الدولة : والمفاوضة فى كل ما يميا » وليس هذا بالعمل 
مين السبل . فراقبة كل ما :مس مضا الدول فى علاقاتها ببعضبا مع السمو على 
الما الخاصة والتزعات الجزبية مبمة شاقة واسعة النطاق تقتضى التحرز والحيطة 
فى استيفاء مختاف المعلومات والتثلت من عتا نجنب الوقوع فى الخطأ أو التغرير 
کا تفتضى توخى الدقة فى تفسيقها وف استخلاص مامكن أنيستفاد منم وهم الدولة 
أن تل به . وحابة مصال الدولة ومصالم رعاباها تتطلب ملاحظة تنفيذ المماهدات 
واتباع قواعد القانون الدولى : كما تتطلب التدخل فى الوقت المناسب امع الاخلال 
بالحقوق أو المصالم الشرعية إن أمكن ذاك أو المطالبة بالاصلاح والتعويض عند 
الاقتضاء » كل هذافى حذق ولباقة ومراعاة انتما ج الوسائل التى تلام الظروف 
وتوافق أمزجة الخاطب معبم » فتوحى إليهم با يحب عمله دون أن تفرضه عليهم > 
وتقنعيم ثى حزم عند اللزوم دون أن تصطد مہم . وأما المفاوضة فتتناول مختاف 
ألو ضوعات ونختاف الأغراض . تارة لتجنب إثارة المنازعات وتارة لتبدثتبا . 
طورا لنسوية الماذهى وطورا لتدير المستقبل : كا أنها هى الى ,د لعقد المعاهدات 
وإبرام الاتفافات الى نم ما توئيق العلاقات وسوية المشكلات(١)‏ . 


وقد حاول من كتوا عن الدبلوماسية كل من جانبه وضع تعر يف لما على ضوء 


)١‏ انظر Charles Dupuis : Les relalions mternationales‏ ف جموعة محاضرات 
P‏ حخجموق 


آآهآى سنة 5 - ۱ س ۳۱۹ =-= .۳۲١۹‏ 


١ "5‏ العانون الديلو ما سی 


الميام المتقدمة الى تضطام بها . فتنوعت بذلك العبارات فى ألفاظبا وأسلوما . 
بعضبا يتوخى الاسباب والتفصيل ٠‏ والبعض الآخر بلترم الايحاز والتركيز : وإن 
كانت کلہا فى نهاية الس لا تختاف فى مؤداها ومدلوها . 


فنجد مثلا «برادبيه فوديربه» عرف الد بلوماسية بأنما ٠‏ فن تمثيل الحسكومةومصالم 
البلاد لدى الحكومات وف البلاد الأجئدية » والعمل عل ألا تنتبك حقوق ومصالح 
وهيبة الوطن فى الخارج » وإدارة الشئون الدولية وتولى أو متابعة المغاوف ات 


. )١(» الساسية‎ 


وبأخذ الكاتب الد يلوماسى الانجليزى «هار ولد نيك و لسون» فى مو لفه والد.لوماسية. 
بالتعريف الوارد لها فى معجم أكسفورد(:) ونصه , الديلوماسية هىإدارة العلاقات 
الدولية عن طريق التفارض ٠:‏ والاسلوب الذى تنظم وتوجه به هذه العلاقات 
بواسطة السفراء والمبعوثثين » وعمل الد بلوماسى وفته ,(0) . 


وقد كان الأستاذ الفرنسى « ريفييه » أكثر من التزموا الااز فى تعريف 

ماسة. فا كت فى ذلك شو له أن E ١١‏ 
الد بلوماسية : ذا كتى فى ذلك بشوله أن ١‏ الدبلوماسية ھی عم وفن تسل الدول 
والمفاوضة »(:) . وهمذا التعر«ف على قصره مضل غيره فی اظرنا وتنطيق عليه 
حكمة خر الكلام ما قل ودل ¢ إذ سين فى عبارة واضة دقيقة ما هى الد بلوماسية 
وتسدو دقة هذا التعردف كذلك فى وصفه للد بلوماسية بأنما علم وفن فى نفس الوقت»› 
وكان الجدل قد ثار حول ما إذا كانت توتير أحدهما أو الآخر : وتبين الأصم 
اعتبارها الأثنين معاً : فبى عل لانها ته ترض فيمن يارسبا معرفة تامة بالعلاقات 


۲ اواك صن‎ e JY Pradier-Vodéré : عرست‎ de droit diplomatique, 1900. 6 
Oxford English Dictionary ؟)‎ 
. ت فرائسية ليرو ےار ارماردو ل س 4ا‎ z Harold Nicolson : Diplamacy. )© 


1.a diplomatie et la science ct l'art de representation قعل‎ Etats et de (¢ 


.STY ص‎ Ye jir Rivier : Principes dit Dit des ,عي‎ Paris, 1G i Négocialous 


عموميات عن الدبلوماسية 1١١‏ 


القانونية والساسية القائمة بين مختاف الدول وبالمصالم الخاصة بكل منبا و بتقاليدها 
التاريخية وبأحكام المعاهدات الى هى طرف فيبا وما إلى ذلك + نما م كذلك فن 
أن مدراها إدارة الشثون الدولة : وهذا بتطلب دقة الملاحظة والمقدرة عل التو جيه 
والاقناع و تتبع الأحداث ومتابعة المفاوضات نحذق ومبارة . 


فالد بلوماسية إذاً عل وفن فى ذات الوقت › غا قد تكون صفة الفن فيها هى 
الغالية: لأنه لا بكون للعلم قيمة حقه فى مجال مارسترا إن لم تكن تصاحبه المواهب 
اللازمة لحسن الاستفادة منه من ذكاء وحسن تصرف وكميز ولإاقة وتبص فى 
عواقب الأمور » تلك المواهب التى بدونها لا يمكن للد بلوماسى أن يؤدى رسالته 
على الوجه المرغوب فيه ولا أن يحقق النجاح فى مبمته(١)‏ ويقول برادبيه فوديربه 
فى هذا الصدد أن , الدبلوماس_ية عل بحب تا قواعده »> وهى فن تعين الوقوف 
على أسراره (e‏ . 


انب مفروم الدبلوماسية بمعناها الذى قدمناها ؛ تستخدم الكلمة فى 
الاستعال الجارى لادلالة على معان أخرى مختلف بعضها كثيراً عن المعنى المتقدم . 
من ذأك استعمال لفظ الد بلوماسية للدلالة على المبنة الى بمارسبا الدبلوماسى . فيقال 
مثلا اتجه فلان نو الدبلوماسية م يقال اتجه نو القضاء أو الحاماة أو التدريس أو 
الجيش وما أشيه : 


كا يطلق انظ أيضا للإشاره إلى جموع الميفة الى تتولى تصريف الششئون 


(١‏ لدا جد السير ساتو فى مو لغه prac:ice‏ عالوبرمام 121 : j Sir Ernesl SMow‏ <1 ص ع 


5 3 1 5 5 : ا ا‎ EE 
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AES ١ 
سوال للت‎ 


‘1.1 diplomatic est une scicnce dont il faut apprendre les معلومم‎ et un art (r 


au surprebdre اes secrets.‏ ا¡ ont‏ - رادیب فود رید المر جم آل بق الاشارة أليه. أنضر 
: 
تدك ر ها حت ماك SR. Genet.‏ ا 4 ت وا لد هاما سا . ١‏ 


عله 


1۲ القانون الد بام وماسی 


الخار جبة لدولة ماء فيقال الد بلوماسية العر ببة أوالد باوماسية الام بكي ة أو الديلوماسية 
الفرذسية وهكذا إشارة إلى كامل الجاز الذى بتولى الشئون الديلوماسة فى كل من 
الدول المذ كورة . 

كذلك يستعمل اللفظ كرادف للسياسة الخارجية لدولة ما أو لجموعة من الدول 
تجاه دولة أو جموعة أخرى أو تجاه حالة أو موقف ما > فيقال مثلا أن الديلوماسية 
البريطانية أو الأمبكية فى الشرق لاتجارى التطورات التقدمية لشعوبه ولا تراعى 
مشاعرم القومية . وقد يستعمل الافظ كمرداف أيضاً 'اسياسة الدولية باتجاهاتها 
الختلفة فى حقبة معينة من الزمان »> ضقال الدبلوماسية الحديئة والديلوماسية 
القدبمة ودبلوماسية الةرن الماضى ودبلوماسية القرن العشرن وما إلى ذلك . 


ه الديكوماسى : 
بطاق وصف ديلوماسى »امن على الشخص الذى عارس الدباوماسية 
أهمة رععية سواه نصفه دائمة حم مركزه أو وظيفته أو نصفة مؤقتة ا 
ببمة خاصة مما بدخل فى نطاق الاعمال الدبلوماسية . وبطاق على مبعوثى الدولة 
الذن سولون مهات ذات صفة د بلوماسية فى الخارج وصف المعوثين أو الممّنين 
الديلوماسيين )1١(‏ . 
وتلزم صفة الدبلوماسية كذلك كل من أو ماله صلة ها كبنة أو كنشاط . 
ففناك السلك الد بلوماسى (۲) وبعنى جوع الديلوماسيين التابعين لدولة ما 
بوصفبم هيثة واحدة بالمقابلة لغيرمم من موظق الدولة الآخرين الذى يلتمونهيئات 
أخرى » كا قد يعنى جموع مبعوثى الدول الأجنبية لدى دولة معينة فيقال مثلا فى 
وصف حفل رسمى ما أنهكان - رجال السلك الدبلوماسى الأجنى إشارة إلى 
عثلى الدول الأجنده المعتمدين لدى الدولة . وهناك كذاك الوثائق وال كاتنات 
الدبلوماسية : والاجتاعات الديلوماسية : والاتصالات الديلوماسية . والمراسم 
الديلوماسية : والأسلوب الدبلوماسى : والامتيازات الدبلوسية . وما إلى ذلك . 
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عموميات عن الدبلو ماسية ۱۳ 


إنما قد حدث أن ستعمل وصف الد بلوماسى فى نعت شخص لا صلة له اليتة 
بالدبلوماسية بمعناها الذى قدمناه . وذلك على سبيل الجاز إشارة إلى أن له حذق 
لباقة الد بلوماسى أو دقة ملاحظته وحسن تصرفه وتبصره فى عواقب الأمور . 
وعلى العكس من ذلك يذهب المتشككون فى حقيقة الصفات الى بحب أن تلازم 
عارسة الد بلوماسية إلى استخدام اللفظ بمدنى غير طب فيطلقونه على من يتوسل 
لقضاء أموره وصيانة مصالحه بالدهاء والمراوغة والخداع والتغرير » متأثرين فى 
ذلك ما قرأوا أو سمعوا عن تصرفات بءض الدبلوماسيين أمثال لويس الحادى 
عشر ومكيافيل وغيرهما من اتخذهم المؤرخون والكتاب مثلا للمكر والدهاء 
والحيلة فى جال ممارسة الدبلوماسية(١).‏ ولكن فات هؤلاء المتشككين أن مثل هذه 


٠. :‏ 
۱( وق رای یکو لسرت اك مصدر هد الفكرة السيئة عن الدبنو ماسية تصر فات الدبلمو ماسيين 
E 0 1 2 937‏ 0 ا 
الأروبيين ف القرئين السادس عشر والابع عشر . وان هذه التصرفئدت کلت سپا فى الريية 


3 5 
ب ا ٠,‏ د 8 ٠. 5 ١‏ 0 
علاط ويدرون الثور 8 ويشجعدرد صر اع بين ازاب ونزتدخنون ف شنو 
1 5 0 3 7 8 3 3 
کا د الد لدا » وھکزا کب وسوا و سر توا و .کن السفير ف داك احین 
18 8 5 97 = = 
عير تةخ شو ا شر يفا ٠‏ و کت معتلم قت نی لص بأن الخاد افر ديه شىء منفصل عر 


الأخلاق المة . وأن الكذب الر مى لا يتصر بالكذب الفر دىالا اتصالا تفه . وم يكن الكثير ون 
ہم يدر کون أنه الا يليق بار جل انريف ولا تعديه أن نخدع حكومة أجنبية بتعمد تشويه 
الحقالق . ويسرد نيكولسون مثلا لذاك عبارة نسبت إلى أحد سفراء رياني السير عدرى ووتون 
كتا على سبي المزاح فى «البوء» فى 'و جسبرج وقال فيبا أن «السفير رجل أمين أرسل ليكذب فى 
الخارج الها بلده» . وساعد عنى إساءة شدعة الدبلومسيين عند الرأى العام تطبيق بعض الدبلوماسيين 
ی هذه الفمرة دون تمييز للمبادىء الى وردت فى كتاب الأمير الذى وضعه نيكولا ماكيافيل سنة 
۴ و کان يقصد مہا أن نحذر عصره من أخطار الحكم الضعيف ٠١‏ حيث قال «يمكن الصراع 
بطريقتين : بالقانون أو بالقوة ٠‏ والطريقة الأولى إنسانية والثانية من خصائص الوحوش > 
ولكن لما كانت الأولى غالبا لا تكاى فلا مفر من الالتجاء الى الثاني » > الى أن قال رما أكثر 
الشناء على الأمير حين يكون وفيا لعهده ملتزما دواما الصراحة وعدم الداع . لکا مع ذلك شاهدنا 
فى هذا العصر أعمالا عظيمة قام بها أمراء نم إراعوا الوفاء إلا قليلا واستطاعوا أن يسيطروا على 
الافئدة بالحيلة > ورأينا هؤلاء الأمراء يتغلبون على من اتخذوا الوفاء ميدأ 7 . فالأمير العاقل اذا 
يحب الا يتقيد بعهده حينلا يكون ذلك فى مصلحته . و حين تنبى الأسباب الى دعته للار تباط بالعهد. 
هذا هوالمبدأ الذى أشير به . ولا شك أن هذا الب أ لا يكون صالحا لوأن حميع الناس خير و ند 


14 القانون الديلوماسى 


التصرفات حالات استثنائية قد تجد لاما بررها فى الظروف الى تمت فما 
والملابسات الىأحاطت بها وأنها لا يحوزأن تتخمذ مقياسا للحم عل الدبلوماسيين 
عمو ما ووصعهم بصفات لا يرضى أن تعلق به أى دبلوماسى حق حرص عا 
وعارس مېنته بأمانة وإخلاص(0) . 


5 - اصسل كلمة ديلوماسية : 
من الثا ت وفمًا لأدق المعاجم اللو نة الفرلسيه - للعجم د لتر ده »(۲) أن كلة 


ا أشر ار ولن بر اعوا قطعا عهدم . ذلاذا تجب عليك أن تحفظ عهدك معهم ؟ » . وقد کان 
لمذه العبارات أثرها لدى الرأى المام واستخلص العامة منبا فكرة غير صحيحة عن الدبلوماسية . 
أنظر مزالف نيكو لون لی الدباوماسي: ص ۳۹ وما بعدها و راجع نر حمته العر بية للزقز و فى فى مو ضم 
التعليق عليه ص 58١‏ رتم ۱۲ . 

)١‏ وف ذلك يقول الأستاذ ,,فوجان - ويليامز, أن «كلمة دبلوماسية تتضمن من اله اى 
الدقيقة ما يتجه أحيانا لأن ينقلب الى الخداع . فهناك اتجاه فى العصر الحديث نحو إدانة الدبلو ماسية . 
و الفكرة السائدة عند هؤ لاء الذين يكنون عيبا كذلك أن الدبلوماسية تعتير ى جوهرها فن الانتسار 
وتجدب اهزمة بأى تمن . على أنه فى الحقيقة ليس هذا الذى يةولون من خصائص الدبلوماسية 
و إا هووجهها المزيف الذى لا يقباه كيار الدبلوماسيين . لا لأنه لا تحقق القر ض مہا فحسب 

رانما كذلك لأزه جعل مأ مهمة مذرية, . أنظ نظر فى ذلك élhodes‏ عمل : Vaurhan Williams‏ 
Diplomate‏ ها de travaiا de‏ ى ##موعة مخحاضرات لاهاى سنة ۱۹۲۲ = ۳ ص 57٠١‏ 
وما بعدها . 

و يضيف الأستاذ «شار ل ديبوى» الى ذلك أنه ,ولا شك أنه على الدبلوماسيين أن يعملو' عل 
ألا يغرر هم أو خدعون ء فالسذاجة و سهولة التصديت و سلامة ألنية ليست من الفضائل الدبلوماسية . 
بل وهی ليست من الفضائر إطلاقا . إمما إذا كان على الد يلو ماسيين أن تر سوا م ن أن يفرر م . 
و إن كان علہم أن يوجهوا كل نشاطهم وذكاهم لاستطلاع أفكار و ما و راء فکارمن يواجهو, . 
فان ذلك لا يعنى 5 يسعون لمداع الآخرين وعملهم لا يقتفى منم ذلك .... قالحداع نيس 
إطلاقا من اغراض الدبلو ماس« - انظر Che Dupuis : Les relations ine: :1alionales‏ أل 


#موعة اضر ات لاهای سنة 4 1۹۲ ¬ ۱ ص ۲۰۷ 


ويقول هارو لد نيكو لسون بی هذا الشأن ما يأ : ,إن خبر الب م وا اسة 
الى كرستبا هذا الموضوع جملدى اعتقد اعتقادا يت أن الدبلوهسية «الأخلاقية» هى فى باي 


الأمر أعظ أثر | من الدبلو ماسية ,راللا أخلاقية, . إذ أن هذه الأخير ة تقابى دال الى عك أغر افا 
الخاصة » . كتاب الدبلوماسية الثر حمة فر نسية السابق الاشارة الها ص >٣‏ . 


Diplome .ا لحت کیم‎ Ltr ; Dictionnaire de la langue francaise (r 
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د بلوماسية مiاomaاip»‏ مأخوذة عن الكلمة الأغر بقة »مام : وهى إحدى 
مشتقات فعل وبا ومعناه يطبق أو «طوى . وكانت كامة ديلوما تطلق على نوع 
من الوثائق الرسمية الى تصدر عن رئيس الدولة وترتب ان تمنم له امتيازآ معينا : 
وحميت هذهالوثائق كذلك لأن المتبع أنباكانت تسل مطيقة إثذين » فى إذا مطوية 
أو «دبلوماءر ) وفى روما كانت تسمى دبلومات جوازات وتصرحات المرور الى 
كانت تعطى لارسل باسم بحاس الشيوخ أو الامبراطور وتمنح حامابا الحق فى السفر 
عل طرق الامبراطورية . : وكان خم هذه التصرنحات عل فاح معدنية ذات 
شقين يطبقان على بعضبما هو السيب فى تسميتها كذ لك . ويذكر السياسى والمتشرع 
الرومانی ه سيسرون » فى كتاباته لفظ , دبلوما » أدضاً معنى توصية رم ة تعطى 
اللاشخاص الذين فدون إلى البلاد الرومانية من خارج هذه البلاد وكانوا حملوتها 
معيم ليسميح لمم المزوومن ناح ولک ا عل زعا عاد ةين ا ار 


وقد اتسع استعال لفظ ؛ ديلوما , فما بعد : فأصبح يعنى غير ما تقدم ذكره 
الكثير من الوثائ الرسمية الأخرىءو بالأخص تلك الى كانت منج المزايا أو تحتوى 
على اتفاقات مع قبائل أو جاعات أجنبية . و بتعدد هذه الاتفاقات | كتظت الحفوظات 
الامبراطورية بعدد لاحصر له من الوثائق الصغيرة مطوبة ومظهرة بطربقة خاصة › 
وأصبح ضر وريا لحفظها وترتيبها ا.ستخدام كتبة اخصائيين » وكان هذا أصل وظيفة 
أمين امحفوظات . وقد ظل يطاق على المبام المتصلة هذه الوظيفة حتى أواخر القرن 
السابع عشر « الشئون الدبلوماسية , )١(‏ باعتبار آم ا تتناول حفظ وترتيب 
« الديلومات , والعناية ما . 


1 ولد هدا الاشعال الغو تتكس دى يته كن شك االو فة الذادى مايقايله ى ع اة 
انفر نسية الحديية : فالكلمة الفر نسية زام و معناه مطوية وهى مثتقة مز فلمل امام مى 
يعاوى تستخدم كثيرا للدلالة عى بعض الأو راق لر ية والرسائل الى جرى العمل عل تسليمها أو 
السام مطلقة بق ية أو علة مات 

؟) ويذكر نا هذا التفسير خد م بالواز الیم الذى تحمله المبعوث ث الدبلومامى ؛ فى الوقت 
خصر والذى e‏ لحامله ا بالامتيارات والحصانات الدبلوماسية . أنتظر ف تفصيل 


'صضن لفط دبلوماسية ودر رايخ استع| له مؤ لف Raoul Génet ; Traité de diplomalie «siq»‏ 
et de droit diplomatique‏ جزء ٠أول‏ بند ٠١‏ ص ١١‏ وما بعدها . 


affaires diplomatigues gi ves diplomatica (r 
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وظل لفظ الد بلوماسية وقتا طويلا بقصر على دراسة النمفوظات وتحايل 
المعاهدات والالمام بتاريج العللاقات سن الدول قل أن تعمل ععى او جه وإدارة 
هذه العلاقات : وهو استعمال حددث نوعا لا يرجع فى رأى البعض إلى ما قبل القرن 
الثامن عشر(') . وباستعال اللفظ بهذا المعتى اصح للد بلوماسية : بجحانب ناحيتها 
العلبية الى تند إلى الدراسة والبحث : ناحيتها الفنية الى تعتمد على الملاحظة واللماقة 
وحسن التصرف وغير ذلك من الصفات والمواهب الى أشرنا إليبا فى مستبل هذه 
الدراسة(؟) . 


. أأظر هار و لد نيكو لسون فى الدبلوماسية ص +5 وما بعدها‎ )١ 


؟) راجم ماتقدم بند ۲ ص ۸ . 


اتان 
الدراسات الدبلوماسة 


لا تفريع الدراسات الدبلوماسية 2 
سيق القول عند بان ماهية الدبلوماسية أنبها عل وفن معا : علم نب تعلم قواعده 
وفن بتعين الوقوف على أسراره(٠)‏ » وأنه لاغنى لمن يشتغل ماعن أن يسير غورها 
فى كلمن ناحيتيبا هذين » وأن يلم بكافة المسائل التى تتصل بها بوصفبا هذا أو ذاك. 
وعلى ذلك يكن أن يقال أنالدراسات الدبلوماسية تشمل نوعين من الدراسات : 
دراسات فنية ودراسات علمية . وسنجتهد فما بلى أن نين فى ايجاز ما بنطوى عليه 
كل من هذين النوعين . 
م- الدراسة الفنية للدياوماسية : 
ترى هذه الدراسة إلى معرفة كيف تمارس ألدبلوماسية وما يحب أن قبع فى 
مارستها حى عكن أن تحقق على أحسن وجه الغرض منبا : وهو توطيد الصلات 
الطيبة بين الدول وصيانة مصا با الختلفة فى مواجبة عضا البعض . ويقتضى هذا 
أولا” تبين الأصول السليمة لممارسة الديلوماسية » کا قتضى ثانيا تعرف الصفات 
الى بحب أن تتوفر فى الدبلوماسى الثالى وقواعد السلوك الى بتعين عايه مراعاتها فى 
ولعل خير من نحداثئنا عن هذه الامور هم رجال المبنة الدبلوماسية ذاتا عن 
خيروها السنين الطوال وكرسوا لما كل حيانهم وكامل جبدم فتغلفلوا فى أعماقها 


0 وذلك عل حد تعبير براديية فوديريه السابق ذكره . 


۸ انقانون الدبلوماسى 


وأحاطوا بمختلف ملابساتما وظروفها ووقفوا على خفاباها وأسرارها . وعلى من 
برغب الإلمام بأصول الدبلوماسية وقواعدها وتقاليدها أن برجع إلى ما كتبه عنبا 
الثقاة ص مؤلاء من ذوى الأسماء المعروفة والسمعة الطيبة فى حيط المبنة » فهم 
ولا شك أقدر من غيرم على إرشاده فى هذا السبيل(١)‏ . 


: الدراسة العلمية للدبلوماسية‎ --- ٩ 


لدراسة الدبلوماسية من الناحية العلية شقين : شق تارخى وشق تنظيمى . 
و مكيل ار ا اوق 36 ان ران كريد اعا 
كاملة بمضموتهما . وذلك بالاضافة إلى دراسته للقواعد الفانونية الدولية العامة 
ولأحكام المعاهدات المنظمة اعلاقات بين مختلف الدول . ويتناول الكتاب الشق 
التارخى للدبلوماسية تحت أسم الناريخ الدبلوماسى » والشق التنظيمى تحت اسم 
القانون الدبلوماسى . و إليكم بیان مؤدىكل منبما . 


| التاريخ الدبلوماسى : بدخل التاريخ الديلوماسى فى عداد العلوم الاجماعية 
ويعتير فرعا من فروعبا » وهو دنناول دراسة الدبلوماسية فى ماضيها » فيعتى بلتبع 
المراحل الختلفة الى مرت مها وبسان ما حققه الدبلوماسيون فى كل من هذه المراحل 
فى جال العلاقات اللشرية ومصائر الشعوب . 


فعن طريق التاريخ الدبلوماسى يكن معرفة بجربات السياسة الدولية فى الماضى 


وله بطر انناف ا مكل السو اليا ل ر لابوا 

Sir Ernest Satow : Diplomatic practice‏ بالانجلىز ية 

Prunella Armstrong بالانتجليزية ومرجم للفر نسية بعلم‎ Harold Nicolson : Diplomaltcy 
معاوة بعضى الدبلوماسيين‎ ٠١۹١١۷ وللعربية مع تعليق و حواشى خمد مختار الزقزوق سنة‎ 
. المصريين‎ 

Jules Cambon : Le Diplomate‏ بالفر نسية 

Vaughan Williams : Les Methobes de travaıl d+ la DNiplomatie‏ ق مجموعة محاضر ات 


اکاد عة التانون الدولى بلاهای سنة ١984‏ الق الثالث . 
مي نر 
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واتجاهاتها » ودوافع الحروب الب وقعت بين مختاف الدول وبالاخص الحروب 
الكرى» د بعد تلك اروب » عن طرءت المفاوفات والمعاهدات . 
أن تعيد تنظم الجتمع الذى تعيش فيه > وكيف تبأ لدول معبنة تقار ب بينبا وحدة 
العقيدة أو الأصل أو تمائل العادات أو تشابه المصالم والغط طباع أن تتحد وتكتل » 
إها تحقيقا لنكرة مشروعة عادلة من إبحاد نوع فى التوازن والتعادل فى فى ميزان القوى 
الدولية يمكن أن ىء لاستقرار السلام ويصون استقلالها جميعا. وإما تمبيدا لتحقيق 
مطامع غير مشروعة هن غزو وفتح وسيطرة إقايمية أو سياسية . 


والالمام هذه الأمور ولا شك من ألزم ما يكون لكل من متم بالدبلوماسية 
أو يشتغل ہا 2 فعرفة أحداث الملضى تنير أمامه طرءق الحاضر ٠‏ ودروس التاريخ 
وعظاته ترشده فى خطاه وتوحى له ما بحب أن يعمل لاستقبل . 


ب . القانو ن الدبلوماسى : هو ذلك الفرع من القانون 0 الذى يعنى بتنظم 
الاتصال الخارجى بين الدول ويبيان وسائل تمثيل كل مذرا قبل أو لدى غيرها ٠‏ 
کا بعتى بايان كينية [دارة الغئون الدولية وكيفية النشاور والتفاوض فيبا. وهذا 
القانون ما زال يستند فى أغلب قواءعده إلى العرف » ومن صفات أنه غير جامد 
وقابل للتطور وفتى الظروف والا>تياجات الى تستجد فى عط العلاقات الدولية . 
وفى رأى بعض النقباء أن انقانون الدبلوماسى هو بمثابة قانون الاجراءات بالنسية 
لتقانون الدولى العام الذى يعتبر القانرن الموضوعى النضم اعلاقات بين الدول . 
شأنه فى ذلك شأن قانون المرافعات بالنسبة لاقانون المدنى فا بتعا بالعلاقات بين 
الأفراد(١)‏ . وهذا الرأى صحيح إلى حد كبير ٠‏ إذ أن موعة القواعد التى بطاق 
عليبا وصف القانون الديلوماسى ترمى كلها لتنظم وسائل ممارسة الدولة للعلاقات 
الى ترتبط بها وفقا للقانون الدولى وللبعاهدات الختافة بالدول الأخرى وبالجتمع 
الدولى . فالقانون الدبلؤماسى هو الذى بين لنا كل ما بتعاق #مثلى الدولة فى انحط 
الدولى من حيث صفتهم واختصا ء م والس'طات الخولة لهم وما عليهم من واجبات 


. » برادييه فوديريه المرجع السابق الاشارة اليه جد ء أول ص‎ )١ 


7 القانون الدبلوناءى 
وما هم من حقوق وامتيازات ٠‏ كا بين لنا كيفية عارسة النشاط الدبلوماسى من 
حيث إدار ته المركزية وأجهزته الخارجية وحدود اختصا ص كل منها والعلاقة بينبا » 
وكذا من حیٹ الاجراءات والمراسم الخاصة بالأعمال والتصرفات الديلوماسية من 
اتصالات ومفاوضات ومؤتمرات واجاعات دولية وما إلى ذلك . 


وتتداخل دراسة الةانون الديلوماسى فى كثير من المواضع مع دراسة القانون 
الدولى » أن أحكامه العادية ذات اأصفة القسانونية مستمدة جميعها من قواعد هذا 
القانون الآخير : فالأحكا الى #تعاق بحق القثيل الخارجى وحق إبرام المعاهدات 
وحضور الو ترات مرجعبا ولا شك ما بقرره القانون الدولى فى هذا الشأن » 
والأحكام المقررة الحصانات والامتيازات الى يتمتع بها مثلو الدولة لدى الدول 
الأخرى” عنى القانون الدولى كذلك بت<ديدها لبيان ما يعتير من هذه الحصانات 
والامتيازات ملز ما قانونا وما لا عتير كذلك : وهكذا . وهذه الأحكام العامة 
تلتزم بها كافة الدول وتسير عليبا فى علاقات كل منها بالأخرى باعتبارها جزءا من 
عمو عة القواعد القانونية الدولية العامة . 

3 للقانون الديلوماسى يحانب ناحدة العامة هذه ناحية خاضة كل دولة لتك 
أحكامبا من تشريعبا الوطنى ومن نظمبا وتقاليدها > وقد تختلف بذلك فى بعض 
تفصيلاتها من دولة إلى أخرى . فبيان الأشخاص الذين لهم صفة تمثيل الدولة فى 
الحبط الدولى وحدود وكالتهم عنبا والتصرفات التى حق هم القيام بها باسم دولتهم 
مرجعه ما بقرره القانون الوطنى لكل دولة فى هذا الشأن . كا أن هذا القانون 
هو الذى تحدد الشروط والمؤهلات اللازمة لتولىمناصب الدولةالقثياية والاجراءات 
الى تتبع للتعيين فى هذه الشاصب وکل ما يتصل بعبام من بعينون بها فى علاقاتهم 
مواجهة مث الدول الأجنيية وفى تحديد المزايا الخاصة الى تمنح لهم على سبيل الجاملة 
إلى جانب الامتيازات العامة المقررة لهم قانونا . 


لذا فدراسة القانون الديلوماسى فى أى بلد يحب أن تتناول إلى جانب الأحكام 
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الدولية العامة فى شأن العلاقات الدبلوماسية وما يتصل ما » ما تقرره قوانين هذا 
البلد وما تقضى به تقاليده فى هذا الجال . وممشيا مع ذلك سوف نستعرض خلال 
دراستنا العامة للقانون الدباوماسى ما تجرى عايه المبورية العربية المتحدة فى إدارة 
شئونها الخارجيه وما توبه قوانينبا من أحكام تنظيمية فى هذا الجال . 


ل" 3 eal‏ 
الصا )لالت 


مارسة الدبلوماسية 


١.‏ - تطور الأدارسة الددثوماسية: 


لا كانت الدولة فى العهود الماضية الحم المطلق تعتبر ملكا خاصا للملك الحا م: 
كان الملوك والامراء بنفردون تصرف ثشثو نما الحامة وبالاخص دون السياسة 
الخارجية وجمعون فى أيديهم كل ما ختص بالسلم والحرب . وكان الملك فى علكته 
والأمير فى إمارته هو الساطة العليا ذات السيادة اسميا وفعايا > ويذا كانت السياسة 
والدبلوماسية متزجين !متراجا كليا » وكانت المفاوضاتف مختلف الشئونالخارجية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بأشخاص الحكام . وكانت العلاتات الشخصية بين هؤلاء 
الحكام ودلات القرابة الى تربط الأسر الماكة فى مختلف الدول نمىء فى 
الظروف الدقيقة فرصا التحدث فى كثير من المسائل الحساسة الى كانت الحكومات 
تحجم عن التعرض لا فى الراسلات أو المحادثات الرسمية . 


وباتساع نطاق العلاقات بين الدول وزبادة المشاكل الساسية والاقتصادية 
الى أصبح بتعين عليها مواجبتبا وحلبا » وما اقتضاه ذلك من إنشاء إدارات خاصة 
الشئون الخارجية » انتقل تصريف هذه الشثون من بلاط الملوك إلى ديوان بجلس 
الوزراء . وكان لهذا التغبير فى مركز السلطة أثره بطبيعة الخال فى تغبير الأساليب 
الديلوماسية » وبالأخص عندما بدأ الرأىالعام يتطلع إلى بحربات السياسة الخارجية 
وتم با . بحيث أصبح لا عكن [غفال حكمه عند رسم خطوط هذه السياسة 
وتقرير وسائل تفيذها. 


وأدى قيام النظم الديمقراطية إلىمساهمة الرأى العام فعلا فى السياسة الخارجية 
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وإشرافه عليبا . وأم مظاهر هذا الإشراف تلك السلطة الخولة للبيئات النيابية لانظر 
فى المعاهدات والاتفاقات الدولية وضرورة موافتتها عليبا قبل أن تلتزم بها الدولة 
نبائيا . ولهذا الإشراف ولا شك مزاباه من حيث أنه يلق الأضواء على أهم نواحى 
النشاط الديلوماسى ويقطم الطريق على الديلوماسية السرية الى قد تدير بواسطتها 
أمو ر تتعارض مع المصالح الحقيقية للبلاد أو تهدد السلم الدولى . 


إنما إذاكان لاشراف الميئات النيابية على بجحريات الثشئون الخارجية بالوذ.ع 
المتقدم المز ة الى ذكرناها ء فبل مؤدى هذا أن مساهمة عامة الشعب الذين تمثلهم 
هذه الميئات فى تلك الشئون عن طريتى إبداء وجبة نظرهم 5 لاستطلاع رأمعم 
فبا من الأمور المفيدة أو المرغوب فسا ؟ يرى البعض أمثال «كاننج » أن الرأى 
العام أصبح شيا لا عكن [غفاله وأنه ببغى دفعه إلى الأمام والاستفادة منه . لكن 
الكثيرين من اند بلوماسيين وعلى رأسهم » هيار نخ »يروث فى مساهمة اجمبور فى 
الاحاطة بالسياسية الخارجية وفى أن كون له رأى فما خطورة كبرى : لانه 
بندر أن ستطيء عامة الشعب تين المصاحة المقيقية للبلاد إزاء موقف أو حالة 
ععيلة » قوم باون مدى ارتباط. هذه المصاحة ظروف واعتبارات رج غالا 
عن نطاق تقديرهم » کا أنهم كثيرا ما بندفعون فى اتجاه ما تحت تأتيرات عاطفية 
وسيرون طوعا وراء توجيبات مضللة (0) . 


)١‏ أنظر Jules Cambon ; Ancienne et nouvalle diplomatie‏ 3 دورية غترمو:ل'12 
لدطده21 مع م1 سنة ۱۹۲۷ صر ۱۷۰ وها إمدهاء وهار ولك نيكو'سون ى ال.بلوماسية (النسكة 
الفرنسية) ص ۳ ٠.‏ ۷۹ . ويتول نيكولسون فى هذا الصده ما يأ : » ... وغابا لا يعرف 
التاخبون المتعلمون أنفسبم ماهى المعاهدات المرتيط بها بندهم . إن هذه المماهدات لم يم نشرها 
خت » وما نوقشت ف البرائان وعلقت عاها الصحفااء ومع ذلك فان الفالبية الكبرى 
ڈجمھور لا تعلم بوجودها أوأنبا نسيت کر ما يتصل ا ٠‏ حى آنأ لتعده من الدبو ماسية السرية 
ذا ذكرت أمامها . والحمهور لا يذكره ولا يعلم بوجودها إلا عندما يصبح الوفاء بالالتز !مات 
الى تتضملها مو ضوع الساعة ١‏ وعندئذ ينالب الشعب صاحب اليادة : بعد فوات "اران . 
فى صيحات عالية » بالغاء الاتفاقات الى سبق أن وافق هو نفسه علا » . 


۲٤‏ القانون الديلوماءمى 
١‏ رجال السياسة والدبلوماسية : 


ومن مستحدثات النظام الديمقراطى كذ لك فى محال الد بلوماسية إقدام رجال 
السياسة على ممارستبا بتوليهم شخصيا المفاوضات مع الدول الأخرى أو اشتراكهم 
فيبا . صحبح أن هناك حالات کون فيا ضروريا أو مفيدا حضور رئيس الوزراء 
أو وزير الخارجية أو غيرهما من رجال الىك المسثولين فىاجتماعات أو مؤ تمرات 
معينة لما أهمية أو ظروف خاصة . لكن قد بكون الأفضل فى الظروف العادية أن 
ترك الد بلوماسية للدباوماسيين المحترفين من رجال هذه المهنة : فالتسويات ولا 
شك تكون أسبل نسبيا والتفام أيسر بين أشخاص تجمع بينهم تقاليد مشتركة 
ويعرفون بعضهم من زمن طويل ويلتقون بحكم عملهم من حين لاخر : ولدمم 
من الوقت ما يسمح هم بالتأنى والصبر وعدم الاندفاع أو التعجل فى البت فيا 
بتفاوضون فيه : والتفكير فيه تفكيراً هادئا » والرجوع إلى حكومتهم أولاة بأول 
لاستطلاع رأيها وتلق تعليماتهار:). ولهذا البطأ ولا شك مزاياه: فبويعطىالفرصة 
التأمل والتدبر ووزن الأمور بميزان دقيق : فضلا عن أنه سن دائما أن يكون 
هناك بين الوزير المسول والطرف الأخر مفاوض وسيط حى لايتقيد الوزير من 
أول الأمر يوضم معين وحى تتاح له الفرصة لمراجعة ما بفتهى اليه وكيله » إذ من 


)١‏ وييرز جول کامبون ى كتابه الدبلوماسية قيمة العلاقات الشخصية الى توجد بين ر جال 
المهنة الدبلوماسية وتسبل مهمتهم فيقول : «من أظهر مميزات الياة الدبلوماسية الى تسترعى 
النظر تلك العلاقات الودية و صلات الصداقة القلبية الى توجد بين دبلومامى مختلف البلاد والى 
تخلق فما بيهم نوعا من الروح الطائفية بل و من الزمالة . ومن يعجب لذلك لا يدرى ماهية الاقامة 
سنوات طوال فى الحارج بعيدا عن الأهل و الوطن . والشبان الذين يلتحقون بالمهنة لا يستطيعون 
أن يقضوا طوال حياتهم وهم يفترقون ثم يلتقون ى مختلف بلاد العام مصادفين أحيانا ذات 
المغامر ات و متدر جين لى نفس الوقت فى مختلف مراتب مهبم > دون أن يشعروا بالسر ور للقاء 
بعضهم من جديد . وقد أورتى التجربة كيف أن العلاقات الطيبة الى كانت ثر بطى بالكثير ين 
من زملاق كانت ذات قيمة ثمينة بالنبة لى . فعن طريةها أمكتنى الحصول على آراء مفيدة وعللى 
معلومات هامة لم أكن بأى حال استطيع الوصول اليها بوسائلى الخاصة . و ببذا استخدمت هذه العلاقات 
فى إفادة المصالح الى آنا مكلف ر عايها إفادة كبرى » . كتاب الدبلوماسية لكامبون ص 81١-9٠١‏ 
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الممكن أحبانا ألا بقر الوزير تصرف الوكيل » ولكن من الصعب دائما أن يرجع 
فما بکون قد ارتبط به شخصيا )١(‏ . 


ومع ذلك بتحدثون كثيرا فى الأوساط السياسية عن قيمة الاتصالا ت الشخصية 
بين رجال الحم المسولين . وهذه الاتصالات وإنكانت تفيد أحمانا بحسن 
عدم الالتجاء الا إلا إذ اقتضتبا ظروف خاصة . لان تكرار الزبارات الشخصية 
الى قوم عارئيس وزراء بلد ما أو وزيرخارجيتها لرثيسوزراء بلد آخر أو وزر 
خارجيته فضلا عما شيره من تکېنات لدی اخمہور قد «ردى أحيانا إلى وء الفبم 
ويخاق التباسا فى الامور . فالأشخاص الذين فى ذا المركز قلما يكون لدہم 
الوقت الكافى لانداول الحادىء فى صر وأناة : والحفاوة بالوزير الذى يزور 
بلدا أجنبيا إلى جانب آنا تستنفذ الكثير من وقته ونشاطه قد ثير غروره أو 
تبابل حكمه . وقد تؤدى الرغبة فى عدم إحراج مضيفة إلى الردد فى إثارة 
الموضوعات الدقيقة أو النقاط الحساءة الى كان يزمع التفارض فبا : فتتكورتف 
النتيجة أنه بعود من زيارته دون أن عقت الغرض منبا ودون أن يستطيع تبرير 
موقفه وتصرفاته > فتتزعزع الثقة به بين زملائه وخب أمل احور فى كفابته 
وذكائه . هذا فى حين أن زيارة الدبلوماسى لوزير الخارجية أو لغيره من أولى 
الشأن فى البلد الذى يعمل فيه من الأآمور الطبيعية الى لا تثير تكبنا لدى اور 
أو توحى بافتراضات لدى الصحافة . وعلى فرض أن هذه الزيارات لم تكن منتجة 
[بتداء فائها لا تودى إلى خيبة أمل لان لدى الدبلوماسى المم فسحة من الوقت 
تكرارها فى فترات منتظمة ولاعادة الكرة فيا يسعى اليه ولا-تخدام مختلف 
الوسائل التى يرى خبر ته وحتكته انا قد توصله إلى غرضه » دون أن بعوقه 
فى ذلك تكرع أو تور عليه مجاملة (20 . 


)١‏ أنظر راوول جینه ١‏ ص 5 و بعدها وجول كاميون المرجم السابق الاشارة ايه 


. وما بعدها‎ ۸٦ راجع نيك ولسون المرجع المشار اليه آ نفا ص‎ (r 


فى القانون الدباو سى 


-الدبلوماسيون الهواة والدباوماسيون المحترفون : 

یدق فض من كوا فی الدباوهاسية طن ها دون عه فل مجان 
مارستبا عمن يسموتهم بالديلوماسيين المواة . أى هؤلاء الذين يعود اليم :بام أو 
يمناصب دبلوماسية هامة دون أن يكونو! أدلا من أهل المبنة الذين تدرجوا فى 
مختلف وظائفبا وما رسوها الوقت الكافى لاكتساهم الخبرة الى تؤهلوم لتولى 
المفاوضات وإدارة العلاقات الخارجية . ورف هؤلاء الكتاب من هذا الفريق من 
الد يلو ماسيين موقف النقد اشد دعاو لين التدليل على عدم کفا تم وعدم صلاحيتهم 
لقيام بالميام ا كالد بلوماسيين المحتر نین . فنحد مثلا هارولد نيكولسون 
بقول فيبم ما بای : 


و وسوف بكون من المستحسن أن ,تولى تصريف السياة الخارجية لأبة دولة 
کہ ى أشخاص محترفون . فالدبلوماسيون المواة كثيراً ما شبتون أنهم غير أهل 
للاعماد علييم . فوم لا يفتقرون إلى البرة والمعرفة فحسب » وهو ما بكنى لان 
«ؤدى جدياً حكومائم »وإنما كثيراً ما دفعوم الغرور مدة عملوم إلى السعى 
وراء النصر السر؛ 0 . ونظار | لعدم ووم منأ: نفسوم فا نهم يلون طوراً إلىالشك 
الف وطوراً إلى التحمس فى إفراط عتائة رؤوسوم 10 أفجار براقة :م غالباً ما 
يكو نوأ ضحية الاعتقاد الراسخ والانعطاف والاندفاع . وكثيراً ما يصل الدبلومامى 
الهاوى إلى عل عمله مفع) بازدراء الشكليات الد بلوماسية » ولاطافة لهباحهال تقاليدهاء 
فيآسبب بذلك ف إهانة من يسعى لا كتساب ودم . بین ۶ری فى تقاريره ورسائله 
وراءعرض ذكائه وإبراز لمعانه الأدنى بذلا من أن عد حكومته بیان معقول ودقيق 
الحقائق , . وبعود نيكولسون فى موضم آخر فيقول « وليس عدم الدقة هو الاغراء 
الوحيد الذى «تعرض له رج من من رجالا لخم أو الد.لوماسى فى الد عةراطية ‏ 
وم فى نظره من الدبلوماسيين اخراة -- فلك بجتذب سياسته تاد المواطن العادى 
ميل إلى أن يستبعد النواحى العماية للدوقف الذى يواجببه وإلى ألا ببرز منه سوى 
النواحى المسرحية الجديرة بالتأثير على المشاعر والإحساسات . وبذلك يلتهى به 
الام فى الحالات القصؤئ' إلى نفاق فعلى فيدعى أنه [نما بدافع عن فكرة بجردة 


عموميات عن الدبلوماسية ۲۷ 


وين أنه والح اة وطقة و 


غير أن هذا الكلام إن صح . وقد بصم لحد ما : فإن ما فيه من نقد يمكن 
أن بوجه مثله الكثيرين من أهل المبنة ذاته! من تدر جوا فى وظائفها من بدايتها إلى 
قتها . فک من ديلوماسى محترف خيب فيه الآمال فكان مفاوضاً فاشلا أو مثلاغير 
مشرف لبلاده فى أساليبه وتصرفاته . وك من دبلوماسى حديث العبد بالمهنة 
أثبت جدارته وقدرته على الاضطلاع عبامبا وحقق من اير لبلاده مالم شعله 
الكثيرون من القدامى . والدباوماسية ي سن أن ذكرنا علم وفن معا ٠‏ أما العم 
فيكنسب بالدرس والاطلاع »وليس هناك ما نع أن تتكون حصيلة الدبلوماسى 
المدك امه قدر عضيلة الدبو ماس الحتزف أو ريك وأما القن فنتمدأولا” على 
المواهب الشخصية » وهذه يصقلبا اران ومذ ا إن وجدت . لكن لا تخلقبا إن لم 
توجد . وقد يصلح شخص بطبيعته لممارسة الدبلوماسية إذاكانت لديه هذه المواهب 
ولو لم يكن من أهل المبئة أصلا . ) أنه قد يكون من أرباب البئة من هم غير أهل 
لها فلا تتكسبهم مزاولتها مابنقصهم ابتداء ولا يفيدمم المران أو تصقابم التجارب. 
والتعمي فى الحك فى هذا الجال يكون إما عن خطأ وإما عن إغراض : فالحصافة 
واللباقة والكياسة والاياقة والدقة وحسن التصرف والتبصر فى الأمور وغيرذلك من 
الصفات اللازمة لممارسة الدبلوماسية ليست وقفأ على الدبلوماسيين الحترفين . وقد 
تيوفر للكثيرين غيرمم كا قد لاتتوفر الكثيرين منوم . ومانشاهده أونقرأه أونسمع 
به من يوم لآخر عن تصرفات البعض من هذا الفريق أو ذاك يويد مانقول . وما 
خنى عنا قد بكون أدل وأعظم . 


۳ --- تنظيم وتوزيع المهام الدبفوماسية : 
أب كان نظام ا حكر فى الدولة وكيفية توزيع مهامه : وأباً كان قدر مساهمة 
الشعيف الشتون العامة : وأا كان دور رجال الحكم فى الافطلاع شئون السياسة 


. ۸۳ هار و ند فيكو نسون ف الدباوماسية الابق الاشارة اليه ص 355. عن‎ )١ 


۲۸ القائون الديدو ماس 


الخارجية ¢ فلا بد کا سيقت الاشارة إلى ذاك من وجود تنظ خاص هذه الشثون 
كفل بصفة دائرة الاشراف عليبا وإدارتها وفق القواعد والأساليب المتعارف عليبا 


ويقوم على رأس هذا التنظيم رئيس الدولة » فبو بوصفه رمز السلطة العامة فى 
دولته : بعتير ممثلبا الاصيل فى المحيط الدولى > وإليه المرجع فى تصريف شئونها 
وإدارة علاقاتها مع الدول الأخرى . [نما لما كان لا كن عملا لرئيس الدولة أن 
بضطلع بنفسه بكافة مبام دولته » فقد جرت الدول من قديم على توزيع هذه المبام 
على إدارات كبرى بتولى أمرها نيابة عن رئيس الدولة أشخاص بتمتعون بثقته 
ويحملون لقب الوزراء» أو غير ذلك من الألقاب الى تدل على مهمتهم كسك رتيرى 
الدولة فى الدول الانجلوسكسونية وقومسييرى الشعب فى الاتحاد السوفييّ . ومن 
بين هؤلاء الاشخاص من تتناول مبمته إدارة علاقات الدولة بغيرها من الدول : 
وبعرف بوزير الشئون الخارجية . فوزير الشئون الخارجية بل إذاً رئيس الدولة 
فى التنظم الذى نحن بصدده وبنوب عنه فى القيام بمختلف ابام المتصلة بذ ءالشئون. 


على أن وزير الخارجية بدوره لا يستطيع ماديا أن بتولى بنفسه رعاية كافة 
مصالم دولته لدی جميع الدول الى تكون على علاقات بها» ولا أن بقوم شخصياً 
بالتفاوض فى مختاف المسائل المتفرعة عن هذه العلاقات مع المسئولين فى كل من 
تلك الدول ؛ فضلا عن أنه كثيراً ما تستجد أمور أو تطرأ أحداث تتطاب أهميتبا 
أو خطورتها أو صفتها العاجلة سرعة التشاور فبا بين الدول صاحبة الشأن » وقد 
لا تيسر لوزراء خارجبة هذه الدول الاقاء فى الوقت المناسب لاجراء هذا التشاور 
فما بينبم . أو قد بكون النقاءالشخصى بين هؤلاء الوزراءغير مرغوب فيهلاعتبارات 
خادة أو ظروف معيئة . ولقد اقتضت هذه الأوضاع والاحتالات . منذ القرن 
السادس عشر على ما سنذكره فا بعد. أن تكون للماوك مثلين دائمين لدىحكومات 
مختلف الدول التى تربطبم بها علاقات أو مصالم على قدر ما من الأهمية > على أن 
يتبع هؤلاء الممثلينمن الناحية الإداريةوزير الشئون الخارجية ٠.‏ وبطاق على هؤلاء 


الممثلين وصف المبعوثين الد باوماسيين . 
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وعلى هذا يكون تصريف شئون الدولة الخارجية وما يتصل بها من مهام 
د بأوماسية موزعا على وجه التدرج بين رتراس الدولة فى القمة > يليه وز ر الشئون 
الخارجية فالمبعوثين الدبلوماسيين . 


غير أنه جانب المصالح العليا للدولة الى بضطلع با هؤلاء والتى يغاب عليبا 
عادة الطابع السياسى > فان علاقات الدولة بغيرها من الدول لما كذلك نواح 
اقتصادية واجاعية تتطاب وجود من شرف عليها بصفة خاصة نياب عن الدولة 
ويتولى توجيهها على النحو الذى يحقق مصالحبا . ولهذا وجد نظام القثيل القنصلى » 
يتولاه أشخاص بطلق عليهم اسم « القناصل , ويقومون نيابة عن دولتهم برعاية 
شئونها الاقتصادية والتجارية فى البلد الأجنى الذى عارسون فبه مہمتهم ٠‏ كا 
يقومون برعابة شئون ومصالح مواطنيهم الذين يوجدون فى دائرة عابم . 

وخلاف هذا القثيل اندائم الدولة فى صوره المتقدمة » قد تقتضى ظروف ما 
أن تبعث الدولة ب>مثلين آخرين عنها بصفة خاصة ومؤقته للقيام هة معينة حددة. 
وهؤلاء تتحدد صفتهم واختصاصاتم تبعاً للمهمة الموكلة [ليهم . 


غ١‏ - توتيب دراسة القانون الدبلوماسى : 
لا كان موضوع هذه الدراسة ناو ل نصفة غادة اللقانون الد بلوماسی 2 
أى القرتيب الذى بتمشى مع التدرج السابق بيانه فى توزيع هذه المام ابتداء من 


رئيس الدولة إلى القثيل القنصل . 


4 القانون الدبلوماسى 
وعلى ذلك ستكون دراستنا هذه موزعة على أربعة أقسام كالآتى : 


القسم الأول : ويتناول الجباز المركزى الشئون الخارجية ويشممل رئيس الدولة 
ووزير الخارجية ٠.‏ 


القسم الشانى : ويتناول القثيل الدبلوماسى . 
القسم الثالث : ويتناول القثيل القنصلى . 


القسم الرابع : ويتناول المراسم والاجراءات الديلوماسية 


الأول 


باكر وار 


٥‏ - على رأس الجباز المركزى لشئون الدولة الخارجية کا سيق أن قدمنا 
رئيس الدولة » بليه وبعاونه أو ينوب عنه فى تصرف وإدارة هذه الشئون 


وزر الذارجية . 


التصسل اول 


: الصفة التمثيفية لرئيس الدولة‎ - ١ 


وس الدولة :وهو أشن ال عة العامة فى .دولته :دنوب غا أطلا وساعيرة 
فى إدارة شثونما سواء فى الداخل أو فالخارج > و بذا بعتير الممثلالاسمى لدولته فى 
الط الذول وق علاقاعا بالدول الاغرى + وكيك رئيس الدولة هذه المغة 
التمثياية جرد توايبه منصبه أبا كان نظام الدولة السياسى وبصرف النقار عن 
السلطات الخولة له مقتذ.ى دستور الدولة وقوانينها . لكن لا يستقبع ذلك وضع 
رئيس الدولة فى عداد الاشخاص الدوليين . فالشخصية الدولية تلزم دولته دون أن 
تمتد إلى ذاته . ولا عدو هو أن تكون فى نطاق القانون الدولى سوى نائب عن 
دولته ومعبر عن إرادتها . إنما لا كانت ذه اانيابة هتما وخطورتما باعتار أنه 
نتمثل فيبا مظاهر سيادة الدولة ذاتها : فقد عى العرف الدولى بأمر رؤساء الدول 
لتحديد وتنظى مرکزم فى كل ما بتصل ببذه المظاهر . واليكم خلاصة ما استقر 
هذا الشأن من أحكام » وتتناول : الاعتراف برئيس الدولة ؛ الاختصاص الدولى 

لرئيس الدولة » لقب رئيس الدولة : امتبازات رئيس الدولة . 


الممحث الاول 
الر عراف بر كفس الرو لر 


۷ اهمية الاعتراف برئيس الدولة : 


لا كان رئيس الدولة هو مثلبا الاصيل فى مواجبة الدول الأخرى › کان من 


۳٦‏ القانون الدبلوماسى 


الضرورى أن بكون شخصه معلوما وصفته الرسمية ثابتة لدى هذه الدول . 
لذا جسرى العرف على أنه كلما تولى الح فى الدولة رئيس جديد تخطر الدول 
الاجنبية رسميا بذلك . سواء كان تولى هذا الرئيس متا ليد الدولة عنطريق اعتلاء 
العرش بح الورائة يا فى الدول ذات النظام الى » أو عن طرق الانتخاب 
كا فى الدول ذات النظام الجبورى . وكون هم ذا الاخطار عادة متضمنا الوعد 
باستمرار العلاقات الودية وحسن الصلات بين الطرفين على ما كان جاريا منقبل» 
مع إ بداء الرغبة فى أن تتخذ الدولة المرسل الما الاخطار موقفا مائلا . فاذا 
استجا بت هذه الدولة لارغبة المد كورة فاتها تبعث بردها متضمنا التباتى والقنيات 
الطيبة لارئيس الجديد مقرونة بالأمل فى استمرار صلات الود والصداقة السابقة . 


وبعتبر ذلك بمثابة اعراف برئيس الدولة الجديد . 


۸ - حالة تفر نظام الحكم فى الدولة: 


تظبر أهمية الاعتراف برئيس الدولة بوجه خاص فى حالة ما إذا تولى اأرئيس 
الجديد الحكم إثر حركة ثورية أو انقلاب أطاح بالرئيس السابق وترتب عايه 
تغيير نظام أو شكل الح ذاته . فالاعتراف من جانب الدول الأجنبية بنظام 
الحكم الجديد أو بالكومة ااجديدة يصبح ضروريا لاستمرار العلاقات بيبا 
وبين الدولة التى تغير الحكم فيبا. والجارى عليه الملل أن تطلبهذه الدولة رسميا 
إلى كل من الدول الأجنية الاعتراف بنظامبا الجديد » وتعتبر استجابة مع ذا 
الطاب شرطا أساسيا لاستمرار العلاقات الدولية بين الطرفين » عبت إذا أمتنعت 
أو رفضت إحدى الدول الاعتراف بنظام الحكم الجديد » ترتب على ذلك قطع 
العلاقات أو توقفبا بين الطرفين لين صدون الاعتراف: من أ دهما أو تغين 
الأوضاع فى الأخر () . 


)١‏ أنظرق تفصيلات ذلك برادييه فوديريه «دروس ى الغانون الدبلوماسى» بالغر نسية 
الفصل الرابع 3 فوشی جزء أول جلد ی وما بعد ها 8 


اخهاز المر كازى شون أخار جيه ۳V‏ 


۹ - صورة الاعتراف برئيس الدولة : 


لا يشترط فى الاعتراف برئيس الدولة أو نظام الحكم الجديد أن تمق 
صورة معيئة أو أن يكون صر عا فى وثيقة أو تبايغ دبلومابى . ولذا يجوز أن 
صل الاعتراف بطريق ضمنى : ولعل صورته الشائعة هى أن قوم مبعوثو 
الدول الأجنبية لدى الدولة الى تغير رئيسها أو تغير نظام الحم فبا بتقدم أوراق 
اعتهاد جديدة الى الرئيس الجديد . 


المحث الثان 
الرمتهاص الرولى رئيس ١ار‏ ول 


: حدود نيابة رئيس الدولة‎ -- ٠ 


لم تكن لنيابة رئيس الدولة عن دولته فما مفى أبة حدود موضوعة » وكان 
املوك _تمثلون دوم “ثلا مطلقا يسح هم بالتصرف عنبا وفق ما أيه علييم 
وجات نظرم ودون معقب علیہم فى ذلك ¢ وكانت تصرفاتهم الارادية فى امحيط 
الدولى تقع مازمة لدوم تبعا لذااك عجرد تمامبأ من جانبهم (۱) . وقد تغير هذا 
الوضع مع استقرار النظم الدستورية فى أغاب الدول» فلم بعد رئيس الدولة يستقل 
بالبت فى كل شتونها » وأصبح يتعين عليه أن برجع فى كثير من هذه الشئون 
الى الحيئات النيابية وأن يتقيد برأما فيب ا وألا يتصرف فى النطاق الدولى ا 

)١‏ ومازال هذا الوضع موجودا بالنسبة للبلادائى يسود فبا الحكم المطلق أو النظام الدكتاتورى ؛ 


إذ ينفرد فيبا رئيس الدولة بكل الشئون الى تتصل بعلاقاتهاالخار جية وتلزم كل تصر فاته فى هذا 
ا لجال دو لته بمجرد مامها . 


۳A‏ إلقاتون الدبلوماسى 


وتحدد القانون الأساسى لكل دولة فى الوقت الحاضر التصرفات الى بجوز 
ارئيسبا أن ينفرد بها فى حيط العلاقات الدولية » وتلك الى بتعين عليه فيبا ألر جوع 
إلى رأى سلطات الدولة النيابية » فأما الآولى فتقع نافذة بمجرد تمامبا من جانب 
رئيس الدولة وأما الانية فلا بد لنفاذها من أن تقرها أولاة هذه السلطات . 
وعشيامع ذلك تنص المادة ومن الدستور المؤقتللجموربة العربية المتحدةالصادر 
فى ه؟ مارس سنة ١08‏ على أن : رئيس اجمبورية درم العاهمدات وء بلغمامجلس 
الأمة. وتكون ها قوة القانون بعدإبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للا وضاع 
المقررة . على أن معاهدات الصلح والتحااف والتجارةوالملاحة وجميع المعاهدات الى 
ترب عليبا تعديل فى أراضى الدولة » أو الى تتعلق حقوق السادة : أو الى تحمل 
خزانة الدولة شيثاً من النفقات غير الواردة فى المزانية » لا تكون نافذة إلا إذا 


وافق علا مج'س الأمة, . 


: نجاوز رئيس الدولة حدود نيابته‎ - "١ 


إتما قد حدث أحياناً أن تصدر عن رئيس الدولة تصرفات ذات صفة دولية 
يتجاوز فما حدود اختصاصه المرسوم فى دستور دولته أو لا يراعى فبا الأول 
والاجراءات الى بتطاببأ هذا الدستور » فا هو مآ ل مثل هذه التصرفات » وهل 
مكن أن تقيد الدولة على وجه ما ؟ ولنفرض مثلا أن رئيس الدولة انفرد بإبرام 
معاهدة ما بتطلب الدستور الرجوع فى شأنه أولا” إلى الحيئة النيابية والحصول على 
موافقتبا قبل الالتزام ماء أو أنه صدق على معاهدة رفضت هذه الميئة إقرارهاء 
فبل تلتزم الدولة مع ذلك بمثل هذه المعاهدة باعتبار أنما أبرمت باسمها عن 
بملك أصلا النيابة عنها فى الحيط الدولى » أم آنا لا تجير على قبوها إذا كانت غير 
راغبة فيبا ؟ 


من رأى بعض الفقباء أن الدولة تلتزم بمثل هذه التصرفات ؛ لأنه لا بحوز أن 
تؤثر القبود الدستورية الداخلية على الكفابة الدولية لمظاهر إرادة رئيس الدولة 
لتنا ذلك مع مصاحة العلاقاتالدولية ذاتها . فتأمين العلاقات واستقرار الثقة فى 


اهاز المر كزى للشئون ألار جية ۳۹ 


المعاملات بين الدول يقتضيان احترام التصرفات الى تصدر باسمبا عن رؤساتها 
ما دام أنه ليس فى ظاهر هذه التصرفات ما شيد مخالفتبا لللاصول أو المبادى. 
القانونية العامة » ولا سا وأنه من المرغوب فيه لدى الدول يجنب التدخل من 
جانبها فى النظام ااسیاسی الخ اص بی منہا للبحث عن مدى ساطات رئيسبا 
والاستقصاء عا إذا كان بمكن أو لا يمكن له أن يتصرف عنبا فى أمر معين . ا 
فى مثل هذا التدخل من مساس بكرامة الدولة وتعارض مع مالحا من السيادة . هذا 
فضلا عن أن التزام الدولة بتصرفات رئيسبا فى مثل الال اى عن بصددها 
إستندك ذلك إلى مسثوليتباعن هذه التصرفات باعتبار أنها قصرت فى رقا تا عيبا 
فيجب أن تحمل نليجتبا(١)‏ . 


على أن الرأى الغالب حالياً فى حيطى الفقه الدستورى والفقه الدولى هو عدم 
تقيد الدولة بتصرفات رئيسبا فى غير الحدود التى يقررها دستورها > وأنه عق 
للدولة ألا تلترم بأى اتفاق يبرم دون مراعاة الأوضاع المقررة فى قانونما . ويستند 
هذا الرأى إلى اعتبار قانونى مستمدمن فكرة الاختصاص . فالتصرف باسم الدولة 
لا بمكن أن تترتب عليه بالنسبة لها آثاره القانونية إلا إذاكان من صدر عنه ماك 
القيام به : أى أنه كان مفوضا تفورضاً صحيحاً وفق ما لقضى له دستور الدولة : 
فاذا لم يكن التفويض كذإاك اعتير التصرف صادراً من غير مختص وبالتالى لا 
برقب عليه أثر بالنسبة للدولة » وقول الأستاذ « وستايك » فى مناقشته لهذا 
الموضوع أن « ساطة عثل الدولة > أيا كان مركزه ٠‏ فى إلزام الدولة الى عثلها 
تتوقف أساساً على حم الدستور » ولا هم حسن نيته ما لا يهم الاعتقاد الذنى 
قوم لدى الطرف الآخر بشأن مدى سلطة من يتعاقد معه » (۲) . 


)١‏ أنظر ازيلوق : القانون الدولى العام جزء أول ص ۲۹۰ - +5١‏ ۰ كافاليبرى لى 
مجموعة ماضرات لاهاى سنة ١119‏ ص 001 » اكسيولى فى القانون الدولى العام جزء ۲ دتم 
٠١94 - ٠١91‏ ء وقارن فوشى جزء أول - ” ص > . 


؟) أنظر جموعة قرارات التحكم الدولية للاستاذين دى لابراديل و بوليتيتس جزء ۲ 
ص ٦۷٦‏ = و٠۷‏ . 


:5 الك عات لاه مود 


على أننا إذا قبلنا القول بأن لا جوز أن يفرض عل الدولة الارتباط بتصرف 
يأتيه رئيسها دون مراعاة ما يقضى به دستورها فى شأنه : استنادا إلى أن هذا 
التصرف لا عبر تعبيرا صحيحا عن إرادتها الحقيقية» وإلى أن منقام به تجاوز حدود 
اختصاصه المشروع : إذا قبلنا ذلك فإنه لا يجوز أن نغفل فى ذات الوقت اعتبارين 
آخرين يحب أن بكونا عل تقدير فى هذا امجال » وهما : أولا" أن الطرف الآخر 
الى تم فى مواجته هذا التصرف لا بصم أن يضار بدوره نتيجة إيطال أثره 
وعلى الأخص إذا كان حسن النية » وثانياً أن الدولة الى تصرف رئيسبا عل هذا 
الوجه تسأل فى نباية الآمر عن نتائج أعمال رئيسبا وا لايحق لما أن تدفع 
هذه المسئولية حجة أنه تجاوز حدود اختصاصه لأن هذا من شأنها فى علاقانها به 
ولا شأن الدول الأخرى به . وعلى ذلك إذا صح أن للدولة أن تبطل أثر التصرف 
الذى لم بتبع فيه الطريق الدستورى : فلا أقل من أن تتحمل فى مواجبة من يضار 
فى ذلك النتائج الى تترتب على هذا الإبطال )١(‏ . 


ومع كل فثل هذه الإشكالات قليا تعرض عملا ٠‏ نظراً لأن رئيس الدولة 
يندر أن يقوم بنفسه فى الوقت الحاضر بابرام معاهدات أو اتفاقات عا بتعين فيه 
الرجوع أولا” إلى الميئة النيابية » وأنه بعبد عادة بهذه الشئون لوزي رالخارجية أو 
غيرهمن معاونيه » بتولونها فى الحدود المقررة فى قوانين الدولة(؟) . 


)١‏ راجع فى موضوع مستولية الدولة عن أعمال سلطابا التنفيذية ومن بيبا تصرفات ر يسا 
کتابنا فى القانون الدولى العام بند ١9‏ صن ۲٤۲۸‏ وما بعدها . 

؟) وذلك على خلاف ما كان بجرى عليه العمل فما مضى حيث كان الملوك عضر ون بانفسهم 
المؤتمرات ويبر مون المعاهدات . ولعل اهم مؤ تمر جمع أكبر عدد من رؤساء الدول كان مو تمر 
قينا سنة ۱۸٠٠١‏ . وى سنة ١519‏ اشترك رئيس الولايات المتحدةالأمريكية «وودرو ولون» 
بنفسه ى مو مر الصلح الذى عقد فق باریس ووقم باسمه على معاهدة فرساى » لكن دولته امتنعت 
بعد ذلك عن التصديق عليها وعقدت صلحا منه ر دا مع المانيا تحت تأثير السياسة الى كاذت مرسومة 
تطبيقا لأ مور و . كذلك اشترك الرئيس « روزفلت » شخصيا خلال الحرب العالمية الثانية فى 
بعض امو تمرات الى عقدت بين الدول الكبرى أثناء هذه الحر بووقم باسمه على الاتفاقات الى 
انبت الها » مثل مؤ تمر طهران وم عر يالنا ومو مر القاهرة وغيرها . وقد شبدت اللسنواتت- 


الجهاز المر كزى لقن الخار جية :١‏ 
لقب كوس الر ول 


: حرية الدولة فى اختيار لقب رئيسها‎ .- ٣ 


لكل دولة كامل الحرية فى أن تتخذ لرئيسبا ما تراه مناسبا لحا من الألقاب . 
فنى الدول الى يرأسبا أشخاص متوجون يعتاون العرش عن طريق الوراثة : بتخذ 
رئيس الدولة لقب ملك أو امبراطور أو قنصر أو ساطان أو أمير أو غراندوق أو 
غير ذلك من الألقاب التقايدية مثل شاه إيران وميكادى اليابانى . وف الدول الى 
برأسبا أشخاص منتخبون تكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية كا فى اجمهورية 
العر ية المتحدة والولابات المتحدة الأمر بكية وفرنسا و[يطاليا وغيرهما » أو رئيس 
الانحاد ما فى سويسرا والاتحاد السوفبيّ » أو الفوهر ركاكان الحال فى ألمانيا فىعهد 


الحم النازى )١(‏ 5 


وقد جرت التقاليد عند ذكر أسماء رؤساء الدول أو مخاطبتهم ألا تذكر 
ألقاهم بجردة › وأن يصحببا من عبارات التبجيل والتفخم ما 0 > فيخاطب 
الايا صاحب القداسة » والسلطان صاحب العظمةء والماوك والأباطرة بأصحاب 
الجلالة » وأمراء البيوت المالكة والأمراء الحا كين بأصحاب السمو الملى › 
ورؤساء اجمهوريات بأصحاب الفخامة » وهكذا . وكان لقب الامبراطور بعتير 


=الأخيرة نشاطا شخصيا لكثير من رؤساء الدول الناشئة إما عن طريق الاجماع فيا بينم للتشاور 
ى #تلف الشعون المشتر كة الى ہم بلادهم وإما عن طريق حضور اجتاعات الام المتحدة بوصفهم 
مثلين لدوم . إما يلاح أن هذا النشاط الشخصى مم يتعد المغيل و التشاور واصدار التوصيات 
واتخاذ قرارات عامة لتحديد أهداف أو مبادىء مشتر كة دون أن يتبع ذلك انفرادهم بر بط بلادهم 
باتفاقات أو معاهدات تحملها التزامات أو أعباء ما يتعين الحصول بالنبة له على موافقة يعات 
النيابية . 

. ومنناه المرشد أو الزعيم‎ )١ 


۲ الثانون الدباوماسى 


أرفع الألقاب الى بمكن أن بتخذها حا لنفسه : وكثيرا ما كان شير إطلاق هذا 
اللقب من بعض اكام على أنفسهم إشكالات مر جعها تردد الدول فى الاعتراف به 
نظرا لما كان يدعيه أصحابه من دق التقدم والصدارة على سوام من رؤساء الدول 
الذن تحملون ألقابا أخرى؛') . 


وغنى عن البيان أن لقب رئيس الدولة ما هو إلا رمز لشكلها السيامى 
ولتقاليدهاء أو تعبير عن نزعتها واتجاهاتهاء فهو لا يزيد من شأنها رفعة ولا ضيف 
وحده إلى اعتبارها شيئًا ولا يحقق ها عظمة لاتتمتع بها فعلا . ومن هنا كانت كل 
دولة حرة فى أن تتخذ لحا أو لرئيس,ا ما تراه مناسا لها من ألقاب . إنماء من ناحية 
أخرى » للا كان اختيار الدولة للقب معين يعبر لحد ما عن مدعاها وشعورها بقدر 
المركز الذى تشغله ضمن جماعة الدول؛ وجب عايبا ألا تتخذ اعتباطا » وجرد الزهو 
والتعالى » لقبا لا يستند إلى أساس من الواقع ولا تبرره التقاليد أو الأوضاع 
القاممة فعلا فيبا ٠‏ وإلا تعرضت لسخرية الدول الأخرى : بل ولرفضبا الاعتراف 


الأب الذى فل عمه 3 


: الاعتراف بلقب رئيس الدولة‎ -. ٣ 


يقابل حرية الدولة فى اخشار لقب ر#سما. حربة الدول الأخرى فى تقدير هذا 
الاختيار للاعتراف أو عدم الاعتراف باللقب تبعا لاظروف واللابسات الى أحاطت 
به. واا كان أى لقب بتخذه رئيس الدولة لا تكون له قيمة فعلية فى امحبط الدولى 
إلا إذا اعترفت به جماعة الدول » فقد جرت العادة على أن يسعى رئيس الدولة 
الذى بتخذ لنفسه لقبا أرفع عا كان له إلى الحصول على اعتراف رؤساء الدول 


)١‏ وقد كانت الألقاب ذما مغى 


غار ا لل اء بين الد 9 وما يتعاق بار اهم وحدق اأتقدم 
ر ایک کر LC‏ 1 
والصدارة ٠‏ كان الأباطر تيدعون لاتغسيم حق التقدم على غير م من رؤساء الدول 0 و کان 
الرؤساء التو جون يععقدون أن مم حق الصدارة على ا'رؤساء المنتخبين . على أن هذه الادعاءات 
م يعد ها و جود فى الوقت الال + وأصبح رؤساء الدول حيعا يعاملون بالمثل فى هذه الناحية . 


أنظر فوڈی ٣ - ١‏ ص م وما بعدها » واكسرولى ؟ رقم ۱۰۹۸ * 


الحهاز المر كزى للشلون الحار جية ۳ 


الأخرى ه فى أسرع وتت عكن . والغالب ألا تر فض هذه الدول الاعتراف 
المطلوب : ما لم كن القصد من اتخاذ اللقب الجديد محاولة شغل صاحبه مركزا ممتازا 
بالنسبة لرؤساء الدول الأخرى دون وجود ما سرر ذلك » أوكان اللقب يتعارض 
مع حقوق إحدى الدول أو مع إدعاءاتها المشروعة . والأمثلة على ذلك كثيرة . منبا 
أنه عند ما اتخذ «طرس الاول قبيصر روسا لقب امبراطور سنة 0/91 ترددت كثير 
من الدول الأوروبية فى الاعتراف له به ولم تقره إلا بعد أن أعلنت روسيا رسميا 
أن الاعتراف لقيصرها بلقب الامبراطور لن بتبعه تعديل ف المراسم المقررة من 
قبل وان بعطى بذاته للامبراطور الحىّ فى الصدارة علىغيره من الملوك: !) . كذلك 
صادف ناءليون صعو ب ةكبرى فى الاعتراف له بالاقب الامبراطورى من جانب دول 
أوروبا »> فاعترف له به ساطان تركيا بعد قّرة طويلة من التردد سنة 180 » 
ورفضت اجليرا إطلاقا من جانا هذا الاعتراف . وعلى المكس حدث فى سنة 
8 بعد تحرر بلغاريا وتحوها إلى عاك مستقلة أن اذ أميرها لقب قيصر 
البلغار > ولم جحد صعوبه ف الاعتراف له م-ذا اللقب من جانب جماعة الدول 
الود وة وان تومن أقزت اة ى هذا اال ما خد هة ودع عندما افد 
ملك إيطاليا فيكتور ايمانويل الثالث لقب امبراطور الحيشة بحانب لقره كلك 
لإيطاليا » فرفضت غالبية الدول الاعتراف له ذا الاقب على اعتبار أنه لا حق 
له فيه حيث أنه اغتصب عرش الحبشة نقيجة حرب غير مشروعة شفتما إيطاليا على 
تلك الدولة دون وجه حق وإخلالا بالموائيق الدولية القائمة وقتئذ . 


)١‏ وقد صدر الاعتراف لقيصر روسيا تاعا بلقب الامبراطور من .روسيا والسويد سنة 
۳ ومن الدمرك منة 1788. ومن انجلترا سنة ٠۷4١‏ » ومن فرنا سنة ١/45‏ » 
ول تعترف به اسبانيا الا سنة ۱۷۵۹ . أنظر فى تفصيل ذلك دى مار De Martens : Guide jui‏ 
46 جزء ثان ص ۲۲۸ . 


؟) أنظر فوشى 8-١‏ بند 585 ص 4 وفيه أمثلة أخرى للالقاب الى اتخذها روساء الدول 
فى فرات مختلفة من التاريخ وما أثاره بعضبا من صعوبات فى سبيل الاعتراف به . 


المبحث الرا 
8 € 
اما ات ریس ارول 


{ ۲ - مؤدى هذه الامتیازات : 


لما كان رئيس الدولة هو الممثلالأصيل لدولته فى الحبط الدولى ورمز مالا من 
السيادة فى مواجمة الدول الأخرى » وجب أن بكون محل رعاية خاصة تتناسب 
مع صفتة هذه إذا ما وجد فى إقلم أجنى » وأن يتمتع بالامتيازات الى تكفل له 
ما يحب لشخصه من الاجلال ولدولته من الاحترام . وقد يقت هذه الامتيازات 
الماوك والأمراء منذ القدم > واستقرت وأصيحت من الأمور المرعية الى 
لاجدال فا على عر الزمن ٠‏ ومن هذه الامتيازات ما سند إلى جرد الاياقة 
والجاملة » كالاعفاء من الضرائب والرسوم الختلفة الى عخضع 4| عموم الافراد 
وتقديم مختلف التسبيلات والخدمات الخاصة بالتنقل والأقامة فى البلد الأجنى 
الذى بوجد به : وما إلى ذللك . ومنها ما هو نلمجة كانونية ١١‏ تتمتع به الدولة الى 
بمثلبا من سيادة وسلطان » ويقتضيان مراعاة حرمة ذاته ومسكنه وعدم خضوعه 
لساطات الدولة الأجندية الى لكون ٠‏ وجودا فى [تليمبا » وذلك عل التفصيل الانى : 


احغري الات اسان . مراعاة حرمة ذات رئيس الدولة تتطلب أولاة” 
م جواز التعرض لشخصه من جانب الساطات الحلية بأية صورة من الصور . 
فلا يجوز هذه السلطات القبض عليه أو حجزه لأى سيب من الأسباب + وجب 
عليبا أن تعمامله فى كل المناسبات بالاحترام والرعاية اللائقين عركزه » وأن 
تتجنب فى مواجہته أى تصرف يمكن أن عس كبرياءه أو خدش شعوره . وهی 
تتطلب ثانياً أن تعمل هذه السلطات على حابتهمن أى اعتداء كن أن وجه ضده 
من جانب الافراد : وأن تبادر باتخاذ الاجراءات الكفيلة بعقاب أى فعل بقع 


اهاز المر كزى للشتون | لجار جيد 0 


من أحدمم ضد شخص رايس الدو له أو أى إخلال باعشاره (۱) ۰ 
أما حر مه ة المسكن فتفر ض عل الساط'ات انحاية عد م دخول الدار أو المكان 
الذى قم 2 رهس الدولة أو اتخان اجراء ما فيه لاى سلب كان إلا باذن مله أو 
الدار لانقاذ حياة من فبا من خطر ام مدد كحر بق أو انيار أو جر مه عل 
وشك الوقوع . وتفرض حرءة الدار كذلاك على السلطات الحلية أن تتخذ دن 
جانبها ما بكفل حايتبا ضد أى اعتداء من جانب الافراد › وأن تقے عايبا حراسة 
خاصة لمذا اله ض (65 . 


ب عر م اضوع لاساطات اولي : ومو دأه الام عدم ج رئيس الدولة 
فى أى من الأعمال أو التصرفات الى تصدر منه خلال وجوده فى الاقلم الأجنى 
للقضاء الاقايمى > سواء فى ذلك القضاء الجناق والقضاء المد » لتنا إخضاعه 
لمذا القضاء مع سيادة الدوله الى عشلبا ٠.‏ وعدم إخضاع راس الدولة لاقضاء المنالى 
«طلق لا حتمل أى استثناء ٠‏ أما التقضاء المدنى فيجوز لرئيس الدولة أن يتنازل 
عن حقه فى عدم الخضوع له . ويكون ذاك إذا تقدم هو بدعوى من جانبه أمام 
هذا القضاء بوصفه مدع : أو رفعت عايه الدعوى وقبل صراحة أن تفصل الحكمة 
فى موضوعبا . 


على أن عدم خضوع رئيس الدولة تلساطاتالحلية الاجنبية وإعفائه من القضاء 
الأقليمى لاحول دون تكليفه بترك الاقلم إذا أتى أمراً مخلا بقوانين الدولة أو 


٠۸١ وتتضمن القوانين الحنائية لأغلب الدول نصوصا هذا الفرض . من ذلك نص المادة‎ )١ 
من قاذون العتّويات ال وتقفى بأن «يعاقب باخبس مدة لا لزيد على سنتين كل من عاب‎ 
فى حق ملك‎ - ٠۷١ باحدى الطرق المتقدم ذكرها -أى طرق الملانية الوارد ذكرها فى المادة‎ 
. أو رئيس دولة أجنبية,‎ 

؟) أنظر فا يل تفصيلات الأحكام الخاصة بحرمة الدار والمسكن وما نمرضه هذه اخرمة 
من واجبات على الدولة صاحبة الاقام ۴ القدم الخاص بالمبعوثين الديلوماسيين فى موضم الحصانات 
الدبلوماسية . 


٦‏ القانون الدبلوماسى 


بأمنبا وسلامتها : فان لم متثل لهذا التكليف جاز إيصاله الى الحدود : کا يجوز 
وضعه نحت المراقبة > وفى الحالات القصوى الى بصبح فيبا وجوده فى الدولة خطرا 
عليبا بحوز وضعه نحت الحجز حى يغادر اقلم : 


م6 حكم التصرفات الخاصة لرئبس الدولة : 


من بين الأعمال والتصرفات الى قد بأتيبا رئيس الدولة خلال وجوده فى 
إقلم أجنى ما هو ذى طابع شخصى نحت ولا علاقة له بصفته العامة ؛ فا هو حكم 
مثل هذه الأعمال والتصر فات » هل تعق كذلك من الخضوع القضاء الاقليمى 
بصرف النظر عن طابعبا الشخصى » أم أنها ضع ذا القضاء لانتفاء صاتبا 
بالصفة الرسمية لرئيس الدولة ؟ فثلا هل تجوز مطالبة رئيس الدولة أمام القضاء 
بالوفاء باللزام شخصى كثمن مشتروات خاء.ة به مثل بجوهرات أو ملالس أو 
ما انه 5 وكاعات خدمات خاصة أديت له كعلاج أو جراحة أو استشارة فى 
شون خاصة بأمواله أو أفراد اسرةء ؟ وهل جوز مطالبته بتعوية الاضرار 
الى يكون قد تسيب بفعله أو باهماله فى حدو ما لأخير ؟ يرى فريق كبير من الشراح 
ألا حل للتفرقة فى هذا اجال بين تصرفات رئيس الدولة الخاصة والتعرفات الى 
تتصل بصفته العامة » وبالتالى إعفاء رئيس الدولة من الخضوع لاقضاء عبوما 
بالنسبة لهذه وتلك على السواء لعدم إمكان الفصل بين صفته الشخصية وصفته 
الرسدية ٠ )١(‏ ويرى فريق آخر على العكس أنرساء الدول لايتمتعون بالإعفاء 
من القضاء بالنسية للمنازعات الناتجة عن أعمال تتصل عيام الخادة لآن عرض 
هذهالأعمال على القضاء لا عس سيادة دو لتبم ولا مصا با فى شىء(؟) . وقد سار 
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الجهاز المر كرى تشون اخارجية ۷ 
القضاء فى اترا وفرنسا وفق ااأرأى الأول القائل يعدم الاختصاص 3 سا انحاز 
التقضاء الاطال فى بعض أحكامه الحديثة إلى الرأى الثانى ففرق بين التصرفات العامة 
والتصرفات الخاصة لرئيس الدولة 3 وأدت عكمة التقض فى روما فى سنة ۹۲۱ 
حك صادراً ضد امبراطور السا من أجل توريدات خاصة .ه(١)‏ . 


وقد كان هذا الخلاف فى عيط الفقه والقضاء باعثا لان يناقش مع القانون 
الدول ا موضوع المتقدم وسدی رأبه فبه . وقد تيس له ذلك ى اجتاعه الذى عقد 
فى هامبور ج سنة ۱۸۹١‏ . وانتبى الجمع فى هذا الشأن إلى اتخاذ الترار الآنى : 
١‏ تكون احا ک مختصة فىمواج,ة حكومات ورؤساء الدول الأ جنيية أولا بالنسية 
ادعاوى العقارية وحتى بالنسبة للدعاوى المتعلقة عنقولات موجودة فى إقام الدولة 
ثانياً ‏ بالنسبة الدعاوى الخاصة بتركات مفتوحة على إقلم الدولة يشسترك فيبا 
حكومات أو رؤساء دول أجنبية بوصفهم ورثئة أو موصى لبهم : ثالثاً ‏ فى حالة 
قبول المحكومة أو الرئيس الأجنى اختياريا اختصاص القضاء الاقليمى ؛ رابعاً - 
بالنسبة لدعاوى التعويضات المستحقة نقيجة فعل ضار وقع من الرئيس الأجنى 
فى الاقلم ٠‏ لكن لا تقبل دعاوى التعويضات عن أضرار ناتجة عن عمل من أعمال 
السادة() . 


5 مدة نوتع رئيس اأبولة بامتيازاته : 


شبت ارئيس الدولة اخق فى العتع بالامتيازات المتقدم ذكرها من لحظة 
توليته لمنصبه رسمياً . بصرف النظر عا إذا كان بباشر فعلا مام هذا المنصب أو 
کان بقوم عنه غيره بهذه ابام لسبب ما » كأن كان لم بلغ بعد سن الرشد فى حالة 
تولى العرش عن طريق الورائة ‏ أو كان .ريضاً أو غير ذلك . وتستمر هذه 
الامتيازات ملازمة لرئيس الدولة ما استمر فى منصيه . 


۱( انظرا عرضا هذا الّضاء ى Genet ; traité de diplomalie et de droit : ai‏ 
diplomat‏ جزء أول بند ٥۱‏ ص 4۷۳ وما بعدها . 


؟) الككتاب السنوى نم القانون الدولى انجلد الحادى عشر ص 485 . 


۸ القانون الدبلوماسى 


وسطل تع ر راس الدو له بالا متيازات المغررة له إذا زالت عنه هذه الصفة 
بعزله أو , ننازله عن العرش إن کان ا :أو بانتباء رثا مامه إنكان منتخيا . 
عل آنه ليس نالك ها تعنم ال من فول اترا ن5 أجنبية يوجد ا 


فى القتع بامتيازاته السابقة بعد زوال صفته عنه دن باب ألجاملة ومراعاة لشخصه . 
۷ - حالة سفر رئيس الدولة تحت اسم مستعار 


هل مختاف الحكم من حيث تمتع رئيس الدولة بالامتيازات المنقدمة إذا كان 
مسافراً خار ج دولته متخفياً تحت اسم مستعار اچ۸¡ ۰ وألا يعتبر أنه 
بتخفية قد خلى عن الامتيازات المتصلة بصفته الرسمية . وبالتالى بحوز إخضاعة 
هرات الخ اقا الاقليمى ؟ الواقع أن رئيس الدولة الذى ينتقل خارج 
دولته متخفياً تماماً تحت اسم مستعار ودون إشعار سلطات البلاد الأجنيية الى عر 
ما يذلك كن أن عامل معاملة الفرد العادى نتيجة الجرل بصفته الخاصة »> [نما 
يكنى عند عاولة السلطات الحلة أن تتعرض له لدب ما أن بكشف عن شخصيته 
الرسمية فتلزم هذه السلطات ءراعاة الاه تبازات المقررة له . ومنالسوابق الى تؤيد 
ذلك أنه فى سنة ۱۸۹۳ رفعت فتاة ا#اير زك أهام القضاء البريطانى دعوى ضد 
شخص حمل إسم ١‏ ارت بكر » لانه أ :وعده ا ها : ولكن الغضاء 
رفض النظر فى هذه الدعوى بعد أن تبين له أن , البرت بيكر , ما هو إلا اسم 
مستعار كان قد اتخذه ساطانجوهور أثناء وجوده فى انجاترا فى ذلك الحين . ومن 
ذلك أبضاً أنه فى سنة ۸۷۳ كان ملك هولاندا يزور سويسرا متخفياً تحت .م 
شهار و وفعت مه عا ائة فسكتت عليه احتكنة بر اة ن أجايا :> لكن ها أن 
كشف عن شخصرته حى أسقطت عنه الغرامة فوراً(١)‏ . 


4 - هل تمند امتيازات رئيس الدولة ارافقيه ؟: 


تصءوب ر رئيس الدولة عادة عند سقره لبلد أجنى , عض أفراد أسرته وفريق من 
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فوینیه دص TE‏ ۰ ع بوند رتم YY — Yo‏ . 


اهاز المر كزى للشئون الحارجية ۹ 


الأشخاص التابعين له الذين بقتضى عملهم أن كونوا على قرب منه » فل يستفيد 
هئ لاء كذلك من الامتيازات المقررة إلرثدس؟ ری عض الفقباء مثل ودى ماري 
أنه ليس ثمت سبب قانونى يدعو إلى القول بامتداد امتيازات رئيس الدولة إلى 
مرافقيه . إذ أنمم لا بتمتعون بأبة صفة تمثياية عن دوتيم . أو عن أى من ساطاتها 
العامة . ويرد على ذلك البعض الآخر من الفقباء وعلى رأسهم أو يباج ١‏ بوهم 
أنه إذا كان الوضع مستقرا فى انحط الدولى على إقرار الامتيازات المتقدمة لأسرة 
وحاشية المبعوث الديلوماسى اإذى ما هو إلا نائب عن رئيس الدولة . فيجب من 
باب أول الاعتراف بامتداد هذه الامتيازات E‏ وحاشية رئيس الدولة ذاته 
وهو الممثل الأصيل لدولته ومنه إستمد المبعوثون الد بلوماسيون صفتهم الثياية الى 
تۇ هلېم م واسرم وحادیتہم الشممتع بالمزانا والامتيازات المذ كورة :2 والجارى عليه 
العمل باأفعل أن تمتد امتيازات رئيس الدولة إلى أسرته وحاشيته المرافقة له تكرعا 
لشخصه وكظبر من مظاهر ! لصداقة من جانب الدولة الأجنية إزاء دولته ٠‏ ويكون 
ذلك فى نفس الحدود وعلى ذات الوضع المقرر «النسية لاسرة وحاشية المبعوث 
الديلوماسى(!) . 


۹ هل لرئيس الدولة ممارسة آءءال السيادة خارج دولته ؟ : 
قد تقتضى الظروف أن بقوم رئيس الدولة ناء وجوده فى الخارج بتصريف 
بعض الششئون العاجلة أو الحامة الخاصة بدولته وأن يوقع القرارات أو المراسم أو 

القوانين المتصلة ما . وليس فى العرف الدولى ما حول دون قيام رئيس الدولة وهو 
فى بلد أجنى هذه الاعمال تيسيرا ل فى أداء مبام مركزه ولأنها لا تمس ف شی۔ 
سيادة الدولة الى يكون موجودا با 1 ومن الامثلة على ذاك ما حدث سنه ۱۹۰۸ 
من تعيين ملك انجليرا ادوارد السابع لرئيس وزرائه , اسكويث » خلال وجوده فی 


6 راجع فوثى المرجم السابق ص ٠ ١١‏ جينيه ف القانون الدبلو سى جزء ١‏ بن 4٠٠١‏ 
ص ٤۸۱‏ » وراجم مايل الفصل الخاص بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية ى القسم لى 
من الكتاب 5 


۰ القانون الدبلوماسى 


ريز بفرنسا : وما حدث سنة ٠۹۳١‏ أثناء وجود ملك أسبانيا الفونس الثالك 
عشر فى بارس وإحداره مرسوما خاصا بتفويض وزير ماليته فى تعديل الرسوم 
اخركية على الواردات ؛ وما حدث سنة ١40١‏ من قيام ملك مصر السابق فاروق 
خلال إقامته فى كابرى بإيطاليا بتصريف بعض الشئون الحامة للدولة ومن ينها تعيين 
بعض الوزراء . 


إنما لا حق لرئيس الدولة الموجود فى بلد أجنى أن يارس أعمالا تتعارض مع 
مظاهر السيادة الإقليمية للدولة صاحبة هذا البلد > فلا عتى له مثلا أن باشر القضاء 
بين أفراد حاشيته استنادا إلى أنهم معفون من الخضوع للقضاء الإقايمى » کا لايحق 
له محاكة أحد منهم جنائيا عن جريمة وقعت منه > وإنما عليه أن بعيده لدولته 
ليحام فيها . 


)١‏ وقد حدث سنة ه١١‏ أن خالفت الملكة كريستيانا ملكة الويد أثناء وجودها فى 
فر نسا هذه القاعدة بأن حكت على أحد أفراد حاشيتها بالاعدام بتّبمة الحيانة ونفذت فيه الحكر فعلا» 
فار ةنحا الحكومة الفرنسية على مغادرة فرنسا . و حدث كذلك سنة ۱۸۷۸ أن أصدر شاه الفرس 
خلال إقامة له فى لندن حكا بالاعدام على أحد اتباعه فاحتجت عل ذلك الحكومة الانجليزية وحالت 
دون تنفيذ هذا الحكم . أنظر فى ذلك بونفيس وفوشى ص 40١‏ » دسباينيه ص 74٠‏ وما بعدها » 


نيه جزء ١‏ بد وه4 ص ۸٤‏ = 1868 . 


1 
وزير الشئون الخارجمة 


۳ -.. اصل وزارة الشئون الخارجية : 


كان رئيس الدولة قدعا سولى فى الغاللب إدارة علافات دولته الخارجية » وذلك 
لندرة هذه العلاقات وقتئذ وض تطافبا ؛ وكان يستعين عند الاقتضاء سعض 
الأشخاص الذى بتمتعون شقته فيعبد إليهم بهذه المبمة أو :لك إلى جانب المبام الى 
كانوا مكلفين مها أصلا : وم يكن هناك بذاك جباز خاص ف الدولة ليام بمبامها 
الخارجية . لكن مع انساع نطاق العلاقات بين الدول والشعوب وما قبع ذلك من 
تضاعف المصالم والمشاكل الخارجية لكل دولة؛ بدا من الضرورى أن تجرز لشئون 
الدولة الخارجية إدارة خاصة قوم عليبا شخص له درابة بهذه الشئون ويمكن أن 
ينوب عن رئيس الدولة فتصريفبا علىنحو يحقق مصالم دولته ويعزز مركزها تجاه 
الدول الأخرى . وهكذا أشنت ونظمت تباعا فى مختلف الدول تلك الإدارة 
المتخصصة الى أطلق عليبا اسم وزارة الشئون الخارجية . 


وكانت أسبق تى الدول إلى إنشاء وتاظم هذه الإدارة المتخضصة الشئون الخارجية 
اللكات الأوروبيية الكبرى فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر كفرنسا 
وأسبانيا وانجلترا ثم الامبراطورية الجرمانية والامبر اطورية الفسوية . وذلك بح 
تصدر هذه الدول وقتئذ لاسياسة الدولية العامة وتشعب مصا با وعلاتاتها الخارجية 
نقيجة للتنافس بينبا على النفوذ والسيطرة الياسية . وامتد هذا التنظ, بعد ذلك 
تباعا إلى اللاد الأخرى » فكان كلا تبيأ لاحداها أن تشغل مكانا فى انيع الدول 
كدولة مستقلة بادرت إلى تنظم إدارة شونا الخارجية لمواجبة الاعباء الدولية الى 


er‏ القانون الدبلوماسى 


بغر نما عليبا مركزها الجديد!١).‏ ولقد أصبحت إدارة الشئون انيار جبة فى الوقت 
اال عن م إدارات الدولة ننيجة تطور الجتمع الدولى واتساع عبط العلاقات 
الدولية فيا بين الدول وبعضبا من ناحية . وفيا 1 ودين الميئات والمنظات الدولية 
اة ا تة ل اا ول ها امار كى ا 


اجر : 


وتتناول الدراسة اللخاصة بوزير الك:ون اتدارجية من الناحية القانونية الدولية : 
ا -. بيان الام التى «ضطلع بها ومدى صفته العثياية عندولته > ثانياً ‏ المراسم 


والامتيازات التصاة صفه > الا -. التنظے اتخاد. الادارة الى شوك أمرها 
٠ r 585 5 -‏ 3 - 


. 


: متصب وزار الشئون الخارجية ومسئكولياته‎ ۳۴١ 

منصب وزير الش:ون اندارجية من المناصب الدطيرة الدققة ذات المس:وليات 
الجسام : لأنه حلقة الاتصال بين دولته وجماءة الدول اللاخرى ومركز شاط | فى 
النطاق الدولى . لذا بتعين أن يكون شاغل هذا المنصب شخصا ذا خيرة :جربات 
الأمور الدولية وباتجاهات السياسة العالمية وأن يكون على قدر كاف من الحنكه 
مركزها فى الحيط الدولى . 

لذا غالبا ما نتجه الانظار عند التفكير فى شغل منصب وزير الخارجية إلى كبار 

رجال 0 الديلوماسية الخاليين أ و الساشين عن تدرجوا فى مختاف ا 


ع LE a‏ مات .0 5 4 5 
5 جح فى تنظم ا شرن ار جي تاعا ى شحاف ألدول الاواروبية جینيه جز ١‏ 
5 . عع .5 1 
2ں ٣‏ وم واجاء ۷۲ دی ۷ا رما يماظا . 


اماز المر كزى للشئون الحار جية ۳ 


وخبروها السنين الطوال وكانت لهم معة طيبة فى بجال مارستها » باعتبارم أ كثر 
من غير ثم إلماما بالشئون الدولية وأقدر بذللك على إدار: العلاقات الخارجية لدو لتم 
من رجال السياسة البحتة . إنما هذا لابن أن بعين فالمنصب أحد هؤلاء الأخيرين 
أو غيرثم من رجال القانون أو رجال الفكر من بتمتعون ثقة رئيس الدولة وعد 
فييم القدرة على تولى مهام هذا المنصب + ولاسما وأنه بوجد وراء وزير الخارجية 
فى الوقت الحاضر جباز ضخم من الذنيين والمتخصصين فى الشكون الدولية يعار نه 
وسانده فى مباهه الختلفة يث يصبح عمله الشخصى مركزا فى الاشراف على هذ! 
الجباز وتنسيق أو جه ذشاطه وفق الخطوط العامة لاسياسة الخار جية التى يتم الاتفاق 
عليبا مع رئيس الدولة أو غيره من الجبات e E‏ النظم 
الخاصة بكل دولة . 


ويتم تعيين وزير الخارجية وإقالته وفقا لما بقضى به دستور كل دولة فى شأن 
تعيين وإقالة الوزراء » وتختلف ساطة رئيس الدولة فى هذا الشأن باختلات نظم 
الحك . فن البلاد الى يسود فيبا نظام الحك المطلق » ينفرد رئيس الدولة باختيار 
وزرائه : وله ف ذلك كامل الحرية »> وعتیں يذلاك دزير الخارجية وکیلا عنه ق 
إدارة الشئون الخارجية ويسأل عن ذلك أمامه مباشرة . ولا يختاف الوضع كثيرا 
فى البلاد الديموقراطية ذات النظام الرئاسى » حيث يفوض الشعب رئيس المهوربة 
الذى بنتخيه فى إدارة شئون 0 العامة ومن بينبا العلانات الخارجية » وحيث 
کون هذا الرئيس الحرية فى اختيار وزرائه ويكون هؤلاء الوزراء مسئولين أمامه 
مباشرة . أما فى البلاد ذات النظام البرلمانى فيتعين على رئيس الدولة اختيار وزراته 
من بين الحزب الغالب فى البرلمان: ويكون هؤلاء الوزراء 00 عن أعبال 
وزارته أمام الميثة النيابية الى يحق ها مناقشة تصرفاتهم وحاسيتهم عليبا » ويكون 
هذه الميثة الال عن طريق إشرافها على تصرفات وزير الشثون الخارجية تصيب 
فى [دارة هذه الشئون وفى وضع الخطوط الرئيسية لسياسة الدولة الخارجية(١)‏ . 


)١‏ ومن الدول الى يود فيا النظام انبر لمان المملكة المتحدة وفرنا » ومن تلك الى قتبم 
النظاء الرناسى الولايات المتحدة الامريكية . 


65 القانون الدبلوماسى 


وتأخذ الجهوربة العر نة المتحدة وفقا لدستورها المؤقت الصادر فى ۲٠‏ مارس 
سنة ٠۹٠۸‏ بنظام جمع فى هذا الصدد بين المتبع فى النظامين الرئاسى والبرلمانى . 
فرئيس الجوورية المنتخب من الشعب هو المسئول أصلا عن شئون السياسة 
االخارجية » وهو الذى بضع السياسة العامة للدولة ويعبد بتنفيذها إلى الوزراء الذين 
بعينهم » وبالتالى يكون هؤلاء الوزراء ومن بينهم وزيرالخارجمة مسئولين أمامه كل 
عن أعمال وزارته » وله أن يعن أا منهم من منصبه مت رأى ذلك . لكن مخضع 
هؤلاء الوزراء فى نفس الوقت لاشراف اليئة النيابية عن طريق ضرورة عتم 
بثقة مجاس الآمة البقاء فى مناصبوم > بحيث لذا قرر هذا الجاس عدم الثقة بأحدم 
وجب علية اعيزال الوزارة(1) . 


© - اختصاصات وزير الشئون الذارجية : 


كقاعدة عامة تحدد التشر بعات الداخلية لكل دولة وتتاليدها الخاصة الأعمال 
والتصرفات الى تدخل فى اختصاص وزير شئونما اندارجية . وهذا التحديد وإن 
اختلف فى بءض ااتفصيلات من دولة إلى أخرى > فانه بالنسبة للمبام الرئيسية الى 
يضطلع بها شاغل هذا المنصب يكاد يكون متتائلا فى جميع الدول » بحيث يمكن أن 
يستخلص من هذا الماثل نقاط عامة لمرمة وزير الشئون الخارجية فى أية دولة دون 
حاجة إلى استقراء النصوص الوطنية فى هذا الشأن . وعلىهذا فبمة وزير الخارجية 
بوصفه المسئول الرسمى عن إدارة علاقاتها الدولية تتناول الأمور التالية : 


أولا” - النباحث مع مبعوش أو مفوضى الدول الأجندة فىكافة المام المشتركة 
بين دولته وأى من هذه الدول 5 فيتاق منېم ما قد تق دمون به من مقر حات 
أو طلبات ويحيب عايبا » وبناقش معيم مختلف الأمور الى تهم الطرفين » وعقوم 
باجراء اللفاوضات عن دولته وبالعمل علىتوجيبها نحو ما يحقى مصالحهاء ويشرف 
على حسن تنفيذ العاهدات الى تكون دولته طرفا فيها . 


. المواد وم » 407 » 5ه من الدستور الموقت‎ )١ 
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ثانيا ‏ تمثيل دولته فى ارات الدولية الى تدعى إلا أو تناقش فيا أمور 
تتصل بها » وتمثيلبا لدى الحيئات والمنظات الدولية انختلفة الى هى عضو فيبا » 
والتوقيع على المماهدات والاتفاقات الدولية نيابة عن رئيس الدولة وتبادل 
التصديقات بشأتها . وهو قوم هذه المبمة بذاته أو بواسطة مفوطين عنه حسب 
الظروف والأحوال وحسب أهمية المسائل المعروضة للبحث أو للاتذاق بشأتها . 


ثاثا - استقبال المبعوثين الدبلوماسيين للدول الأجنبية لدى دولته وتقدهم 
إلى رئيس الدولة والاشراف على حمابتهم وضان متعم باستقلالهم فى أداء مبمتهم 
وبالامتيازات المقررة لم : 


راءعا ‏ اخشار المثلين الد بلوماسين والقناصل الذين تبعث مم دولته لابلاد 
الأجندية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيينهم فى مناصييم » ثم الاشراف عليهم 
وتوم وزوندم بالتعلمات الخاصة بعلاقة دولته بالدول الى بوفدون إلا » 
وإخطار هذه الدول بأص تعيينهم أو استدعائهم . 


خامسا ‏ حماية مصال دولته السياسية والاقتصادية والنجارية فى الخارج » 
وحابة مواطنيه المقيدين فى بلاد أجنبية . وهو ب'شر هذ الجابة بواسطة مبعوق 
دولته الدبلوماسيين والقنصابين لدى الدول الأجنية . 


سادسا ‏ الاشراف على [إعداد أو ري ركافة الوثائق الرسمية الخاصة بدولته 
فى شأن علاناتها الدولية » من تصرحات فردية إلى مشروعات معاهدات ثنائية » 
إلى تعايقات أو مقر حات فى خصوص معاهدات عامة مزمع مساهمة دولته فيا » 
إلى غير ذلك من الررات الماصلة بمخنلف الشئون الخارجية » ووم وزير الشئون 
الحارجية كذلك بالرد على كل المكاتبات الرسمية الموجهة إلى الدولة من دول أجنبية 
أو من هينات أو منظات دولية .. 

ومارس وزير اتذارجية فى انهو رءة العربية التحدة جميع الاختصاصات 
المتقدمة جربا على ما هو متبع فى مختلف الدول واستنادا إلى النصوص النشربعية 
الى وضعت فى كل من الافلدمين المصرى والسورى لتنظم العمل فى وزارة الخارجية 


٦‏ الةانون الدبلوماسى 


بكل منهما قبل الوحدة » وبالأخص إلى القانون المصرى رقم ۴ه ٤‏ الصادر فى ٣١‏ 
سدتمير سنْة ٠۹٥٥‏ »> وقد تضمنت مادته الأول بيان شامل للام الى تتولا 
وزارة الخارجية لا ختلف فى مضمونه عما ذكرناه فما تقدم(۱) + 


ولاشك أن تشعب اختصاصات وزير الخارجية واتساع نطاق العلاقات 
الخارجية ندول فى الوقت الحالى اآساعا كبيرا يقتضيان أن بكون إلى جانب الوزير 
من بعاونه ووب عنه عند اللزوم 2 القيام عبامه » کا شتضيان أن تجېز وزارته 


)١‏ واليكم نس دن المدة « تتولى وزارة الحارجية تلفي السياسة الخارجية للدولة ودراسة 
كافة المئون المت بها والسبر على علاقات مصر مع الحكومات الأجنبية والمنظات الدو لية ورعاية 
امم ف الخار و مار س ن حع أا لانةصساصسات الى تتصل بعلاقات فصر بالدو ل 


١‏ - تنظم تبادل مني ل.بلوماسى والقنصلى مع الدول الأجنبية واشتراك مسر ف المنظات 
والموتمرات والمدارض الدو لية 9 

8 2 اد رتل ات اترات ر اة ابات ابييل ا ية ا ات عن 
3 عتلف علانات سر بالخارج 


ع = النيم بالانس رات والمباحثات والمفاوضات لعقد كاف المماهدات والاتفاقات اندو لية 


وااثر اف عل تنفيذها و تفر 5 ولدذفهبا بالاشتر اك مع ألوز زارات و المص اا اة 3 
س 
¢ تلو الاتسالات این وزارات, رصا لم ودرا a‏ محر يه وبين اطيئات وا کر مات 


الأجنبية وبعتاما الدب واسية . 


ه ‏ رعية المسائح المصرع: فى الخار جراءات ایا ى حدو د القوانين واللوائج 
والمعاهدات والمرف او . 
0 


5 : 0 اك 5 5 0 5 
کک کک او ی ا و نف مان ت را لاعشا ءات الدبلو هاسیه وار اسر و اقرا 3 من الاوسمة 
س 


للأجانب ر كذلك للمعر يبن المتييين فى الحارج وابداء الرأى فى الاذن المصريين خسن 
الأوسمة والألتاب الأجنبية . 

۷ - إصدار الحوازات الدبلومسية والخاصة والمهمة ومن تأشبرات الدخول والمرور 
الخاصة بها طبعا للأو ضاع المتررة بالقانون . 

م - استجاع كافة المناصر ذات الأثر فى سياسة اندولة الحار جية من الوزارات والمصالح 
الخختصة وتزويد هذه الوزارات والمصالح ما تراه من معلومات ودراسات متصلة 
بعلاقات مصر الدولية و ما بهم هذه الوزارات والمصالح من أمون:.. 

4 - القيام بنشر الأنباء و المعلومات الى “عرف مصر فى الخارج » . 


مهار ار ككزى لشدرن 'خار جي ov‏ 


0 


مختلف الإدارات المتخصصة فى كل ناحية من نواحى الكئون الخارجية حى تتهيا 
للوزيركانة العناصر وا أجئزة اللازمة للاضطلاع ئولياته الجسام . وغنى عن 
الذكر أن وزبر الخارجية لا ارس بنفسه من بين اختصا ءانه سوى ١1-ائل‏ الى 
تقتضى أهمرةبا الخادة أن تولاها شخصيا + وأنه بعهد عا عداها إلى الإدارات 
الختلفة تى #تكون منبا وزارته تتولاها تحت إشرافه وإشرات معاونيه على «اسديينه 


فا بلى فى موضم الكلام على تنظم وزارة الشئون الخارجية . 
ا مراحم وار صّمادات التصاا عنصب ودم الام 


: المراسم والاجراءات الرسمية‎ ٣ 


لا كان منصب وزير !اشئون الخارجة كا قدمئا هو مركز الاتصال الفعلى بين 
دولته ومختاف الجبات الأجنلية » وجب أن تحاط هذه الجبات علما بشخص من 
يشغل هذا المنصب حن تكون صاته النيابية عن دولته ثابتة لدم-ا رسميا وحتى 
تكرن علاقاتها بالدولة فى كل الشكون الى مما التفاوض أو التشاور فيا عن 
طر بته . لذا جرى العرف عىأن بعرم كلوزر خارجية جديد عند لس ميام منصبه 
باخطار المبعوثين الدباوماسيين "دول الأجندية لدى حكومة دولته بأمر توليه هذا 
المنصب » کا مخطر بذلك مبعولى دولته لدى الدول الأ جنبية ومثليبا الدائمين فى 
المنظات الدولية . وينتظر وزير لخارجة بعد هذا الاخطار أنبدأه مبعوثو الدول 
الأجنبية بالزبارة» للتعارث ولتبنئته :نصبه ؛ ثم يقوم هو برد هذه الزيارة للسفراء 
ی ذأت الوم » ومن دونهم مرتبة ىق لوم تال » ومكن أن كتى بالنسة للقاعين 
الأ ال سرك بطاقته . 


قد جرت المادة على أن دد وزر الخارجية توما معنا من الأسبوع 


مه القانون الدباوماسى 


لاستقبال رجال السلك الدبلوماسى عموما » لكنه يستقبل فى الأيام الاخرى أى 
مبعوث يطاب إليه ذلك للتشاور أو التفاوض فى أمور نهم دولى الطرفين »كا أن له 
أن يستدعى لمقا بلتهنى أى وقت مبعوث أية دولة إذا اقتضت ذاك ظروف خاصة . 


وفى حالة استدعاء الوزير لمبعوث دولة أجنيية لقاباته لأمر ما فى غير الموعد 
المقرر لاستقبال رجال السلك الدبلوماسى : بتعين على المبعوث أن بلى الدعوة 
وأن بتوجه لمقابلة الوزير فى الموعد الذى عدد له » ولا يجوز له التخاف عن هذا 
الموعد إلا لسبب قبرى كأن كان مريضاً أوكان بعيداً عن العاصمة وأخطر فى وقت 
متأخر لم يتمكن معه من العودة فى الموعد الحدد . وفى هذه الحالة يحب عليه أن يباغ 
اعتذاره عن عدم قدرته على الحضور فى الوقت الذى أخطر به وأن برجو تحديد 
موعد آخر له . 


ويستقبل الوزير مبعوثى الدول الأجنبية فى اليوم المقرر لذلك رتيب مراتبهم: 
السفراء فالوزراء المفوضين فالقائمين بالأعمال > بصرف النظر عن موعد وصوهم 
إلى ممر الوزارة . وى حا!: التساوى ؛ فى المرتبة #قدم من وصل أوللا” على غيره . 
كذاك راعن عند دعوة وزير الخارجية لرجال اللاك الد يلوماسى لتناول الغذاء 
أو العشاء على مائدته أو فى مأدبة رسمية أن عتفظ بكان الشرف لرؤساء البعثات 
الأجنبية الذن عق لم مک مراتبهم راسك التقدم على غيرهم . أما إذا كان 
اوخوا لدى أحد رجال السلك الديلومات ا 2 فإنه حتفظ له دائماً 
مكان الشرف الأول » يليه السفراء إن وجدواء أو غيره من الوزراء إن كانوا ضمن 
المدعوبن(۱) . 


ع“ أمنيازات وزير الخارجية : 
وزير الشثون الخارجية کا ذكرنا آنفا نوب عن رئيس الدولة فى تمثيل دولته 


)١‏ أنظر فى تفصيل المراسم المتصلة منصب وزير الخارجية : راول جينيه المرجع السابق 
الاشارة اليه جز ا هع ص ٠‏ وما بعدها . 
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وفى القيام بمبامبا الخارجية » لذا فبو يتمتع خلال وجوده فى بلد أجنى فى مهمة أو 
زيارة رسمية بامتيازات مماثلة للك المقررة لرئيس الدولة فى الحدود السابق 
ذكرها(:) . أما إذاكان وجوده فى البلد الأجنى بصفة شخصية » كأن كان مثلا 
فأجازة أوكان ستشق أو يستجم : فلا بون له الحق فى المطالبة بهذه الامتيازات 
لانتفاء مبرارتها . وذاك على خلاف الوضع بالذسبة لرئيس الدولة الذى قد بوجد 


فى بلد أجنى بصفة غير رسمية أو تحت اسم مستعار . 
المحث الثالث 
نام وذارةَ السدُوده اناري 
همه -اجهزة وزارة ”لسئون الخارجية : 


وزارة الشئون الخارجبة ھی تكئة وزير هذه العثون فف مارسة اختصاداته 
سالفة الذكرء أو هى الأداة الى يستعين ما فىإدارة وتوجيه علاقات دولته بالدول 
الأخرى وبالمجتعع الدول وف تنفيف سياستها الخارجية فى شتى نواحيها . وتتكون هذه 
الوزارة من جبازين رئيسيين : جباز داخلى أو مركزى يضمء إلى جانب الأشخاص 
الذين يعاونون الوزير مباشرة فى القيام عبامه الرئيسية » عددا من الإدارات 
المتخصصة تتولى كل منها ناحية من نواحى شئون الدولة الخارجية ؛ وجباز خارجى 
رشمل البعثات القثيلية للدولة لدى الدول الأخرى والمنظات الدولية . ويطلق على 
الجباز الداخى أو المركزى فى البلاد العربية اسم « الديوان العام » للوزارة » وهو 
الذى يعنينا بالدراسة فى هذا الموضع » أما ا لجاز الخارجى فسوف تتناوله فا بعد 
فى موضع دراسة البعثات الدبلوماسية والقنصاية . 


و بعتبر الديوان العام لوزارة الشئون الخارجية المركز الرئيسى لنشاط الدولة 
الديلوماسى : فبو ماتق حركة مزدوجة مستمرة أشبه ما يكون عرکتی مد وجزر 


6 رأجم ما تقدم بند +؟ ع2 ۵ ص 4٥٤44‏ 


3 القافون الدياوماسى 


متها لتين بين رئاسة الدولة ومبعوأ.ما فالخارج وهو بعثاية جباز إرسال واستقبال 
لكل ما يتصل بالشئون الخارجية . فعن طرقه ترسل التعلمات والتوجيبات لممثل 
الدولة فى مختلف البلاد والاقطار . وإليه ترد منهم المعلومات والتقارير عن بجريات 
الأمور والاحداث فى شتى بقاع العالم ؛ ثم هو يقوم بعد ذلكم.ة فرز هذه المعلومات 
والتقارير وتوزيعها على [داراته الختلفة كل منما فما بخصبا حيث تدرس ولل بدقه 
وان عر عا وا ری ادرا أن کا على عل به. 


كذلك تقع على عاتق الديوان العام مهمة التعبير عن أفكار ورغيات أولى الم 

فى الدولة فى مختاف الشئون 'لدولية عن طريق ما بعده من مكانات وتعلمات 

وتصريحات رععية فما يقتضى ذلك من هذه الشئون . ك تقع على عاتقه مهمة تفسير 
ونجحمیع وترتيب وتنسيق کل ماءتاقاه من مكاتبات أو إخطارات أو غير ذلك سواء 

كانت واردة من مبعولى الدولة فى الخارج أو من حكومات أ-نبية . و شرم الديوان 
العام فوق ذلك بدور أمانة و ظات الدولة بالفسبة لكل لوثائق الىتتصل بالشاط 

الديلوماسى أو ادون الدولية ئى مختلف العبود . فيعنى بتصنيف هده الوثائق تبعا 

لتوار خا وموضوعاتها حتى يسبل الرجو 'يبا عند الاقنضاء إما لاستقراء التارج 

الدبلوماسى وتتبع بحربات الامور الدولية وإما لدراسة الاوماء امزتانة لعلافات 

الدولة الخارجية . 


وتلاف نظام توزبع هده امام ااتعددة و تنظ الإدارات ما“ ة 35 من يلد إلى 
أخر . ومرج. ذلك ما تضعه كل دولة لذاك الغرض من قواعد وأ «كام خاصة با . 
ويعنينا طبيعة 'خال أن لل :ا رى علي عسل فى م .ا انجال فى امبو رة ا 


المتحدة » وهو ما سفبينه فما يلى . 
۳٦‏ تنظيم وزارة الخارجية العربية : 


لم يكن لمصر قبل سنة ٠۹۲۳‏ وزارة خاصة للثئون الخارجية » ول تنشأ هذه 
الوزارة إلا بعد إعلان استقلالها ىه مارس من تلك السنة . وقد بدأ ذلك بتعيين 
وزير خاص للشئون الخارجية تلاه تعبين وزراء مفوضين لمصر فى كل من بريطانيا 


الحهاز المر كزى للشئون الخارجية 5١‏ 


وفرنسا وإبطاليا والولاءات المتحدة الآمرككية عقتضى أوامر ملكية د درت فى 
۸ سيتمر من ذا'ت السنة . وتم تنظم هذه الوزارة فى بدايتها بفرار من وزيرها 
بتاريخ ۲۹ ۔یتمیں من السنة عينها: وبدأت عملبا بهان إدارات هى مكتب الوزير. 
إدارة القنصليات . الإدارة الإدارية . إدارة المراسم : إدارة التبعيات . إدارة 
المستخدمين . إدارة الحاسة . و إدارة الحفوظات . 

وبعد ذلك بعامين صدر تباعا تشريعان لتنظم القثيل الخارجى. أونما المرسوم 
قانون الصادر فى ه غ ماس سنة |۹۲٥‏ الخاص بالنظام القنصل : والثان المرسوم 
بقانون الصادر فى ۲١‏ أ كتوبر سنة ه48١‏ بوضع نظام الوظائف السياسية . وتلا 
هذين التشر بعين بضعة تشربعات ثانوبة صدرت فى أوتات مختافة [تكملة أو تعديل 
بعض أحكامهما(), کا صدر قرار من بجلس الوزراء بتاريش. ١ابريل‏ سنة ۱۹۳۸ 
لتنظم الاعمال والإدارات بالديوان العام للوزارة . 


وبق الوضع كذلك إلى أن قامت ثورة 7 بوليو سنة ١407‏ . وقد أتمت الثورة 
كثيرا من الأعمال الحامة فى الناحبة السياسية الداخلية والخارجية » فأنبت احتلال 
منطةة قناة السويس باتفاقية الجلاء » وأبعدت النفوذ الأجنى بالاستقلال بسياسه 
مصر الخارجية ونبذ الاحلاف : ومبدت لمع شمل الدول الافريقية والأسيوية 
أتعارن على تنمية خصائص,ا القومية وزبادة التبادل بينها : وكافحت بالاشتراك مع 
هذه الدول لندعم وتطییق مبادیء الأمم المتحدة ولقاومة الضغط السياسى !دول 
كر ى على الدول الصغرى ولتصفية الاستعار وتأسِ د حق الشعوب ف التحرر 
وتقرير مصيرها . وكان لزاما للقيام ببذه الأعمال والسعى لتحقيق الاهداف الى ترمى 
إليبا أن بعاد النظر فى تنظم أجبزة وزارة الخارجية علىوجه يسابر الاعباء الجديدة 


)١‏ وأمها المرسوم بتانون رتم ۸ه للنة ۱۹۲۸ والقانون رتم ۸ لنة ١541١‏ خاصا 


بالنظام القنصل 3 و لازو نين ثم ۳ لله ۹۷ و ۳۱ لسلا ١4800‏ لص بالنضام 
الدبو ماسی ¢ والثالون دتم 1 ل Tr‏ دا بالتاتوت ع IE EE‏ خا 
E N RT‏ 
الغ ای للقاصسر ا ت 


:3 1 
ا ج 0 A‏ 
5 دم te‏ يله 2۳٤‏ ااال لوم ا 


1۲ القانو ن الدبنو ماسى 


المتعددة الملقاة عل عاتقها . 


وقد تناولت الخطوة الآولى فى هذا السييل الجباز الخارجى للوزارة > فصدر 
فى ٠.‏ مارس سنة ١404‏ القانون رقم ١11‏ لسنة ٠۹٠٤‏ متضمنا نظام السكين 
الديلوماسى والقنصل . وألغى هذا القانون التشر عات السابقة فى هذا الشأن و حل 
حلبا(١).‏ وتناولت الخطوة الثانية وضعتنظم عام لوزارة الخارجية صدر به القانون 
رقم ٤٥۴‏ لسنة ٠۹٥٥١‏ فى ۲٠‏ سلتمير من تلك السنة . 


وقد تضمن هذا القانون الاخير فى مادته الأولى بيان المبام ى تتولاها وزارة 
الخارجية والی سيقت الإشارة لا عندالكلام عل اختصاصات وزار الخارجمة(؟), 
كما تضمن فى مادته الثانية النص على أن تولى هذه الام حت إشراف الوزير 
الأجبزة الاتية : -١‏ الديوان العام > ۲ البعثات الدباوماسية والقنصلية 
فى الخارج > م الوفود الدائمة والمؤقتة لدى المنظات الدولية . وتنص المادة 
الثالثة على أن بعاون الوزير وكيل وزارة دائم, وعلى أن يكون بانب الوكيل الداتم 
وكلاء مساعدون لم نفس لطات وكلاء الوزارات المنصوص عایہا فى مختلف 
القوانين واللواتح(©) . 


ولعل آم ما استحدته قانون سنة ٠٩٥٥‏ فى تنظم وز رة ال+أرجية هو إنشاء 


هيئتين جديدتين بالوزارة هما : 


١‏ - لجنة عليا استشارية للتخطيط والنفسيق تتكون من الوزير رئيساً ومن 
وكيل الوزارة الدائم والوكلاء المساعدين ومن برى الوزير ضمه [ليبا من مديرى 


)١‏ وسوف ندرس ماتضمنه هذا القانون من أحكام خاصة بالمثير الخارجى لى الوضع 
الخصص لدراسة القثيل الدبلوماسى والمثيل القنصل . 

. ١ راجع ما تقدم بند ۴۲ ص 5ه هامش‎ (r 

)٣‏ ويشترط فيمن يعين و کیلا ماعدا أن يكون فى درجة وزر مفوض بلقب سفير على 
الأقل » وفيمن يعين مدير ! لاحدى الادارت أن يكون فى درجة متشار - المادة ه فى القانون. 


الحهاز المر كزى للشئون الحار جية 1۳ 


الإدارات بصفة أعضاء . وتختص هذه اللجنة بدراسة الاوضاع السياسية الدولية 
وما يذشأ عنها من مشكلات وموقف مصر منها وتوصيات اللجنة فى صددها . 
ويكون هذه اجنة سكرتارية وأمانة محفوظات سرية تجمع فيبا دراسات اللجنة 
وتقاررها وتوصياما . 


م ... بحاس أعل لاتجارةالخارجبة بشكل من الوكلاء !ادائمين لوزاراتالخارجية 
والمالةو'لتجارة والصناءعة ومن الوكيل المساعدلاشئون الاقتصادية بوزارةالخارجية 
والوكيل ال_اعد اتجارة الخارجية بوزارةالتجارة والصناعة . و عختص هذا الجاس 
بدراسة والموافقة على مشروعات اتفاقيات الدفع والاتفافيات التجارية قبل عرضبا 
على بحاس الوزراء لاقرارها . وتنظم أعمال الجلس وإجراءاته بقرار يصدره وزير 
الخارجية بعد الاتفاق مع وزير المالية والتجارة والصناعة )١(‏ . 


أما شروط الخدمة فى وزارة الخارجية ققد صدرت ما لانحة تنظيمية بالقرار 
اجمهورى رقم ١45‏ لسنة ۰۱۹۵۸ کا صدر القانون رقم ١٠.‏ لسنة ١408‏ شروط 
التعيين فى وظائف الملحقين بالوزارة » والقرار المبورى رقم ۳٠۸‏ لسئة 9ه( 
بشأن توحيد بدل الفثيل لأعضاء السلكين السياسى والقنصلى . وسوف نشير إلى 
الأحكام ال ىتضمنتها هذهالنشربعات فيا بعد عند دراسةالقثيل الدبلوماسى والقنصلى 
للجمبورية العربية المتحدة فى القسمين الثانى والثالك من هذا المؤاف . 


هذا وقد تيع اتحاد فصر وسوربا سنة هه | [دماج وزارنى خارجيةالبلدين(؟) 
وأصبحت تتولى شثون الإقليمين معاً وزارة خارجية الجهوربة العرية المتحاءة » 
وأعيد تعبين موظفيبا بالقانون رقم ٤ب‏ لسنة ٠۹٠۹‏ » [نما استمر العمل يحرى فبا 
وفق لتنظيم السابق لوزارة الخارجية المصرية وبالتطبيق النشريعات الى صدرت فى 


0 المواد > ١‏ “7 من التانون . 
؟؛ وقد انشئت وزارة الحارجية الورية عقب انهاء الانتداب الفرنسى على سوريا سنة 
ate‏ م نظمت بالمر سوم التشر يعى رتم ۸ لله ۱۹0۲ . 


34 القانون الدبلوماسى 


هذا الشأن ريما تتم إعادة النظر فى هذا التنظم على ضوء ما يتكشف من احتياجات 
جديدة الجمبورءة ألعرية المتحدة . 


۷ التنظيم الحالى للد بوان العام لوزارة الخاحية : 


نصت الادة الرأبععة من القانون رقم ۴هي لسنة ٠۹٠٠١‏ الخاص بتنظيم 
وزارة الخارجية على أن توزع أعمال الديوان العام عل الوجه الانى : ١‏ - الششون 
السياسية : +« الشئون العامة والإدارية . م . الشثون الافتصادية . ا نصت 
على أن تتولى كل من هذه الشئون إدارات وتلغى بقرار من بجلس الوزراء 
بناء على اقتراح وزير الخارجية» وأن كو ن تنظم هذه الإدارات وتفربع أقسام 
أو مكاتب منبا وتحد بد اختصاصها أو تعديله رار من وزير الخارجية ناء على 
ما بعرضه وكيل الوزارة الدائم » وأن شرف على كل من الشئون المذكورة مساعد 
لوكيل الوزارة الداتم تتبعه الإدارات المشار إليها بفروعبا . 


وتطبيقاً لهذا الا صأصدر بجا س الوزراء فى نفس التاريخ ۲ سلتمس سنةق90| 
قرار بتنظم الديوان العام لوزارة الخارجية وترتيب إداراته على الوجه الأنى )١(‏ . 


أويد -- الشئويم الخاص: بماتب الودي رمماو.. : وتتولاها الإدارات اثلاث 
الاتبة : 

١‏ إدارة مكتب الوزير 

٣ز إدار: مكتب نائب الوزير‎ .. ٣ 

م .. إدارة مكتب الوكيل الداءم 


)١‏ وقد ألنى هذا القرار لى مادته العاشرة قرار جلر الوزراء الابق الصادر بتنضم 
الديوان العام پتاريخ ۰ ار ريل سنة ۱۹۴۳۸ . 

؟) وكان قد صدر مر بلس ) النورة ی ٠٠‏ مارس سنة ه4١‏ بتعيين نائب لوزير 
الخار جية بناء على القانون رتم ۴ لسنة ٠۹٥۲۳‏ الخاص بنظام نائب الوزير . وحدد قرار 
مجنى الوزراء الصادر فى ۲۰ مارس ٠۹۰۵٩‏ اختصاصات ذلب وزر الخارجية فنعى على أن 
«ختص نائب ور الحار جية ممعاو ونة الوزر فى تصر ينا شو ول آنوز ار رڏ وادار ر 0 ويكون 


له ى ذلك اختصاصات الوزير» . 


اماز المر كزى للشئون لحار جية مد 


وتختص هذه الإدارات كل فما مخصبا بإعداد المراسلات الخاصة بالوزير أو 
اليه أو الوكيل ام ووی اى اا و ا 
وعرض ما يقتضى الأمر عرضه عليوم من أعبال الوزارة » وإبلاغ رام فیہا إلى 
الإدارات الختصة . وبتبع كل من هذه الإدارات اثلاث سكرتارية فنية وخاصة » 
وكذا سكرتارية برلمانية لكل من إدارتى مكتب الوزير ونائيه . 


تاليا - الو دم السياء.: : وتتولاها الإدارات الآتية : 


| - إدارة الأعاث : وتختص تسائل الأمن : والحقائب الدباوماسية » 
وباستقصاء واستجاع وإعداد مختاف المعلومات المتصلة بأعمال الخدمة الخارجية 
والوثائق الخاصة بالأحداث الدولية الامة » وبتجميع تقارير وأعاث أعضاءالسلك 
الدبلومامى والقنصلى ومختاف المصادر ودراستبا وتنسيقها للرجوع إليها عند الحاجة. 
ويتبع هذه الإداراة مكتب المراسلات الرمزية والامانة العامة للاحفوظات . 


؟ - إدارة المراسم اوعض اال رئاسة الجمبورية » والمراسم الخاصة 
بالممعوثين الدبلوماسيين والقنصامين العرب والأجانب وزلارات رؤساء الدول 
والششخصيات الأجندة للجمبورية العردة المتحدة » کا تختص بشئون مانا وحصانات 
أعضاء البعثات الفثراية : وبإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والميمة 
والتأشير عايبا » وبشئون الأوسمة والألقاب . 

م إدارة المعاهدات والاتماقات الدواية : وتختص باع _داد مشروعات 
المعاهدات والاتناقاتی الى تدخل فيبا امور دة العر لبة ¢ واتخاذالاجراءات اللازمة 
لإرامها ولإصدارها ونشرها وتسجيابا بالوزارة أو لدى الميئات الدولية الختصة» 
وكذلك باتخاذ الإجراءات الخاصة نْقض تل كالمعاهدات والاتفاقات . وكون هذه 
الإدارة قم لاترجمة والصياغة » وأمانة للمكتبات . 

وتتبع هذه الإدارات الثلاث الوكيل الدائم لاوزارة . 


3 القانون الدبلوماسى 


ه - إدارة البلاد الشرقية والآسيوية . 
- إدارة شرق أورويا. 
۷ - إدارة غرب أوروبا . 
م- إدارة الأم كتين ١‏ 
۾ - إدارة هيئة الأمم وفروعبا . 


وتختص هذه الإدارات كل فما مخصه بدراسة ودعاطاة العلانات الساسية س 
اجهور ىة العر بية والميئات والدول الأجنية » ا تشرف على الاتصالات الساسية 
بين حكومة اجهوورية العر ة وبين الهيئات والحكومات الأجنبية عن طريق ثليبا 
فى الجهورية العربة أو مثل حكومة المهورية العربية فى الخارج > وتختص أبضا 
بابداء الرأى فى المسائل الدواية الحامة . كذلك تشرف هذه الإدارات كل منبا فما 
بخصه على شاط البعثات الد.للوماسية العربية وتزويدها بالتعامات اللازمة لسير 
أعمالها . وتبدى الرأى فى إنذاء ووقف وقطع العلاقاتمعالطهيئات والدول الأجئدية : 
تبدى رأما فى إنشاء أو إلغاء أو تنظم البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية واتخاذ 
الإجراءات التنفيذية فى هذا الشأن . 

» إدارة الصحافة : وتختص بصفة عامة بأعمال الإعلام والاستعلام‎ ٠ 
بالاشتراك مع وزارة الإرشاد القومى والبعثات المثاية العربية فى الخارج . وتقوم‎ 
. فى الججهورية العربية » وبإصدار نشرات علية لتعريف ابمبورية العرية بالخارج‎ 

وتفبع هذه الإدارات السبع مساعد الوكيل الدائم للشئون السياسية . 


ثانا - ا لشو یہ الرقتها ري : وتتولاها الإدارات الاتية: 


إدارة التجارة الخارجمة . 


المهاز المر كزى تلشئون الحارجية ۹۷ 


م ادارة الميئات والمنظات الاقتصادية الدولية . 


ولف هاده ادارا كل افا سمه دواية وسا هيد سام 
الخيوردة الم لار الافتضادة والالة ر اهار 6 تتكون اة الاتصال 
فى هذه الشئون بين بعثات القَثيل الأجنى والطحرئات الأجنبية فى ا#بورية العربية 
وبين وزارات ودوائر الحكومة . ويتولىمدير إدارة التجارة الخارجية أو من يقوم 
مقامه سكرتيربة المجاس الاعلى أتجارة الخارجية(١)‏ . 


و تلبع هذه الإدارات الثلاث مساعد الوكيل الدائم للش'ون الاقتصادية . 
اھا ڪا سر دہ الهأ م“ رالدواءي : وتتولاها الإدارات الانية : 


١‏ - إدارة التفتيش الفنى والإدارى : وتختص بالتفتيش على أعضاء السلك 
الد.لوماسى والقنصل وعلى الموظفين الاداريين والكتابيين » وتنظم لذاك زارات 
#فتيشية دوربة على البعثات القثاية. وتعد سنويا تقارير عن كل من هر لاء الأعضاء 
والموظفين لتدكون تحت طلب الاجان الختصة بشئونهم » كا ختص كذاك بالتحقيق 
فما محال إليها من انخالات الى تقع من أحدهم . 


؟ - إدارة اون القنصاية : وتختص بالاشراف على أعمال البعثات القنصامة 
العربية فى الذارج : كا تشرف على الاجراءات الخاصة بقبول رجال السلك 
القتصل الأجنى فى لبور العرة ومباشر” نهم أعرالهم . ولشترك هزه الادارة مع 
الجبات الختصة فى دراسة كل المسائل الى تدخل فى الاختصاصات القنصلية كتنظم 
إقامة الأجانب فى الجمبورية العربية ورعابة مصال رعاباها فى الخارج » وما يتعاق 
بالمجرة › ولسم المجرهمين ٠‏ وشئون الملاحة البحربة والطيران والبريد الدول 
وما إلى ذللك . 


6 داج ا إشاء هد! أخلس وتکو باه وأختص اص م ددهم يبند ٣١‏ صن ٦۳‏ 2 


۸ القانون الديلوماسى 


٣‏ - إدارة الثقافة : وتختص بكل ما بتصل بالعلاقات الثقافية بين الجمبورية 
العر ببة والميثات والدول الأجنبية » ومنما الاشتراك فى اؤ رات الثقافية والمعارض 
الفنية : وإفاد المدرسين أو الفنيين العرب إلى الخارج » وقول الطابة الأجانب 
فى الجامعات والمعاهد العر سة : وغير ذلاك من المسائل الى لحا علاقة بالثقافة أو التعابم 
أو الننون . 

٤‏ ت الاداره العامة الشئون الادارية 8 وتختص بالاشراف عل إدارة 
المستخا مين. وإدارة الممزانية» و إدارة المسايات ¢ وإدارة العبد المنةولة والمان ٠.‏ 

وتفيع هذه الادارات الأربع مساعد الوكيل الدائم لاشئون العام لاديوان . 


هذا وقد صدر تلو قرار مجاس الوزراءبتر:يب هذه الادارات الختافة علىالوجه 
المتقدم » وبالتطبيق كذاك لاص امادة الرابعة من القانون رقم م4 لسنة ٠۹٥٥‏ 
سالفة الذكر » قرار من نائب وزير الخارجية بتنظم الء.ل فى هذه الادارات 
وتفريع الكاتب والأقسام اللازمة لكل منبا وتحديد اختصاصاتها . ولابتسع جال 
هذه الدراسة لعرض تفصيلات هذا التفريم » فنكتق بالاشارة إليه » وعلى من 
برغب الالمام بهذه التفصيلات الرجوع إلى نص القرار المذ كور . 


كذاك اقتضت -اجة العمل فى الوزارة التفكير أخيرا فى إنشاء إدارة خاصة 
للشتون القانونرة » تتولى دراسة وبحث كل المشكلات القانونية الى قد تعرض لأى 
من الادارات المتقدمة و إبداء الرأى فيبا . كا أن هناك اتجاه لاعادة النظر فى تنظم 
الديوان العام وتنسقه وفق مقتضيات الوحدة الىت بين مصر وسوريا وء ى ضوء 
الاحتاجات الجديدة للجمبورية العربية المتحدة . 


ايان 


ایل رای 


۳۸ - تتناول دراسة القثيل الدبلوماسى الموضوعات الآتية : 
١‏ تطور نظام المثيل الدبلوماسى وقواعده 
؟ ‏ حق القثيل الديلوماسى 

م مبمة البعثات الدبلوماسية 

۽ - كيل البعثات الدبلوماسية 

ه - تعيين البعثات الد:لوماسيه 

+ - الحصانات والامتيازات الديلوماسية 
أتتباء المهمة الدبلوماسية 


۸ - نظام المثيل الد.لوماسى للجمبورية العربية المتحدة 


الأول 
لور نظام اال اداو مانی ور اعد 


۳۹ - بتناول البحث فى تطور نظام القثيل الدبلوماسى موضوعين : تاريخ 
المشل الدبلوءاسى ومصدر الةواعد المنظمة له . ولكل من الموذوعين ولا شك 
اتصال وثيق بالاخر : فالقانون الدبلوماسى فى مقدمة القوانين الى تستند فى وجودها 
إلى التطور التارخى وتعتير ثمرة لهذا النطور وانعكاس لتفالي د القرون العديدة 
الى تعاقبت منذ بدء العلاقات بين الشعوب فالماضىالبعيد . و إن كانت الدبلوماسية 
تجارى اليوم فى يسر وسمولة التطور المادى هذا العصر ولستخدم إمكانياته التقدمية 
اختلئة من طرق !إنقل السربعة ووسائلالتحجرى والاتصال الخدثة: فإنها فى جوهرها 
م تنغير كثيرا وما زالت تحتفظ بقدر كبير من مظردا التفايدى » ولم يكن تأثرها 
بالتزعة المادية اى تسود عصرنا هذا ليفتدها طابعها الخاص ولا أن محل من 
البعثات الد.لوماسية بحرد وكالات أعمال کا كان الاتجاه فى وقت ما فى بعض اللاد 
الى اجتاحتبا ثورات عنينمة شاملة قابت نظمبا الاجهاعية وقضت على تقاليدها 
المظبربة الأولى سواء فى ميدان الح الداخل أو فى نطق القثيل الخارجى(١)‏ . 


المبحث الأول 


تا امتیل الر بلوماسى 
٠‏ ع ااراحل !اختلفة للعلاقات الدبلوماسية : 


لا شلك أن الدبلوماسية بمعنى آنا الاجراء المنظم للملاقات بين جماعة بشرية 


. ۱۷) ٦1 قارن ر'وول جينيه جزء أول يندى ۳ 2 ۱۰ ص‎ )١ 


4 القانون الديلوماء.ى 


معينة وجماعة بشرية أخرى أجنبية عنها أقدم من التاربخ . وفى رأى بعض الكتاب 
النظر بين لاقرن السادس عشر أن أول صورة عرفتبا الخايقة للدبلوماسيين كانت 
تتمثل فى اللانك 3 ا أنبم كانوا تخدمون كرسل بين السماء والأر ض(١)‏ : 
وهذا الرأى قد يكون مقبولا من الناحية التصويرية الى تستند إلى الأساطير » 
يستوحى منه النذانون لصورم والشعراء ل#صائدثم من الموضوعات والقصص مايشاء 
خيالهم : لكنه لا مكان له لدى المورخين الذين يبحثون فى محال الواقع والحقائق 
المادية عما كانت عليه العلاقات بين مختلف الجاعات اليشرية . 


إسا هذا لا ينن أنه » حى فبا قبل التاريخ ومنذ تنكوين الجاعات البدائية 
الأول › لايد وأنه كانت دناك أوقات شعرت فہہا جماعة ضمجية ما دضرورة 
التفاوض مع جماعة أخرى ولو لجرد إبداء الرغية فى وقف القتال الام بينها لحين 
جع الجرحى ودفن القتلى  .‏ لابد وأنهكان واضحاً لكل من الطرفين أن مثل هذا 
التفاوضر م كن لتم لوأن أحدهما قتلرسول الآخر أو أصابه بسوء قبل أن يشمكنمن 
تأديةرسالته. ولذا فلابدكذ لكأن الأمور جرت منذ القدمعلىأن جنم مثل هؤلاء 
المتفاوضين مزايا ل كن قتع ع ارون ا اغروت وان أششخاصهم كانت 
تعتير لد ما مصونة لابحوز المساس 5 . ور :اکان هذاهر الأصل البعيل 
للحصانات الى يتمتع ما حالياً المبعوثون الدبلوماسيون . 


وإذا انتةننا من مرحلة الاساطير والافتراض إلى مر-لة الحقائق التارضخية › 
فسوف ند أمثاة عديدة وصور مختلفة لاعلاقات الديلوماسية بين شعوب الع الم 
القديم منذ العبود الأول من التاريخ . صحيح أن هذه العلاقات ظلت ردحاً طويلا 
من الزمن ذات صفة عارضة غير مستورة . لكنبا كانت تخضع مع ذلك لقواعد 
عرفية معيئة بعضبا وليد التقاليد وبعضبا مرجعه اءتبارات ديذة . لذا سنجتهد فى 
تنبعبا منذ بدابة ما وصل الله المؤرخون فى شأنها » ثم نسير معبا فى تطورها حى 
نصل إلى الوضع الذى انتبت اليه فى العصر الحديث . وأم مراحل هذا التطور کا 


)١‏ أنظر هارولد نيكولسون الابق الاشارة اليه ص 
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العثيل الدياوماءى Vo‏ 


سو ری فا بل هر تحول اليعثات الديلوماسة من بعثات عارضة ومؤقةة إلى 


بعثات دائمة . 
وعم العلاقات الدناوماسية فى عهدها الاول : 


بمتد هذا العهد من العصور القدءة مارآ بعصرى الاغريق والرومان فالقرون 
الوسطى حى أواخر القرن الخامس عشر . 


١ح‏ المصور اقرب : توصل الباحثون فى تاريخ ال لاقات الدولية إلى 
الكشف عا .نيد وجود علاقات ذات طابع دولى بين الشعوب القدعة منذ الفترة 
الواقعة بين سنتى ٠٠٠١‏ و ...” قبل الميلاد على وجه التقررب . فق هذه الغرة 
هن تاريخ العام القديم كانت الصدارة فى الجتمع الإنانى لوحددتين سياسيتين 
كبيرتين فى الشرق الاوسط : إحداهما تسرطر على وادى الدجلة والفرات » والأخرى 
نيطر على وادى النيل . وكان يلتف حول كل من هاتينالوحدتين عدد من المدن 
الدويلات أو القبائل الدويلات الحبطة بها أو القريبة منها فى شكل يذكرنا بالنظام 
الحالى للدول المتماهدة ؛ فقامت يذلك فى هذه المنطقة من الملل القديم امبراطوريتان 
عظيمتان تواج-ه كل منها الأخرى » هما امبراطورية الكلدانيين أو البابليين فى 
جنوب غربى آسيا والامبراطورية المصرية الفرعونية فى شمال شرق أفريقيا . وكان 
يلى هاتين الامبراطوربتين الكبيرتين فى الاهمية أمبراطوريات أخرى تشغل بعض 
أجزاء القارة الأسيوة وفى م دمتبا الامبراطورية الندية والام.راطورية 
الصينية . 


ويتبين من البحث التارخى أنه كان تمت اتصال بين شءوب هذه الدول 
والدويلات انختلفة وبين رؤسائها» وأن هذا الاتصال لم كن قاصراً على ميدان 
القتال أو أعمال الةر و : وإّا كانت هناك بينبها علاقات سلبية على قدر من 
الاستقر أر وان هذه العلاقات كان يتدخل لتنظيمبا من حين لاخر اتغاق أوتعاهد 
يبرم بين الطرفين الذين يمم الأمس بعد التناوض فى شأنه عن طريق مذوضين 
يبعش بيهم أحدهما إلى الآخر . 


۷٦1‏ القانون الذيلوماسى 


وليس هذا الذى يقوله المؤورخون جرد افتراض أو استنتاج» وإءا هو مستمد 
غا عثر عليه الباحثون من آثار يرجع تار خا إلى ذلك العبد فى جبات مخدلفة من 
المنطقة الى كانت تقوم عليها هذه الشعوب والدول » أولا أثر حجرى عثر عليهفى 
منطقة ,اا-كلدة , يرجع تاريخه إلى ثلاث 1 لاف سنة قبل الميلاد » ونحوى 
نقوشا مسمارية )١(‏ تفيد قيام علاقات سابية بين دوبلات منطفة الاردن ولذير 
بصفة خاصة إلى اتناق تم بين اثثنتين منها بشأن تعيين الحدود الفاصلة ينها (۲) . 
وهناك عددكير من الاثار الماثلة يرجع تارضخبا إلى فترات مختلفة تقع بين سنى 
٠‏ و٠٠٠۲‏ قبل الميلاد وتدل فى بوعبا على نشاط الصلات السابية ن مختاف 
شعوب ودوبلات تلك البقهة من الفارة الأسموية فى ذلك الوقت العيد 3 تفيد أن 
هذه الشعوب والدويلات كثيراً ما لجأت إلى الوساطة والتحكي لحم خلافاتها وحل 
منازعانها (0) . 


ويؤكد الأؤرخون أن كل تاريخ العام القديم ما وصل إلى معرفةبم ثبت أنه منذ 
أبعد العصور كانت هناك روابط اتناقية ترط عدداً كبيراً من الوحدات السياسية 
الخدافة ابتداء من الشعوب أو القبائل البدا:يةالتى أخذت تنتقل من الحالة الطدجية 
إلى شىء من التنظم . وأنه مذ عبد الادنية الأول كانت هذه القبائل » بالرغم من 
عدائها المتأصل قبل بعضبا البعض كانت تشعر تماما بأنه ليس من مصلحتها داتعا 
الالتجاء إلى حل السلاح لحسم نزاع أو توبة خلاف ٠‏ وأن انام وديا فما بينبا 
قد بكون أجدى من استعال القوة » فكانت تتفاوض هن -ين لاخر لتعغد اتفاقات 
فها بينبا إما لتتعيمن حدود كل «نبا أو لت<ديد المراعى الخاصة بها > وإما لتنظيم 
استعال الابار أو مياه الواحات فى الصحراء وما إلى ذلك . وكا كانت هذه 


Cunciformes 6‏ أى على شكل مخروطات مدببة تشيه المسامير . وهى تمثل الأحرف 
الكت بية التدمة تنكل 'نيين والأشوريين والفرس 

؟) وقد تم هذا الأتفاق بين ملكتى «لاجاش» و ,أوما» بوساطة ملك « کیش : بعد سبق اتفاق 
موی ا ی كل ارا 

IF. Thurcau-Dangin : Les inscriptions de Summer el d' Akkad, انظر ى ذاك‎ (۴ 


ris 1905.‏ من ۳“ وما بعدها . 
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القبائل تنحدر من جنس أو أصل واحد أو تنتمى لمدنية واحدة » كلا زادت بينها 
الروابط وتدععت . ويقول فى ذلك أحد المؤرخين الفرنسيين الذى ثوا فى تاريخ 
شعوب الشرق » وبالأخص فى تاريخ الشعوب السامية » أنه « فى حيط هذه القبانل 
الفطرية النى تجمع يينها وحدة الغة وتشابه العقيدة » كانت الموائيق والمحالفات 
تيرم وتسليدل يلا انقطاع )0( . 

وما كان بجرى مدل بدء التارج فى شأن العلاقات بين القبائل أو الشعوب 
الدويلات الى تنحدر من أصل أو جنس واحد ء کان له 3 يقابله بالنسية لاعلافات 
بسن الوحدات الى تعلوها وتكيرها » أى بين جاعة الدول الكبرى الى كانت 
موجودة فى ذلك الحين وفى مقدءتها مصر وبابل وماكة الحيثرين وسوريا وآلسيا 
الصغرى وآ لاسيا أو قبرص ويبعض الدول الاخرى الى تاا فى الآاهمية . ف 
كانت المواثيق والمعاهدات تبرم دواما بعن هذه الدول لتنظم علاقاتها » ولتبادل 
اصاخ بإنباء وکانت حكوماتها تة قم بینہا اتصالات دلوماسية على قدر من 
الاستمرار وإن لم تكن متصلة ا وكان ملوكبا يتخاطبون بلفظ الأخوة » وغير 
ذلك » وقد ذكر العالم المؤرخ « فون سكالا » فى مثرلف وضعه عن التاريخ السياسى 
الشرق القديم ستة عشر ميثاتا هاماً أبرمت بين هذه الدول فى الفترة ما بمن القرن 
الخامس عشر والقرن التاسع قبل المبلاد » مبتدأ بميثاق أبرم بين بابل ومصر سنة 
۰ ق.م. (0) » کا اكتشنت ف تل العمارنة عصر فى بقايا القصر القدم 
لأمينو مفيس الرابع أو أخناتون بين سنى 218417 18848 م. جموعة من المكاتبات 
الدبلوماسية الى كانت تتبادلها هذه الدول يرجع تارضخبا إلى ما بين القرنين الرابع 
عشر والثالثك عشر قبل الميلاد» مدوثة غل غداد من اللو شات الصاصالية فى حروف 
مسمارية (۳) . 


. ۱°٤4 .تاجزء أول‎ Renan : Histoire du Peuple d'Isradl, Paris 7 راجع‎ 0 

Von Scala : Traité de ,فاق نوناندك 'أ|‎ (r 
Maspero : Histoire Ancienne des peuples de انظر فی تفصیل ذلك ادعلء0'!‎ )© 
Documents diplomatiques remontant ص ۱۷۳۴ وما بعدها » و كذلك لنفس الولف‎ 
au XVI sièele avant l' dre chrétien, Revue de Droit internationl, Bruxcelle, T. XXV, 
1893. 


¥۸ الةانون الدبلوماسى 


ولطبيعة ا لجال كانت هذه المكاتبات الدباوماسية يقوم بابماها رسول خاص 
يبعث به مرساها إلى المرسل اليه لتأدبة هذه المبمة » م وأن تلك الوائيق 
والمعاهدات لم تكن لتبرم إلا بعد التفاوض فى شأنها والاتفاق ابتداء على مضمو نما 
بين مفوض أحد الطرفين والطرف الآخر . ولا شك أن هؤلاء الرسل والمغوضين 
وإن لم كونوا فىكل الأحوال حل حفاوة وتكريم . فاتهم كانوا على الأقل بحل 
اعتبار ورعابة خاصة وكان قيامهم عبامبم شتضى اتهم وعودتهم سااين إلى 
ديارثم . 


ويؤيد ما تقول ماجاء فى تلاك المعاهدة المشهورة الى أبرمت -والى سئة ١م1١‏ 
قبل الميلاد بين ملك مصر « رمسيس الثانى » و «خاتيسار , ملك الحيثين » وهى 
بمثابة ميثاق صاح وتحالف دائم عقد بعد حر بكانت قد نشيت بين « رمسيس » 
وملك الحيثيين الاي على « خاتسار » وتقرر فبا إعادة السلام بين الدو لتين 
وتجديد عبود الصداقة السابق بذلا بينهما . وقد صدارت زه المعاهدة كالا تى : 
ه فى اليوم الحادى والعشرين من شبر طوءة سنة إحدى وعشرين من حك ملك مصر 
العليا والسفلى رمسيس ابن شس وسيد العدالة المفوض من الآله رع . .أل ... 
حضر رسول مکی من قبل الآمير العظم خاتیسار أمير حيثا » ومثل بين بدى 
فرعون مصر العظم وقدم اليه لوحا من الفضة منقوشا عليه المعاهدة الاتية : . » . 
وبل ذلك صلب المعاهدة فى فقرات متتابعة تايبا العبارة الاتية : « ولتكن هذه 
العوود فى حماية آلمة بلاد حيثا وآ ة ,لاد مصر > ولركن هؤلاء الاهة شبودا على 
هذه العبود ؛ وکل من لا يراعى العبود المدونة فى هذه الاوحة باسم أرض حيثا 
اون مصر فاتئزل عليه لعنات آ لاف الالهة من أرض حيثًا وأرض مصر و ليفنيه 
هؤلاء الآلهة هو وأسرته وأرضه وخدمه )١(.‏ . 


)١‏ ونصوص هذه العاهدة فى أصاها المصرى منتوثة بالأحرف امير وغلينية بالكامل على 
اخائط الحنونى لتاعة الأعمدة الرئيسية معبدد آمون بالكرنك ٠»‏ ولذا يطلق علا الموأرغون 
اسم ميثاق الكرننك . و كان المتبع فى ذلك المهد أن تعر ضى العاحدات بعد ار اما اليا ف الب 
الرئيسى لعاصمة كل هن ردا جاب النصوص اطامة لقوانين الاد > وهذا المرض كن 
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ولم تكن الأوضاع تختاف فى الجزء الآخر من العالم المتمدين القديم . ف قالصين 
وفى المد وغيرهما من المدنيات القديمة الواقعة فى شرق أسيا كانت المعاهدات 
والموائيق تيرم من دين لاخر » وكان يقوم بهمة التفاوض فى شأنها رسل ومفوضون 
يختارمم الأباطرة والملوك منبين أصلح رعابام وأوفره حكمة ومقدرة . بلوذهب 
المفكرون فى بعض هذه الدول إلى أبعد من ذلك فى شأن العلاقات بين الدول » 
فنجد مثلا الفياسوف الصينى المشبور «كونفسيوس » يقول ضمن ما كتبه فى القرن 
السادس قبل ايلاد : « النظام القوجم لفانون الشعوب هو أن تتكون جماعة دولية » 
توفد اليما الدول الى تصبح أعضاء فيبا مندوبين عنبا تختارم من بين أ كثر المواطنين 
فضيلة وأوفرم كفاءة »(۱) . وسوف نری فيا بلى أن ما نادى به « كو نفسيوس » 
فى نطاق المجتمع الدولى الأسيوى جرت عايه فعلا جماعة المدن الاغريقية فى فيرة 
مقارية من التاريخ . 


أكثر استقرارا واستمرارا نتيجة الصالم المشتركة التى كانت تربط المدن اليونانية 
القديمة ببعضبا ورغبة هذه المدن فى بقاء الصلات بين شعويها ودية ما أمكن . لذا لم 
يكن الاتصال الد باوماسى فما نما هن الأمور العارضة > وما كانت تاجأ إليه من 
الاتصال يفاد رسول برسالة خاصة من مدينة إلى أخرى . ولما كان لكل ملك 
أو رئيس مناد حاص ان مشاه للشعب 4 فكثير| ما کان يستخدم هذا المنادى 

سنة ۱۹۰۷ فين الحفائر ای برت اق بوغاز كوى ی موريا. راجم نص هذه المعاهدة 
بالكامل كس وجد بالكر ناك 5 #موعة المداهدات و'لوثالق الده لية ينور وشكلائر دں 0-1و 

6 البند الأول من الفصل سابع م “كو نفيسيوس « عوك » مشار اليه ى رسالة : 
Siu-Tchoan-Pao : Le Droit des gens de la Chine Antique, Paris 1926.‏ « اتم الأول 
ص ١١7‏ وما بدها . انفلر كذلك ف كانت عليه العلاتات بين الصين والدول الأخرى فى 


Redslob : Hitsioire des grands principes du droit des gens. العصور القدمة ريدسلوب‎ 
5 صن 4137 وما بعدها‎ 


وراجع ى مجموعة ليفور وشكلافر سالفة الذكر بعض الوثائق الدولية التدمة فى هذ! الشأن 


اسر 


E es 


۸۰ القانون الدبلوماسى 


كرسول أيضا لاعلان رغبة سيده إلى الطارف الآخر والتفاوض معه فما عبد به 
إ ابه من ا 5 ودذا كانت أول صورة للش الدبلوماسی لجأت اليبا هذه المدن هی 
الدبلوماسى المنادى Hêraalt‏ . 


وباتساع طاق العلاقات بين الشعوب الاغريقية أخذت تتجمع فئاتفاحادات 
تعاهدية وونوج .1 »کا کان مندوبوها يلون فی جعات خاصةومنووناء :امم تعقد 
بصفة دورية لمناقشة المسائل الحامة و إيحاد حلول للمنازعات الى قد تنشأ بينهم . 
وقد أصيحت هذه اجمعيات منذ القرن الثامن قبل الميلاد تعقد بانتظام مرتين سنويا 
إحداهما فى الربيع والأخرى فى الخريف فى كل من مديقى « ترعوفيل » و «دياف, 
على التوالى(١)»‏ واقتضى التنافس من ادن الختلفة ى هذه النعيات ورغبة كل منبا 
فى تعزيز «ركزها والدفاع عن قضاياها أن تتطاب فى مندو سا مواهب أرفع مستوى 
من مواهب منادى المديئة » فراحت تختار سفرائها دن أبلغ الخطباء وأبرع الحامين 
وأشدم تأثيرا وقبولا. وأصبحت مومة هؤلاء تنحصر فى إلقاءالخطب البلبغة لاقناع 
مستمعيوم بوجبات نظر م وبأحقية قضابام : وكان ذلك بداية ظؤور الد لوه سى 
الخطرب Orator‏ (5) . 

وقد ساعد استخدام المدن الاغريةية لارسل والمذوضين على هذا النطاق فى 
علاةاتم.| الفردية والجاعيسة واهتامها بأمر اختيارهم وعستوام. ساعد ذلك على 
کوان جموءة من الفواعد الخاصة بالعثيل الد.لوماسى فى متّدمتبا القواعد المتعاقة 
حصانة السفراء وبأصول «ماملتبم واستقبالهم ؛ وذهب كتاهم بذ كرون هذه 
القواعد فى مث لفاتهم باءتبارها جزءا من القانون العام المنظم لعلاقات الخارجية 
بين الشعوب اليونانية » وينادون بتعمم اتباعبا بين مختاف الشعوب الاخرى » 
لا لآن التقاليد والديانات تقرها فحسب » وإنما لاما كذاك ضرورية لضمان 
الصلات بين هذه الشعوب . وكان ذلك النواة الأولى للفانون الد بلوماسىف صورته 


. وعكن اعتبار هذه الجمعيات الامفيكتيونية الصورة الأولى لدبلوماسية الموامرات‎ )١ 
وما بعدها ومجموعة ليفور وشكلافر‎ ١8 ؟) اذظر هارو لد تيكولدون ف الدبلوماسية ص‎ 


صاه 


القثيل الدبلوماسى ۸1 
المنظمة الى تطورت بعد ذلك إلى أن وصات إلينا فى وضعما ال+الى(1) . 


ع - عمس ار ومام : لم تكن للفاوضة من الأساليب المألوفة لدى الرومان 
فى علاقاتهم بالشعوب الاخرى إبان عهد سيطرتهم الذى استمر بضعة قرون» وكانت 
سياستهم الخارجية تستند إلى القوة والإخضاع .وأسالببهم ف تنفيذها عسكر بة بحتة : 
لسحقون خصومهم إذا عندوا ويبقون علءوم إذا خضعوا . ويذا لم كن هناك جال 
لتقدم المارسة اادبلوماسية واتساع نطاقبا على نحو ما مدا فى عصر الاغرت . 


[ماكان للاميراطورية الرومانية فضل فى تطور الدبلوماسية من ناحيتها النظر به 
بانشاء وظائف أمناء المحفوظات المدربين لر رب ودراسة الاتفاقات والوثائق الدو لية 
على ما ذكرناه فما تقدم : فأعدت بذلك فئة من المتخصصين فى السوايق الدولية 
وشئون الاجراءات والمراسم الدباوماسية : وساعدت على إبراز الجانب العلبى 
للد بلوماسية بعد أن كانت قاصرة على فن المثيل والمفاوضة(؟) . 


النظم الموضوعة والشكليات المتعارف عايها والتقاليد الثابتة على مر الزمن ٠‏ كان 
لذلك أثر فى تعزيز القواعد الخاصة حرمة المفوضين و-صانة السفراء وامتيازاتهم 


Von Scala : Le droit Inlcrnaltional de Polybe, Sttitgart, 1890. (۱‏ . و Polybe aig‏ 
هو أحد كتاب الاغريق المشهورين الذين أشرنا اليم وأحد أساطين الوأرخين الدو ليين لمصره 
(عاش بین سنى ۲٠۰‏ و ٠٠١‏ ق.م.) . وقد سبق بوليب فى الاهام ممائل التانون الدولى 
والكتابة فسا TAF) Démétrios de Phalère‏ ق.م.) وكان حا کا لاثينا ومن كبار 
الساسة واتباع ارسطو . ومن 3 ما قام به أنه حع القواعد الى كانت تحكر العلاقات المارجية 
الشعوب اليونانية وغيرها ورتيها تبعا لموضوعاتها وأخرج بذلك ما يمتير فى حكر موسوعة 
كاملة للقاذون الدوى العام فى عهده ضممب كل القواعد المتبعة فى شأن المعاهدات والفنم واخرب 
والمثيل الدبلوماسى مدونة فى نصول متتابعة . تسبقها مقدمة تار مخية عما كانت عليه العلاقةت 
الدو لية قبلذنك العهد. انظرقى تغصيل ذلك : .1890 A. Rivier : Rev. de droit international,‏ 
ص 55ه وما بعدها . 


. 0 راجم ماتقدم بند دمن‎ (r 


3 القانون الدبلوماسى 


وبالمراسم المتصلة ببامهم وما إلى ذلك . وقد أصبح لهم فى هذا الشأن نظام قانونى 
خاص يعرف باسم امنا »ر هو مثابة قانون دبلوماسى لم يبين الأصول 
والاجراءات الى بتعا المفوضون فى القيام مبامبم من إعلان حرب وعقد صلح 
وإبرام معاهدات : کا سين الخصانات والامتيازات الى شيتعون ما خلال أدائهم 
هذه الميام(1) . ضاف إلى ذلك أن قانون الشعوب ومن /برمع وبر الذى وضعه 
الر ومان لتنظم العلاقات الخاصة بين الشعب الرومانى والشعوب الاخرى والذى 
أصبح بعد سقوط الامبراطورية بمثابة نواة للقانون الدولى فى القرون الوسطى : 
قد عنى هو الآخر بان كثير من القواعد الدولية العامة ومن بينها حصانة السفراء 
وامتيازاتهم(؟) 1 


د - القرريه الى : بعد سةوط روما وسيطرة القبائل البريرية على 
أغلب أوروبا فى أواخر القرن الخامس بعد اليلاد : تبين للامبراطورية الشرقية 


)١‏ وق سمى هذا الزانون #امةامم ل نة الى اضيثة لى كانت تتوفى ايام لرام 


ن 


والاجراءات المتصلة بالمهام المةهثامة » وهی فئه خاصة من كهت تمرف تجاعة المستخير ير 


س 


Cog des Fétiaux‏ ۰ يوا كذلك لان مهماهم كانت تتفضان استخارة الأهة واشہادم 


على كل عمل أو تصرف ذى صفة دولية يصدر عن روما لى مواجهة شعب آخر . ومن الاجراءات 
الى كانت تتبع عند رام معاهدة او اتفاق مع شعب أجنى أن يعين <اعة المستخير ين عضوا 
من بينها لامام المر!ءم الحاصة بذلك » ويحمل هذا العضو لى يده طاقة من زهر الفرفينيا تجمع 
من ساحة الكابتول هذا الغرض ورمز الى أن حاملها قد خول سلطات ارام المعاهدة . وتحلف 
المستخير يمينا يستشبد فيه بالآلهة » ثم يقذف ححر فى الفضاء - إشار:ة الى انه يقبل أن يحازى 
بالنى إذا وقع إخلال بالمعاهدة - وبعد ذلك يقتل خئزيرا بغر به بقعطمة من الصوان إشارة الى 
أنه عكذا بحب أن يموت من لحنث بالعهد » و يتمم عندئذ بعبار'ات و اويا تتضمن هذا المعى . 
؟) وى رأى المتشرعين الرومانيين الشهير ين عنما ,وساتدمرم10 (القرن الاق 
قبل الميلاد) عند عرضهم للقواعد الخاصة عحصانات السفراء أن هذه الحصانات «رجعها قانون 
الشعو بصلا »و يويد هذا الرأى كثير من الموّر خين والفلاسفة أمثال Sénèque, Tacite, Titc-Live‏ 
ويذكر «وهنوانة فى تعريفه لقانون الشعوب الكثير من الموضوعات الى تدخل ف نطاق 
القانون الدولى العام حيث يقول «قانون الشعوب هو القانون الختص بالحروب © وبمر كز 
أسرى الحرب ٠‏ و بالمماهدات » وباتفاقات الصلح ٠‏ وباهدنة » وعصانة السفراء .... الخ» . 
انظر ىتفصي ل هذا المو ضوع Rivier : Note sur la Jitlérature du droit des gens, Bruxelles,‏ 


.1883 ص ٠١‏ ارتم ۱ . 


القثيل الدبلوماسى AF‏ 


أنها لا تستطيع أن تعتمد على قوتها العسكر بة وحدها للمحافظة على كيانها فى مواجبة 
البرابرة الغزاة » وأنه لايد أن تستعين بواال أخرى لابعاد خطرم عنبا ومنع أى 
ھی کل من كانم عل على المناطق التابعة ذا . ود وجدت بى ار ارات 
معناها الحقيق › اا : خير عون لما لبلوغ هدفبا > وا 
أباطرة بيز نطة فى ذلك ثلاثة متاهج : إضعاف البرابرة باثارة المنافسات بينهم » 
شراء صداقة القبائل والشعوب الجاورة بالملق والمال . وإدخال الوئنيين فى الدين 
المسيحى . وقد أ مكن لجوستينيان ( ۷ - وده م) باتباع ذه المنامج 
أن ببسط نفوذه على السودان وبلاد العرب والديشة » ج أمكنه أن بوقف قبائل 
البحر الأسود والقوقاز عند حدودها . وحين أن وهنت قوى الامبراطورية فى آخر 
عبدها اقتضى الأمر أن تعوض ضعفبا المادى بتدعم نشاطها الدبلوماسى ؛ ولا كان 
هذا النشاط بعتمد على تأليب جيرانها الطغاة ضد بعضهم فقدا. وجب أن كن 
لدى حكومة القسطنطينية معلوه ات كاملة عن مطامعبم وموضع ضعفبم وموارد هن 
تأمل فى التعامل معه منبم »> وبذا أصبحت هبمة مندونى الاباطرة لدى بلاطات 
هؤلاء الطغاة لا تقنصر على مثيل مصال الامبراطورءة فحسب . وإئما كان عاييم 
كذلك أن يقدموا تقارير كاملة عن الموقف الداخلى فى البلاد الأجندية وعن العلاقة 
بين هذه اللاد . 0 الد.لوءاسية مواهب الد.لوماسى المنادى 
أو الدبلوماسىالخطيب» وأصبح الأمر عتا ماج لرجال ذوى ملاحظة مدرية وخبرة 
طويلة وحكم صحيح » وكان :أن لبر عنصر جديد فى #ال المارسة الدبلوماسية 
هو الدبلوماسى المراقب «مروسووقه ذو الخيرة والدرابة, وبدأت الدبلوماسية تتطور 
وتتخذ طرية:ا كمهنة بتولاها دبلوماسيون حترفون() . 


لكن هذا التطور كان مع ذلك بطيئا . فالأوضاع فى أوروبا الاقطاعية فى 


)١‏ انظر هار ولد :يكولون ف الدبلوءاسية ص +١‏ - 88 لى النخة الفرنسية الابق 
الاشارة الها ¢ وقارن V. Egger : Eludes historiqgues sur les trailés publics : i‏ 
chez les Grecs el chez les Romains.‏ < وأيفا Weiske : Constdérations sur les‏ 


ambassadeurs des romains.‏ ؟وراجع جينيه جزء أو بند ۱۸4 صي ۲١ - ٠.‏ ,ر 


5م القانون الدبلومامى 


المصور الوسطى لم تكن لتساعد على [قامة نظام “ابت للاتصالات بين عموم 
الدول . وظات هبمة المفوضين والسفراء فثرة أخرى خدودة وهوّولة > ولم نكن 
إقامتهم فى البلد الموفدين اليه لتطول أ كثر من الوقت اللازم لابلاغ رسالة أو اناز 
عل معين أو اعام مفاوضة: وكان عليبم أن بعودوا فور ذلك من حيث أتوا . وقد 
تطلب تحول البعثات الدبلوماسية من مبمات در قتة إلى ه,مات دائمة ردحا من الزمن 
امتد إلى ما بعد القرن الخامس عشر : وكان هذا التحول هن أيرز الظواهر فى تطور 
الديلوماسية : إذ أنه منذ حدوثه وما قبع ذلك من إأشاء إدارة خاصة اشئون 
الخارجية فى كل دولة ثم فيما » منذ هذا الوقت فقط يمكن الكلام عن د بلوماسية 
حقيقية ذات أثر فعلى فى توجيه السياسة الدولية وتطويرها . 

۳ع الاتجاه نحوالت ثيل الدبلوماسى الداتم : 

بدأ تحول البعثات الد.لوماسية من بعثات مؤقتة إلى بعثات دائمة نتيجة جموعة 
من الظروف كان أهمها أثرا الأحداث الا تة : 

أولا” ‏ قيام الدول الكبرى كفرنس' والب لرا وأسبانيا منذ أواسط القرن 
الخامس عشر وما تبع ذلك من تنافس ن هذه الدول على صدارة الجتمع 
الأورونى . 

ثانياً ‏ توسع الأتراك فى فتوحاتهم نحو الشرق بعد استيلاهم على القسطنطينية 
وزوال الامبراطورية الرومانية الشرقية وتكوين امبراطورية إسلامية كبرى مكانها 
أصبحت تهدد سلطان ونفوذ الدول المسحية الأوروية . 

ثألثاً - اكتشاف أمريكا وتسابق الدول الأورو ية كل من ناحيتها للاستثثار 

رابعاً ‏ الحروب الكبرى الك قاءت فى غرب أوروبا كحرب الماثة عام 
وغيرها . 


وقدكان من نتبجة هذه الأحداث أن ازداد عدد المسائلوالمشا كل الىأ صبحت 


اليل الدبلوماسى Ao‏ 


تبم الدول وتشغلها زيادة كبيرة ححيث أصبح لزاما اد اتصال مستمر بين 
التفاوض فى شأتها من ناحية ولمراقبة بحربات السياسة فى كل منها من ناحية أخرى . 
يضاف إلى ذلك أن الانتعاش الذى ساد أوروبا فى ذلك العصر فى جال العلوم 
والفنون والذى يعرف بالنبضة العلمية كان بدوره من دوافع التداخل والاتصال بين 
مختلف الشعوب » وبال الى من العوامل الى عجات الاتجاه نحو نظام البعئات 
الد بلوماسية الدائمة وتعميمه(١)‏ . 


وما يسترعى النظر أن أول من أخذ ذا النظام لم يكن الدول الكبرى > وأن 
الفضل يرجع فى ظهوره إلى المدن الايطالية الى سبقت غيرها فى هذا المضمار » وفى 
مةدمتها مديئة البندقية أو « فينسيا , . وقد بفسر ذلك أن هذه المدنكانت خار ج 
النظام الاقطاعى الرئيسى : وكانت تربطبا ببعضبا مصالم مشتركة لا حصر لما » إنها 
كانت المنافسات بينها فى نفس الوقت على أشدها > وكان هما الدائم التنافس على 
السيطرة » وشذلبا الشاغل عمد الاتفاقات والحالفات الى تعرز مركزها وتزيد قوتها 
وتمكنها من هذه السيطرة . ركان لابد تبعا لذاك من الاستعانة بد بلوماسية منظمة 
قديرة تعمل على وجه مستمر لتوطيد صلات كل مدينة لاما من ناحية ولمواجبة 
النشاط السياسى لغرمائما من ناحية أخرى . وقد ازدهرت الدبلوماسية حيئذ 
ازدهارا ملموسا فى جمبع المدن الايطالية القائمة كدول مستقلة فى تلك المنطقة من 


جنوب أورويا. 


وعلى هذا فیا كان التنظم الدبلوماسى ف بقية القارة الأوروبية لم بتخذ بعد 
صورة واضحة » كانت الد بلوماسية الفينيسية منذ القرن الثالك عشر تعمل بانتظام » 
وقد اقتبست الكثير هن وساثابا من البلاط البيز نطى الى كانت البندقية على اتصال 
به حك علافات ا التجارية » ووضعت لتنظيمبا تباعا عدة قوانين فى غاية الدقة 
والشدة . من ذلك هرسوم صدر سنة ٠۲۳١‏ حرم على المبعوثين أن حصاوا على أى 
كسب أو مزايا خلال مهمتهم > وآخر صدر سنة ۱۳۹۸ يفرض على السفراء أن 


. ۱٩۹ = ۱۸ انظر جینیه ی التائون الدبلرنانى بند ۱1۸ ص‎ )١ 


85م القانون الدبلوماسى 


يسلموا فور عودتهم دايا الى تكون قد قدمت اليهم . ومن بين ما صدر من 
قوانين فى هذا الجال ذلك الذى فرض على المبعوثين فى مبمة رسمية أن دموا كتاية 
عند عودتهم تقريرا بكل ما بکون قد استرعى انتباھہم عا معوا أو شاهدوا وأم 
ما كانت تتميز به الدبلوماسية الفينيسية فى رأى كثير من الكتاب الذين تناولوها 
« الوضوح والدقة والشعور تحقيقة قدرتها وإمكانياتها وتوقع كل الاحتهالات ومحاولة 
سير غور المستقبل »(0) . 

ولم تكن هبمة السفراء الذين كانتتو فدم البندقية قاصرة على المسائل السياسية» 
بل كان بدخل فيها حمابة مصالحبا التجارية » تلك المصالح الى كانت أساس ثرائها 
وازدهارها . وهذا يفسر أنه خلال القرنين الرابع عشر والخامس عش ركانالبلاطان 
الوحيدان اللذان للبندقية فيه تمثيل منتظم بلاط القسطنطينية وبلاط روما .فعلاقاتها 
بالقسطتطينية كانت مصدر انتعاش لتجارتما وزبادة ثروتما » وعلاقتها بروماكان 
من شأنها أن تزيد اعتبارها بين ملوك أوروبا المسيحية . 


ونافست فلورنسا البندقية فى بجال مارسة !لدبلوماسية : وبز سفراؤها أمشال 
«دانى, و «بتراك, ثم «مكيافيلى» غيرهم فى هذا المضمار . ولم بذته القرنا لخا س عشر 
إلاوكان لاغلب الدول الإيطالية ارات دائمة فى لندن وباريس وروما ثم فى 
مدريد وفينا خلاف مبعو كل منبا لدى الأخرى . وكان السفراء فى ذلك الحين 


- 


يختارون غالاً من رجال الفمكر الأدب من دون الكلام — oralros‏ — فتبيأ 
بذاك اد بلوماسية فى عبد تنظيمبا الأول أن تتخذ مكاناً فى نطاق النبضه العلبية وأن 


وبدأ نظام العثات الدباوماسبة الدائمة الذى أخذت به المدن الإيطالية ,زحف 


نحو بقية مدن أوروبا » لكنه زحف بطیء متردد. ورغم ما حققته اد بلوماسية 


J. Armingaud : Sg Armand Bachet : [a diplomatic tenitienne ذنك‎ A انار‎ (۱ 


Venise cet le Bas Emire, Paris 1868. 


؟) راجع فى تفصيل ذلك جينيه ص ۱۹ -- ٠١‏ وذيكسون ص ۲۹ ¬ ۲۷ . 


المَثيل الدبلوماسى AY‏ 


الإبطالية من تقدم » فقد ظل تنظيم اليعئات الدبلوماسية فى الدول الأخرى وقتاً 
طوبلا يفتقر إلى الاستقرار والتحديد نظراً لموقف الكثير من الحكام من هذا 
التنظيم . فقد كان الملوك والأمراء » فى نفس الوقت الذى اثبوا فيه E‏ 
الخارجبة وإعطائها طابعاً من الاستمرار » شيرون أمام المبعوثين الأجانب صعاباً 
دائمة : فم فى نظرم مثيرين للدسانس وعسن ألا قيموا طويلا فى بلادم ۰ يا 
كانوا من جانبهم على استعداد دائماً لإبفاد مبعوثين هم فى الخارج . ونجد ضمن 
مذكرات أحد الكتاب الفرنسيين الذين تعر :وا لوصف ماكانت عليه الملاقات 
الدبلوماسية فى ذلك العبد ما بعر صراحة عن الأفكار الى كانت سائدة وقتئذخاصاً 
بالسفراء حيث يقول ١‏ ويحسن الاحتفاء هم واستضافتهم وتقدم المدايا لهم > ثم 
التعجيل بالاستاع اليم » إذ من أسوء الأمور استيقاء أعدائك لديك , )١(‏ . 


ع - استقرار وتنظيم التمثيل الدبلوماسى الدائم : 


أخذت الأفكار الاتقدمة تتحول شيئاً فشميئاً » والعلاقات الدبلوماسية تنتظم 
تدريحياً بين دول أووبا الكيرى خلال القرن السادس عشر » وقد تقدمت فرنسا فى 
عبد لويس الثانى عشر ( 148 - ٠١۱١‏ م. ) : وتاتها بريطانيا بأن أوفدت بعثة 
دائمة ها بياريس سنة 1ه : . إغا يبدو كذلك أن نظام السفارات الدائمة لم يبدا 
عم فى غرب أوروبا إلا منذ عبد ريشيايو خلال حكم لويس الثالث عثر ( ١11١‏ 
- 1148 م. )؛ وأن النظرة إلى السفراء المقيمين ظات خلال فترة طويلة بلابسبا 
التشكك والحذر وعدم الارتياح لوجودم حتی أن الكاتب الفرندى ١‏ فولتير, كان 
بطلق على الدبلوماسية وصف « الجاسوسية الشريفة »» وأنه لم يمكن التغلب على كره 
بعض الملوك لفكرة قبول سفراء دائمين إلا بعد أن اقتنعو بأن إيفاد مبعوث دام 
ادم بعتبر فى الواقع تكرماً لهم من جانب دولة المبعوث . وعندئذ فقط أخذت 


“Il convient de les festoyer, défrayer, faire présents, عل‎ les tOt ouir et (۱ 

dépêcher,car ce me semble trés mauvaise chose de tenir ses ennemis chez soi’. 

Corneliu Blaga : L’Evolution de la Diplomatie, Paris : t+ ناجم 5 ذلك کورنیایر‎ 
0 TY صل‎ 1938, T. I, le XVIII siécle. 


A۸‏ القانون الديلوماسى 


نظرة التشكك والتحدى لنظام القثيل الدائم تخف حدتها » وتيسر لهذا النظام أخيرآً 
أن ثبت دعائمه » وإن كان ذلك قد استغرق بعض الوقت . 


وكانت دول أوروبا حى هذه الفترة تختار مبعوثيبا فى الغالب من بين رجال 
الفكر أو الدين من يحيدون الكلام 1ءء » ولكن الأحداث الى واجبتبا 
خلال القرن السادس عشر نقيجة انتشار حركة الإصلاح الدينى وقيام <ركة أخرى 
مناهضة لما والهروب الدينية الى تلتبا » هذه الاحداث زادت تعقيد الحلول 
للمشا كل السياسية كا زادت صعوبة المناوضات الدولية » واقتضى ذلك العدول عن 
استخدام الخطباء و#يدى الكلام والاستعانة بأشخاص ذوى ثقافة قانونية أو حتكة 
سياسية يستطيعون مواجبة هذه المشاكل(1) . 


وساعد مؤتمر وستفاليا سنة ١144‏ على تدعم وانتشار نظام القثيل الدبلوماسى 
الدائم » إذ أنه وقد أخذت معاهدات وستفاليا بفكرة التوازن الدولى الأورونى 
كأساس لصيانة السلام » اضطرت الدول <نظا لبقاء هذا التوازن إلى أن تقوم 
عراقة بعضبا البعض » وهو ما لا تأتى إلا عن طريق وجود ملين لكل منبا 
لدی الاخرى على وجه دائم . وأصبحت بذك مهه المبعوث الدبلوماسى هبمة 
مركبة » فلم تعد قاصرة على تمثيل دولته والتفاوض فى الأمور التى تهمبا فحسب » 
وإنما كان عليه كذاك ترح ومراقبة بحربات الامور والأحداث الختافة فى البلد الذى 
يوفد اليه وموافاة دولته بكل ما هما أن تكون على عل به لرسم سياستها الخارجية 
وتوجيه علاقاتها فى الط الدولى . وغدت هذه الناحية الاخبارية أهم نوأحى مبمة 
المبعوثين الدياوماسيين المقيمين ٠»‏ بحيث أصبح يراعى فى اختيارم توفر الموادب 
والصفات اللازمة لذاك من درية وحنكة وقوة ملاحظة ومةدرة على استطلاع 
الأمور(:) > وهو ذات ما كانت قد وصات اليه الامبراطورية البيزنطية فى اختيار 


des rabies )١‏ ومعناها robes‏ نل des guns‏ وهو الوصف الذى يعلق على رجال 
القانون والنضاء باعتبار أنهم بر تدون هذا الزى «الروب» عند مارستهم أتضاء او انخاماة . 
؟) انظر كورثليو بلاجا فى تطور الدبلوماسية المرجم الابى الاشارة اليه ص ۲۴ و 


. ۴١ ¬ ۲۳۹ من‎ 


التمثيل الدبلومامى ۸۹ 


سفرائها مذذ القرن الثانى عشر على ما ذكرناه فما تقدم٠)‏ . 

وقضت الأحداث التالية ؤر وستفاليا على كل الردد الذى کان لا يزال 
مستحوذا على بعض الدول بالنسبة لقبول نظام القثيل الدبلومامى الدائم : فالثورة 
الفرنسية والحروب الى تلتبا من ناحية . والتطور الاقتصادى الضخم الذى ساد 
أوروبا وقتئذ من ناحية أخرى وذعا حدا نهائيا لكل عزلة بين الدول : ودخات 
العلاقات الدولية بذاك فى طور جديد: وبدت ضرورة وضع تنظے دولى عام تلبعه 
كافة الدول فى شأن تبادل المشيل الدبلوماسى بينبا بصفة دائمة والاتفاق على قواعد 
عامة تجرى عليبا ججيما فى هذا الجال . 


المحث الثان 
القواعر 7 لویل الر بموماسى 


ع ) - العرف كمصدر اول لهه القواعد : 


تستند أغاب القواعد الدولية المنظمة لاعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها إلى 
العرف » والقليل منبا مدون فى المعاهدات العامة أو فى بعض الاتفاقات والقوانين 
الخاصة . 


وقد كانت الشرائع الدينية فى مبدأ الامر مر جع القواعد المتعلقةبمعاملة السفراء» 
وكانت هذه القواعد تفرض لمم حماية خاصة وامتيازات معينة لأأشخاصهم وأموالهم 
آنا وجدوا » ونحيط بذلك ممتہم بنوع من القدسية يكفل لمم الاحترام والرعاية 
اللازمين لاداء ء مهمتهم . وقد رأينا فا تقد م عند استعراض تاريخ القثيل الدبلوماسى 
كيف أن فكرة حرمة السفراء والرسل 5 استخدامم منذ العصور الأول 


6 راجم ماتقدم يبند 4١‏ - د صن A٣‏ 


3 القانون الدبلوماسى 


من التاريخ وأن الداعات البدائية والشعوب المتمدينة علىالسواء على مختلف دياناتها 
ومعتقداتها كانت ترعى هذه الحرمة بدقة تامة خوفا من غضب الادة وانتقامها 
إذا مى أخات ا(١)‏ . وما فرضته المعتقدات الدينية الأولى فى هذا الشأن أفرته 
بعد ذلك الشرائع السماوية المعروفة لنا من اليبودية إلى المسيحية إلى الإسلام . 
ويذكر عن النى صلى اه عليه وسل أنه قال لمبعونى مسيامة الكذاب , والله لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربت أعنافكا » » ودلالة هذا الحديث أن الاسلام كان كفل 
لبعوئی أعدائه وحاملى رسلهم صيانة أرواحهم » كا أنه كان بمنحرم نوعا منالحصانة 
الاجماعية الى تخوطهم حرية العودة إلى أوطائهم ولا يدع سبيلا إلى حجزهم محجة 
أنهم من قوم الاعداء. وقد جرى بعد ذلك خلفاء المسلدين وملوكهم على سنةالرسول 
فى معاملة المفوضين والرسل الذي نكانوا يفدون إليهم من قبل الملوك والأمراء غير 
المسلبين وکانوا بكرمون وفادتهم ويظلونهم بحا يتهم حتى بغادروا بلاد المسلمين (0). 


وانتقلت هذه القواعد على مر الزمن من نطاقالاحكام الدينية إلى نطاقالأحكام 
الدنيوية » وتكون تاعا عرف دولى عام تباورت وتحددت عقتضاه كافة اللاصول 
الواجبة الاتباع فى شأن القثبل الخارجى » وأصبح الكثير من هذه الأدول فى 
حك قانون تاتزم الدولة بمراعاته : وظل البعض منبا فى نطاق الجاملات تتبعهالدول 
على أساس التبادل والمعاملة بالثل . 


على أن نظام القثيل الدباوماسى الدائم مع استقرارهكان يثير من آن لآخر بعض 
إشكالات » منبا ما هو نتيجة تنافس مثلى الدول الختلفة وبالأخص الدول الكرى 
على الصدلرة وتقدم بعضبم البعض ف المحافل والاجاعات الرسمية > ومنبا ما هو 
متصل عدود الامتيازات الى تمتع با الممعوث الد بلوماسى فى اللد الموؤد إليهوق 
البلاد الأخرى التى قد مر مها . وقد أمكن للدول حل بعض هذه الاشكالات عن 


: جز ءاول ص 580 وما بعدها‎ ۱۹٤۸ انظر أو يبام فى القانون الدولى العام طبعة سنة‎ )١ 
. ومابعدها‎ ۷٩ وراجع ما تقدم باد 4۱ - أ ص‎ 
؟) انظر لى ذلك نحا لى القاذون الدولى العام والاسلام للدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز‎ 


منشور بانحلة المصرية للقازون الدولى الخلد الحامس 1۹44 ص 1١١‏ . 


العثيل الدبلوماسى ۹۱ 


طربق معاهدات أبرمت لهذا الغرض : ولا زال البعض الآخر موضع بحث 
ودراسة بينبا وقد تنتبى فيه فقرباً إلى ننيجة إبجابية على ما سنبينه فا بلى . 


م6 - لائحة فينا وبروتوكول اکس لاشاال : 


كانت أولى النصوص الدولية الى وضعت فى شأن القثيل الدبلوماسى لانحةأقرها 
مؤتمر « فينا » بتاريخ ٠۹‏ مارس سنة 1816 تضمنت نظاماً لترتيب المبعوثين 
الدبلوماسيينو بان قواعد التقدم والصدارة بينهم. وقد وافقت الدول ال ىاجتمعت 
فى المؤتمر المذكور على هذا النظام حسما المنازعات المستمرة الى كانت تثيرها الكثير 
منبا حول ترتيب مبعوثيبا فى الحنلات والاجتاعات الرسعية بالنسبة لمبعوتى غيرهاء 
والىكان من شأنها أن تسىء إلى العلاقات بينها )١(‏ . وقد رتبت لاحة فينا رؤساء 
البعثات الدبلوماسية فى طبقات ثلاثة تبعاً لدرجتبم وبصرف النظر عن مركزالدولة 
الموفدة لهم » ونصت على أن تتقدم كل طبقةالطبقة الى تليبا وعلى أن بكو نالترتيب 
دين مبعوق الطبقة الواحدة على أس'س الأقدمية على ما سنينه بالتفصيل فيا بعد . 


وتشمل هذه الطبقات الثلا'نه : السفراء ومعون ابابا اول 4 لم الوزراء 
المفوضون ومن فى حكمبم . وبلى هؤلاء القائمين بالأعمال . ويكمل لانحة فينا فى 
هذا المجال بروتوكول « كس لاشابل , الذى أقرته الدول الآوربية الكبرى فى 
٠‏ نوفير سنة 1814 ؛ وأضافت هه إلى الطمقات الثلاثة المتقدمة طبقة رابعة هى 

)١‏ وكانت الدول المستقبنة للمرهوثين تلجأ أحياةا الى طرق طريفة لتجنب إثارة مثل هذه 
المنازاعات » من ذلك أ فى سنة 1533 تقرر اجماع كل من ممثلى تر كيا و المْسا و بولونيا 
وروسيا والبندقية للتفاوض فى شروط الصلح بين الدول الأربع الأخيرة وبين تركيا . بعد 
انهاء الحرب الى كانت قامة بين العنرفين . ولا كانت الاحساسات وقلذ مرهفة جدا من 
جراء هذه الحرب الى هزمت نما تر كيا : فقد رؤى أن أفضل الطرق لعدم المساس باحساس 
أى من المفاوضين ألا يتقدم أيهم على الآخر › ولذا أقيم بهو كبير دائرى به من الأبواب 
مايوازى عدد المفوضين عن هذه الدول . ووضعت فى وسط البو مائدة كبرى 8 ثم دخل حميع 
المفوضين فى وقت واحد كل من أحد الآبواب : وجلس كل مهم الى المائدة فى المكان المقايل 
للباب الذى دخل منه . انظر فى ذلك فوثى ف القانون الدولى جزء ۱ - ۳ بند 559 ص ٤١‏ س 
۲ والسير ارنست ساتو السابق الاشارة اله جزء ١‏ ص 75 وما يعدها . 


4 القانون الدبلوماسى 


طبقة الوزراء المقيمين عب ىأن يكون مكانها فى الترتيب تاليا للوزراء المفوضين وساشاً 
على القائمين بالأعمال )١(‏ . 


- التشربعات الو طنية والمعاهدات الخاصة . 


أشرنا فما تقدم إلى أن القواءد الخاصه بالمبعوثين الد بلوماسيين ثثيقت أصلا 
ورصفة عامة عن طرق العرف . وهذه القواءد تدور أساساً حول فكرة أن 
الاستقلال المطلق للمبعوث فى مواجرة الدولة المعتمد لدا من ألزم الشروط لقبامه 
بالمبمة الموكولة إليه . وأنه تبعاً لذاك يحب أن يكون أول ما عنى بتحديده من 
أحكام فى هذا الجال هى تلك الى تكفل الحافظة على هذا الاستقلال وتضمن 
للمبعوث ممارسة عمله فى جو بعيد عن ضغط أو توجيه المؤثرات الحلية . وهم ذا 
بفسر سبق ثبو تالأ-كام ا لمقررة لحصانات وامتيازات ال ممثلين الدبلوماسيين لغيرها 
من الأحكام الخاصة بالقثيل الدبلوماسى . کا يفسر تجاه اهام الدول ورجال 
القانون والديلوماسية لتحديد هذه الحصانات والامتيازات باعتبارها أحكام المرتية 
الأول فى النظام الدبلوماسى . 


وكانت أول مظاهر هذا الاهتام أن ألحقت بءض الدول بتشرعاتها الوطنية 
نصوصاً حددت فيا الامتيازات والحصانات الى بتمتع بها مبعوثو الدول الاجنيية 
لدما : على أساس ما استقر عليه العرى الدولى فى هذا الشأن . من ذلك 
التشريع الفرنسى الصادر فى م١‏ , فنتوز » من السنة الثانية لإعلانالجمبورية الأول 
والتشريع الب بطانى الصادر سنة ١٠.5‏ والمعروف «تشريع الك , آن ». والقانون 
الأمريى الصادر فى .ع أبريل نة ٠۷۹۰‏ ) . 
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)١‏ انظر النص اکال كر من لاندى فينا وبر وتو كول !كس لاشابل فى مجموعة ليفور 


؟) وقد صدر :نيع الملكة آن تلو حادث مشهور وقم سنة ۱۷۰۸ لسفير روسيا فى لندن 
المدعو «ما تیو ف ٠‏ اال عو دته کي مثابلته للملكة « آن “( زلاسدان ف ألسةر مفب ثقله للد 
آخر »فقد قبض عليه ى الطريق بناء عنى طلب بعض التجار الذين كانوا يداينونه بمبلغ ما »= 


القعيل البلوسى ۹۳ 


أما فى بجال الاتفاتات الدولية. فالظاهر أن الدول لم تبدأ بالنص ف المعاهدات 
على أحكام خاد ة بالمبعر ثين الد بلوماسيين إلا منذ القرن الماذى وكان ذلك قاصرا 
على المعاهدات الثنائية . وإن كان قد تناول عددا كيرا منبا يقارب المائة معاهدة › 
بعضبا بين دول أوروية كالمعاهدة المبرمة بين البرتغال وبريطانيا سنة ١8.9‏ وبين 
هذه الدولة وتركيا فى نفس السنة » وبعضبا بين دول أوروبية وأخرى أسيوية 
أو أمربكية كامعاهدة بين فرنسا ول كواتور و بينبا وبين عدة دول أخرى فى أمريكا 
اللاتينية سنة ٠۸٤۴‏ » وينما وبين إبران سنة ه86١‏ . ومن المعاهدات الحديثة فى 
هذا الشأن تلك التى أبرمت نين الولابات المتحدة الامريكية والفلبين فى ؛ يوليو 


ميئة 4671 . 


إنما بلاحظ على أغلب هذه المعاهدات الثنائية أنها لم تسجل قواعد بعينها تراعى 
فى معاملة البعوثين الدبلوماسيين لكل من طرفيبا لدى الاخر . و إا كانت تنص 
بصفة عامة على أن براعى كل من أطرافها أن كفل لبعو الطرف الآخر لديه القتع 
بالامتيازات والحصانات الى بقرها هم القانون الدولى » أى آنا كانت تيل على 
'تمواعد "عرفية لثانة فى هذ' الشأن . كذاك كانت تتضمن أغاب هذه المعاهدات 
النص على شرط الدولة الا كثر رعاية : ومؤدى تطبيقه فى هذا الجال أن يلتدم كل 


- وأسيئت معاملته أثناء ذلك و قتيد الىأحد الأماكن الليلية حيث عهد نحراسته لأحد الضباط . 
رقد انتشر الخبر بسرعة فى لندن فأسرع بعض أصدقائه من النبلاء الى سداد ما عليه وإخلاء 
سبيله . و كلفت الملكة فورا وزيرها بأن يقدم أسفه للسفير وي كد له أن الأوامر قد صدرت 
بالبحث حالا عن المعتدين وعقاهم بأشد العتوبات . على أن ذلك لم مخفف من حدة استياء السفير 
لا وقع لا وغادر انجلترا دون أن يقوم بالمراسم المعتادة فى مناسبات السفر ودون أن يقبل هدية 
الملكة الى جرت علا التقانيد. كا رفض أن يستخدم اليخت الذى وضع تحت تصرفه لايصاله 
الجهة الى كان يتصدها . وقد أصدرت الملكة ,آن » على أثر ذلك القانون المشار اليه فى ٠١‏ 
ريل سنة ۱۷۰۹ جاء فيه أن « من يعتدون على حرمة السفراء وغيرهم من مبعوى الأمراء 
الأجاذب يعتمر ون متتهكين لقانون الشعوب ومعكرين لللامة العامة و يجب عماءهم عقابا رادعا 
أمام هيئة خاصة مكونة من أ كبر ثلاثة قضاة فى المملكذ , . و«نحت هذه الميعة سلطة غير محدودة 
ى تقدير العقوبة حى تكون متناسبة مع الاعتداء . انظر فى تفصيل ذلك جينيه جزء اول بند 415 
ص 440 وما بعدها والمراجم المشار الها فيه . 


4 القانون الدبلوماءى 


من الطرفين بأن ينح مبعوثى الطرف الآخر لديه كافة المزايا الى قد بقرها مستقيلا 
مبعونى أية دولة أخرى . والكثير من المحاهدات المذكورة وبالأخص تلك الى 
أبرمت بين دول على نفس المستوى من المدنية أو النفوذ كانت تتضمن كذلاك شرط 
التتادل والمعاملة بالمثل(١)‏ . 

۷) المعاهدات العامة : 

لعل الاتناق.ة الدولية الوحيدة الى حى اليوم عالجت موضوع المبعوثين 
الدبلوماسيين بصفة عامة واشتر ك فيبا عدد كبير من الدول هى تلك الى أقرتها 
ووقعتها الدول الأمركية فى ٠١‏ فبراير سنة ٠۹۲۸‏ فى مدينة , هافانا » بكويا خلال 
انعقاد الور الأمريكى السادس . وتقع هذه الاتفاقية فى سبع وعشرن مادة 
تضمنت كافة القواعد الأساسية المتصلة بالقثيل الديلومامى ابتداء من إيشاد اللعثة 
الدبلوماسية حتى انتهاء الممة الد بلوماسية با فيبا الحصانات والامتيازات الى يتمتع 
مها المبعوثون الد بلوماسيون وفقا لا انتبى اليه العرف الدولى فى هذا الشأن(؟) . 

مغ - محاولات تدوين القواعد المنظمة للتمثيل الدباوم سى : 

تكررت الحاوللات لتدوين هذه القواعد من جانب النقباء والهيئات العلبية 
المنستغلة مسائل القانون الدولى قبل أن تعدم عليبا رسميا اجماعة الدولية . وال 
خلاصة ذلك : 

١‏ - الما ورت الأاض: : فى مقدمة مشروعات النقنين الى تناولت موضوع 
العلاقات الد بلوماسية مشروع العالم السويسرى ه«بل:تشلى» الذى أنمه سنة 1654 : وقد 
دون فيه فى فصول متتابعة وع القواعد المنظمة للتمثيل الديلوماسى ٠‏ فأورد فى 


6 راجم J‏ ذلك Harvard Law School : Researeh in International Law I,‏ 
Diplomatic Privileges and Imunities, Cambridge 2‏ حل 7 ~= FT‘‏ . 
وانظر عرضا متفيضا لتاريخ تدوين القواعد الخاصة بالممثلين الدببوماسيين ى تقرر لحنة 
القانون الدولى للام المتحدة فى هذا الموضوع منشثور بالكتاب السنوى للجنة سنة ١985‏ مجلد 
؟ ص ۱۳۵ ونا بعدها . 

؟) راج نس هذه الاتفقية فى مجموعة ليفور رشكلافر مى 405 وما بعدها »> و كذا 


فى مجموعة المعاهدات الى كانت تصدرها عصبة الأم سنة 1١984‏ - ۱۹۳۰ . 


القثيل الدبلوماسى 40 


فصل تحت عنوان امتداد الإا » exterritorialit‏ « جميع الحصاناتوالامتيازات 
الى شمتع ما المبعوثون الديلوما-يون » ثم ذكر فى فصل تال القواعد اللداصة بده 
الب" الد بلوماسية من تعيين وقبول وما شاكل ذلك . ثم تناول حقوق وواجبات 
المبعوثين الدبلوماسيين إلى أن وصل إلى الكلام على انتباء المهمة الدبلوماسية فى 

وتلى مشروع بلنتشلى المشروع الذى وذعه العالم الاطالى , باسكال فيور» سنة 
٠‏ . وقد تناول فيه كافة الموضوعات المتقدمة فى تفصيل قد يكون أوفى من 
سابقه . لم تلا ذلكعدة مشروعات فردية أخرى تذكرسا ررغ الاورد «فيليمور» 
الذى قدمه لجمع القانون الدولى فى اجتماعه فى لندن سنة 1957 ومشروع الاستاذ 
وكارل شروب » الأللانى الذى وضعه سنة ٩۲٩‏ كذلك : 

وساهمت الميثات العلبية المشتغلة بالقانون الدولى هى الأخرى فى هذه 
العاولات . فأقر جمع القانون الدولى فى اجتاعه فى كبردج سنۀ ۱۸40 مشروع 
لانحة ضمت القواعد الخادةبالحصانات والامتيازات الدبلوماسية . ثم أقر فىاجتاعه 
فى نيويورك سذة ١479‏ مشروعا أخر أدخل به بعض التعديلات على مشروعه الأول 
تمشيا مع الانجاهات الجديدة فى إسناد الحصانات الدبلوماسية + ووضعت الشعبة 
الإابانية لقانون الدولى مشروعا فى نفس الموضوع سنة +0 ٠؛‏ وأعدت كلية الحقوق 
يجامعة هارفارد الأمرككية مشروعا فى ذات المادة تناولت. فيه بالتفصيل كل نواحيبا 
و منته تعليقا منببا على كل نص من نصوصه(۱) . 


وتكاد كل هذه المشروعات تتفق فى الاسس والمبادىء العامة » والاختلاف 
بينها لا بعدو بعض التفصيلات . وقد كانت فى الواقع ذات فائدة كبر ى لاجاعة 
الدولية عند ما انتوت من جانبها السير فى طريق تدوين قواعد القانون الدولى » 


6 انضر ر ضما موجزا محتويات كل من هده لشروعات ق تخرير لحنة القانون الدو ل 
المقدم للجمعية العامة للأ المتحدة منشور بكتاب اللجنة نوی لسنة ١955‏ جزء؟ ص ١49‏ - 
64 . 


4 القانون الدبلوماسى 


فاتخذت هذه المشروعات كأساس الدراسات الى قامت بها فى موضوع العلاقات 
ما سنذكره فما بی . 


- اللواريرت انرص : كان موضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 
أحد ا ستة وقع عايبا ابتداء اختيار نة الخبر اء الى قررت المعية العامة 
لعصبة الامم تيلها فى شبر سدتمير سنة 1474 لتقوم بتحضير موضوعات القانون 
الدولى القابلة للتفنين(1) . غير أنه عند عرض الأمر على اللمعية العامة فى شبر نوفير 
سنة ٠۹۲۷‏ قررت قصر البحث مبدئيا على ثلاث موضوعات واسنيعدت الثلاث 
الاخرى ومن بينبا موضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على اعتبار أن 
ا اتفاق عالمى فى هذا الشأن بدو غير ميسور ا أنه ليست له الأهمية الكافية 
انى تبرر إدخاله ضن برناج المؤعر الختص بالتقنين(۲) . 


كذلك تعرضت لجنة الراء فى اجتاعا فى مارس سنه ١370‏ لمونوع إعادة 
انضرف ترتيب المبعوثين الد بلوماسيينالسابق وضعه فى مث ری فينا وا كس لاشبل» 
ووجبت إلى الدول الأعضاء فى العصبة سؤالا فى هذا الشأن . فكان رد الأغلبية 
وقتئذ أنه لا عل النظر فى هذا المونوع () . 

ووقف الأمر فى هذا المجال عند ذلك إلى أن قامت هيئة الأمم المتحدة . 
وآخذت هذه الحيئة على عاتقها تنفيذ ما احجمت عله عصبة الأمم . وبعد أخذ ورد 
وانصالات أصدرت اجمعية العامة اللأمم المتحدة بحلستها الربعابة المنعتقدة فى ه 
دسمير سنة ١469‏ القرار الآ : 


0 اذ رك تلاس الوم نصت عليه فى دياجة الممشاق فق أن 

0 ا ا اندو ى ألعام طبعة خامة بند ۲۲ ص وه وما بعدها . 
10-39 

. ص8‎ 8١ - ملبوعات عصبة الم جلد ه ى المسائل القانونية سنة 1۹۲۷ هم‎ (r 

+) مطبوعات عصبة الآم مجلد ۷ فى المسائل القانونية سنة 14۲۸ - ه - 4 ص ١‏ . 


المثيل الديلوماسى ۹۷ 


وحسن جوار » . 

1 وإذ تعر عن رغيتها فى أن ترى كافة الحكومات تراعى على وجه السواء 
المادىء والقواعد القائمة وما جرى عليه العمل فى شأن العلاقات والحصانات 
الدبلوماسية » وبالاخص بالنسبة إلى معاملة الممثلين الدبلوماسيين للدول الاجنبية. 


: وإذ تعتير من الضرورى ومن المرغوب فيه أن يتم فى تاريخ قريب مباشرة 
تدوين أحكام القانون الدولى فى شأن العلاقات والحصانات الد.موماسية حتى يكن 
بذاك المساهمة فى تحسين العلاقات بين الدول . 


» وإذ الشير إلى أن لجدة القانرن الدول قل أذز جت موضوع الم_لاقات 
والحصانات الدبلوماسية ضمن اأقائمة المؤقتة لموذوعات القانون الدولى الى وقم 
الاختيار عليبا للتقنين . 


« تطلب إلى لجنة القانون الدولى أن تباشر فى أفرب وقت تراه مكنا تقنين 
مو تدوع العلاقات والاصانات الديلوماسية ضمن الموضوعات الى تعطہا 


.( )١(ةيقيسألا‎ 


واستجابت نة "انون الدولى لاجمعية العامة » لكن ضيق وقتبا ل عكنما من 
إعداد مشروع التقنين المطلوب إلا فى اجتماعها السادس سنة ١00‏ » وقد أرسل 
هذا المشروع المؤقت فرر إعداده إلى 'لدول الأعضاء لتبدى ملاحظاتها عايه » ثم 
قامت اللجنة بعد ذلك بدراسة الملاحظات الى وصلتها وبتعديل المشروع المؤقت 
على هداها » وأعدت مشروعا نهائيا أوصت فيه المعية العامة بأن تتخذ ما ازم 
لاقراره من جانب الدول الأعضاء ورام اتفاقية عامة به . 


وقد قررت اجنعية العامة فى دورتما الثالثة عشر بجحاسة ه ديسمس سنة ٠۹0۸‏ 


۱( الخاضر الر سمية للجمعية العامة الدورة السابعة القرار ركم 586 . 


۹۸ القائون اندپنوماسی 


إدراج المشروع فى جدول أعمال دورتها التالية النظر فيا اتخ اله .وق هذه 
الدورة ‏ الدورة الرابعة عشر ‏ جاسة ۷ ديسمير سئة ٠۹٠۹‏ قررت النعية العامة 
عرض المشروع على مۇر دولى تمثل فيه كافة الدول ودعت الأمين العام إلى اتخاذ 
اللازم للدعوة لعتد هذا الو عر بمدينة ‏ فينا , خلال ربيع عام ٠۹٦‏ على الأ كثر . 
وكان اختيار مدبنة « فينا » بالذات بناء على اقتراح تقدمت به الأسا إحاء لذكرى 
مۇر سنة ١416‏ الذى وضعت فيه أول اتفاقة دولية خاصة بالقثيل الدبلوماسى 

وهى الاتفاقية الى نظمت فيا مسألة مراتب المبعوثين الدباوماسيين والتقدم 


و'صدارة بينهم(1) : 
۹ س مشروع لجنة القانون الدرلى الأمم المتحدة : 


وإن كان مشروع « العلاقات والحصانات الديلوم'سية »> الذى أعدته نة 
القانرن الدولى لم م [قراره بعد نبائيا من جانب الدول فى صورة اتفاقية ملز مة لها » 
وأنه مازال قبد البحث والمناقشة والقحيص وأنه قد مكون تبعا لذلك عرضة للتعديل 
فى أكثر من موضع قبل إقراره » فبو مع ذلك يصاح لأن بتخذ أساسا لدراسة 
نظام القثيل الدبلوماسى فى أغلب تفصيلاته . ذلاك لأنه لم يقتصر على تدوين القواعد 
العرفية والاتفاقية السابق الء.لى ما فعلا بين الدول فى هذا اجال: بل تضمن كذلك 
أحكاما لكثير من المسائل الى كانت وما زالت موضع خلاف ف التطبيق: وضعتبا 
الاجنة على ضوء الابجاهات الغالية فى تصرفات الدول والملاحظات الى أبدتها بشان 
المشروع الاؤقت . 

وبقع هذا ا اشروع فى هع مادة وشتصر على سان القواعد الخاصة بالعثات 


الد.لوماسية الدائمة . 11 لما كان لاعلاقات الدبلوماسية بين الدول صور أخرى غير 
هذه 5 وفى الى اصطلح على أن طلق علا وصرف )0 ديلوهاسية المناسبات» 


)١‏ انر فى تفصياذتك نجلة الأ المتحدة .2,17 وول عن«»2 السنة الثامنة عدد ينار سنة 


A 


المثيل الدبلوماسى ۹۹ 


Ad hoc‏ 1 هوام : وتشمل نشاط الممعوثين المتنقلين ومثل الدول فى المؤمرات 
الدبلوماسية والبعثات الخاصة المؤقتة لانجاز مهمة معينة. فقد رأت اللجنة أنه بتعين 
دراسة هذه الصور كذلك علىحدة لاستخلاص القواعد القانونية الىنحكمبا والتقدم 
عفترحات بشأنها فى دورة تالية(١)‏ . 


الدول والمنظات الدولة الختلفة وماتصل ا من موضوع الحصانات والامتيازات 
اتی تتمتع مها هذه المنظات فى البلاد الى تمارس فيما نشاطبا . وبما أن هذه الأمور 
تنظمبا اتفاقات خاصة بين أعضاء هذه المنظات فقد رؤى أن لا عل لأن تتعرض 
اللجنة لعالحتبا من جديد . 


)١‏ راجع ى تفصيل ذلك مقدمة مشروع العلاقات والحصانات الدبلوماسية المتدم من اللجنة 
الى الجمعية العامة فى الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى سنة ١468‏ الحلد الثافى ص ۹۲ . 


لصفا الثاخ 
حق العثل الدبلوماسى 


٠ه‏ اى الدول يحق لها مباشرة التدثيل الدبلوماسى : 


لماشرة المثيل الديلوماسى وجهين : وجه إنجانى بتحصل ف القدرة على إفاد 
مبعوثين لون الدولة لدى الدول الأخرى » ووجه سلى «تحصل فى قدرة الدولة 
على قبول مبعوثى الدول الأخرى لدا )١(‏ . ويثيت للدولة الحق فى عارسة القثيل 
الد بل ماسى بكل من وجبيه ال اذكورين كنتيجة لا تتمتم به من سيادة . واستعالها 
لحقبا فى هذا هو مظبر من مظاهر سیادتما وتوكيد لوجودها القانونی ولاستقلالها 
الساسى فى مواجمة الدول الأخرى . 


وعلى هذا فالدول تامة السيادة تملك إبفاد وقول المبعوثين الدبلوماسيين دون 
قيد أو شرط » وف الحدود التى جرى عايبا العرف الدولى فى هذا الشأن . ويلحق 
هذه الدول فى نفس الجال البابا باعتبار أنه يتمتع بشخصية دواية خاصة بوصفه 
الرئيس الروحى العالم الكاثوليكى > واستناداً إلى ما أقرته له جماعة الدول صراحة 
منذ مو تر فينا سنة ١816‏ من حفه فى [شاد مثلين لدى الدول الأخرى ووضع 
مبعوثيه ضمن الرتبة الأول فى النظام الذى أقرههذا المؤمر خاصا بتر تيب المبعوثين 
أأد باوماسين (6. 


)١‏ ويطلق الفقه على الوجه الاجا وصف 2014 هنوع[ ول اهل وعلى الوجه الى 


droit de legation passif 
؟) انظر ی تفصيل حق ابابا ى ايناد وقبول ثثئين دبلوماسيين كتابنا فى التانون الدولى‎ 


العام طبعة سند ۰ بنك ١15‏ - )ا . 


الف شيل الدبلوماسى مل 


أما الدول ناقصة السيادةكالدول الحمية والدول المشمولة بالوصاية فبى لاتملك 
عادة إرسال ميعوثين ديلوماسيين من طرفها » وقول مثيلها فی الخارج الدولة 
الحامية أو الدولة القائمة بالإدارة » إلا إذا كانت العلاقة بيذهها تسمح بخلاف ذلك. 
على أن عدم مباشرة الدولة ناقصة السيادة لق إيفاد مبعوثين من قباها . أى للتمثيل 
الاجا » لا بنع قبولها مبعوث الدول الاجنبية لدا )١(‏ . 


وفى الدول الانحادية مختلف الوضع تبعاً لنوع الاتحاد : فن دول الاتحاد الفعلى 
والدول التعاهدءة » حيث تذوب شخصية كل من الدول الأعضاء وتتكون مما شخصة 
دولية واحدة » تاشر العثيل الدبلوماءى عن اجميع الميئة المركزبة للاتحاد » وذلك 
مالم بتفق على أن يكون لإحدى أو بعض هذه الدول أن تاشر بنفسها القثيل 
الد.لوماسى:فقدكان الممتلكات الررطانية منذالحرب العالميةالأولى وقبلالحصول على 
استقلالها الحق فى أن تقي مباشرة علافات دبلوماسية مع الدول الأجنبية مى رأت 
فائدة من ذلك » وكانت بءض الولابات المكونة اريخ الألمانى قبل تلك الحرب 
مثل بافاريا عتفظة بحق يفاد مبعوثين دبلوماسيين من قابا مباشرة لدى الدول 
الأجنبية واعتاد مبعولى هذه الدول لدا . 


أما فى دول الاصحاد الشخصى والدول المتعاهدة حيث تتفظ كل من الدول 
الأعضاء كيانها الذانى وشخصيتبا الدولية » بكون لكل من هذه الدول حقمباشرة 
اميل الدبلوماسى عن نفسبا مستقلة عن الاخرى (۲) . مالم يتفق بينبا على 
خلاف ذلك (©) . 


, فولية صل ووم = ووس‎ ۰ 1١١٠١١ بوند رقم ۲۲۹ ع اكسيولى رقم‎ )١ 

؟) افر جينيه فى الدبلوماسية و القانون الدبلومامى وفيه عرض مفصل للأوضاع الحارية 
فعلا ى مختلف الدول الاه بناقصة السيادة فا بخص مارستها لحق انتّثيل الدياومابى ٠‏ جزء ۲ 
بند 51م ¬ ٦۲۰‏ ص ٩٦‏ = ۷۹ . 

*) ومثل ذلك مانص عليه ميثاق دمشق الذى أبرم بين المملكة المتوكلية ألننرة والحمهوريةت 
العربية المتحدة ى۸ مارس سنة ٠۹١۸‏ وانشأ اتحاد الدول العربية من أن يتولى المثيل السياسى 


۲ القانون الديلوماسى 


٥ |‏ مباشرة الدولة للتمثيل الدجاوماسى يقتضى سبق الاعتراف بها 

إذا كان إفاد وقبول المبعوثين الدبلوماسيين حدق من حقوق الدولة الى تتفرع 
عن سيادتها وتيت لما حم وجودها القانونى » فإنه من الناحية العماية لا كن 
للدولة أن تباشر حقبا هذا إلا إذاكانت حكومتها معترفا ها من جانب الدولة الى 
ترغب فى إقامة علانات د.لوماسية معبا. ويتطاب بعض الشراح أن بكو نالاعتراف 
الذى ترسى على أس اسه العلاقات الدبلوماسية اعترافا صرحا أو قانونيا ممدر م 
ولوس جرد اعتراف ضمنى أو بالأمر الواقم مء»/ ء4 وأن العلاقات الى توصل 
أو تستمر دون اعتراف صربح لا تعتبر من قبيل العلاقات الدبلوماسية النظامية » 
ولا يدخل الاشخاص الذين عمد إليهم بها فى نطاق المبعوثين الد.لوماسيين بعنى 
الكلمةء وإنما بعتيرون محرد وكلاءعن الدولة لرعابة مصالحبا لدىالدول الأخرى(١).‏ 


ع لأ نتائرى أنه إن أمكن قبول هذا الرأى فىحالة قيام دولة جديدة: فإنه لا محل 
التقيد به فىحالة تغير نظام الحم فىدولة قديمة تقوم بينبا أصلا وبين الدولالأخرى 
علافات د بلوماسية. فبمة المبعوثين الأجانب لدىالدولة تنتهى بتغير نظام الحم وعاييم 
تقدم أوراق اعتهاد جديدة إذا رؤى استمرار العلاقات بعن دوم والدولةالموفدين 
فيبا . وهذا الإجراء ‏ أى تقديم أوراق اعتهاد باسم رئيس الدولة الجديد ‏ يعتير 
فى ذاته » وفع لما جرى عايه العمل ٠‏ بثاءة اعتراف رسمى بنظام الحم الجديد 
وك لاستمرار العلاقات الد.لوماسية بوضعبا الأول دون حاجة لاعترافمستقل 
صرح بالحكومة الجديدة (۲) . 


بن - مدى حق الدولة فى مباشرة التمثيل الدبلوماسى : 
إذا كانت مساشرة العثيل الد لوماسی حدق لادولة 1 فول شابل ذلك واجب 


سو القنصلى للاتحاد ى الحارج هيئة واحدة فى الأحوال الى يقرر نيها الاتحاد ذلك (راجم المواد 
٩‏ - ۸ من اليثاق ) . 

. وما بعدها‎ 4٠ ص‎ ١ - ٩۷ ع بند‎ - ١ انظر فوشی‎ )١ 

؟) راجم كتابنا فى القانون الدولى العام فى موضوع الاعتراف بالدولة وبالحكومة الحديدة 
وصور د بند كما ص ١5١4‏ وما بعدها . 


ت 


بفرض على الدول كين بعضبا البعض مناستعال حقها هذا ؟ أو بعبارة أخرىهل 
تلتزم الدولة بقبول المبعوئين الدبلوماسيين للدول الاخرى وبان تبادلها القثيل تبعا 
لذلك فتوفد لدا مبعوثئين من قيابا ؟ الواقع أنه لي س هناك أى التزام قانونى فىهذا 
الشأن؛ والموضوع sS us‏ 
دولة إقامة علاقات د لوماسية مع الدول الاخرى مؤداه انزواقها وبقاؤها خارج 
نطاق جماعة الدول وإقصاء نفسبا تبعاً لذالك عن دائرة تط.يتى قواعد القانون الدولى 
الوضعية » وهو ما ليس فى صالحبا إطلاقاً ومن شأنه أن بعوق ارتقاءها وتدعيم 
مركز ما الدولى . وعلى هذا فن وجبة نظر الماعة الدولية تكن الفول بأن هناك 
واجب بين الدول المتمدينة:فرض عايبا قبول الممثلين الدلموماسيين ليعضبا البعض» 
مالم تكن هناك بواعث جدية تدعوها لآن تنيج منبجا مخالفا .)١(‏ 


وفى هذا الشأن » تنص المادة الثانية من مشروع العلاقات الدبلوماسية الذى 
وضعته لجنة القانون الدولى على أن « إقامة العلاقات الديلوماسية بن الدول وإيفاد 
عثات دبلوماسية دائمة يتم عن طريق اتفاق الطرفين ,كذاك تنص الأدة الثامئة 
من اتفاقية الحافانا ا يرمة بين الدول الامريكية على أنه « لاءكن لأبة دولةأن تقرر 
شاد مثلين د بلوماسيين ين لها قبل الدول الأخرى دون اتفاق سايق بين الطرفين » . 


0 قارن فوشی المر جع السابق بند ٦٦4‏ س ۳۷ وانظر او يهام طبعة ۸ زه 
اول ص ۹۱“ 


لصيل اثالث 
مهمه اللعثات الدبلوماسسة 


٣ه‏ - مهام البعثة الدباوماسية : 


البعثة الد.لوماسدة هى أداة الاتصالبينالدولة الموفدة لحا والدولة الموفدة لاء 
وتتاخص الميام الى تضطلم ا فما بل : 


أولا ‏ تيل الدولة الموفدة للبعدة قبل الدولة المعتمدة لدمها. وبتولى هذه المهمة 
القثياية رئيس البعثة ذاته أو من بقوم مقامه حال غيابه أو خلو منصبه . ومظهر 
هذه المهمة حضور الحفلات والاستقبالات الرسمية الى تدعى اليبا هيئات القثيل 
الدبلوماسى الأجنى » وأداء زيارات الجاملة التى جرى العرف على القيام بها فى 
مخداف المناسبات » وما شا كل ذلك . 


ثانيا - التفاوس مع حكومة الدولة الموفد لديا فى كل ما بم الدولة الموفدة » 
والعمل على تقريب وجرتى نظر الدولتين فى المسائل المشتركة . ويتم هذا التفارض 
عادة بين رئيس البعثة ووزير خارجمة الدولة المعتمد لديا أو من بقوم مقامه . 


ثاثا - تتبع الحوادث فى الدولة الموفد لدا وإ بلاغ الدولة الموفدة بكل مأ مما 
أن تكون على علم به من هذه الحوادث. ويستعين رئيس البعثة استطلاع الشئون 
اختافة عن بکون تحت إدارته من ملحقين سياسيين وجار بين وعسكربين وغيرم » 
إتما عليه ألا باجأ !حصول على ما بريد من معلومات إلى غير الطرق الشريفة » 
فيمتنع عليه أن بتوسل مثلا بالتجسس أو برشوة موظن الدولة أو بخلاف ذلك من 
الطرق غير المشروعة . 


التمثيل الدبلوماسى 1٥‏ 


لدى وزير خارجة الدولة الأولى كلا حصل إخلال ببذه الااتزامات. لكن ليس 
لرئيس البعدة الديلوماسية أو لأى من أعضائها أن بتدخل قبل السلطات الحلية 
مباشرة . 


خامسا ‏ حابة رعابا الدواه الموفدة للإعثة إذا وقع اعتداء علييم أو على 
أموالهم » إنما لا جوز لرئيس البعثة أن تدخل لدى حكومة الدولة إلا إذا ثبت أن 
من «دعى منهم ضررا أصابه قد استنفد جميع الطرق العادءة الى تسمح بها قوانين 
الدولةدون أن يفلم فى الحصول على حقه . 


سادسا ‏ العمل عل ا حسن الصلاات وعل إرساء وترطسد العلاقات 
الاقتصادية والثقافية والعلسية سن الدولة الموفدة والدولة الموقد المها . 


سابعا ‏ تقوم البعثة الد.لوماسية إلىجانب ماتقدم بما تكافهابه القوانينوالاواتم 
الداخلية لدولتها من أعمال إدارية خاصة برعاءاها فى الدولة الموفدة لدمما ء كنسجيل 
المواليد والوفيات وعملعقود الزوا ج والتأشير على جوازات السفر وماشابه ذلك . 
والمتبع أن يعبد ببذه الأعمال لتقناصل تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية » أو 
بتولاها القناصل ابتداء بصفة أصاية على ما سنبينه عند دراسة المثيل القنصلل(1) . 


غه - واجبات المبعوثين 'الدبلوماسيين : 


على أعضاء البعثة الد.لوماسية عند قيامهم باهم واجبات بحب عايمم مراعاتها 
قبل الدولة المبعوثين لدا مراعاة لكرامة هذه الدولة من ناحية والتزاما للحدود 
المشروءة لم.تهم من ناحية أخرى. فعلى المبعوث الدبلوماسى أو لا احترام دستور 
الدولة المبعوث لدا ونظام الحكم فيها والامتناع عن إتيان أى فعل فيه امتبان 
للحكومة أو انظم السائدة » وعدم التدخل إطلاقا فالك ون الخاصةاادولة أو لأىمن 


)١‏ نس مشروع نة القانون الدولى على المهام المتقدمة وأوردها فى مس نقاط ضما 


وا نه 


٣٦‏ القانون الابلوماء.ى 


سلطاتها . وعلى المبعوث الدبلوماسى ثانيا ألا بقدم إطلاقا على إثارة اضطرابات 
أو قلاقل لأى غرض كان أو على المساهمة فى أى حركة ثورية أو تشجيع انتلاب أو 
حملة سياسية ضد تصرفات السكومة القائمة أو انتقاد هذه التصرفات من جانبه 
أو مناصرة حزب من الاحزان فد غير ه٠‏ وبصفة عامة بجحب عايه أن جنب كل 
تدخل فى الخلافات السياسية الداخاية . 

وعلى المبعوث الدبلوماسى كذلك ألا يتصرف على أى وجه يكن أن يصدم 
9 ٣رح‏ شعور الشعب أو عقائده » وأن ڪرم التقاليد والآديان المتبعة حى ما قد 
بيدو منبا غر با بالقياس «:قاليد وعقائد الشعب الذى بنتمى هو اليه . وعليه إذاك 
ألا يتخلف بقدر الإمكان عن حضور الحفلات الهامة التى تقام لمناسبات قومية 
أو وطنية ويدعى اليها » فقد بكون فى تخلفه أحيانا معنى الامتبان إذا لم يكن 
هرن 

وفى جال الجاملات بجحب عل الميعوث الدبلوهاسى أن بكون حر بصا كل ا حرص 
على الفيام مها » فيساهم فى الأحداث السعيدة كيلاد أو زواج أو ما أشبه TE‏ 
فى المللات سواء منبا ما يصيب رئيس الدولة أو أسرته أو أحد رجال الحم 2( 
أو ما يصيب الشعب هن كوارث كزازال أو حريق أو فيضان أو غير ذلك . 

وحتى خلال الأزمات الى قد نطرأ على العلاقات بين دولة المبعوث والدولة 
المبعوث لدباء يحب على المبعوث ألابتأثر فى مساك الشخصى جو هذه الأزمات»› 
فلا بقلل من احترامه رئيس الدولة ولا ينحرف عن اتباع قواعد السلوك وانجاملة 
الى تفرضبا عليه واجبات مبمته العثياية . 

وكل تصرف بصدر عن المبعوث الدبلوماسى اخلالا بواجباته المتقدمة يليح 
للدولة المعوث لدا أن تعتير صاحبه شخصا غير مرغوب فيه ۸0% 04ء 
امع وأن تطلب إلى دولته استدعاءه أو أن تكلفه مباشرة عند الاقتضاء عغادرة 
إقليمباز١)‏ . 


)١‏ انظر بونفيس رقم ٩۸۳ - ٦۸۱‏ » اكسولى ؟ رقم ١١58 - ١١44‏ © بوند 
رقم ۲۳۲ ۰ فولييه ص #585 ۰ فوشى رقم ٦۸۳‏ ص 904 . 


اك یل الدبلوماسى ۱۰۷ 


هذا وقد عنى مشروع نة القانون الدولى بالاشارة إلى واجبات أعضاء العثات 
الد بلوماسية تجاه الدولة الموفدين لد.ها » فنص ف المادة .؛ على أنه « دون اخلال 
بامتيازاتهم وحصاناتم الدبلوماسية . على الاشخاص الذي نيتمتعون بهذهالامتيازات 
والحصانات واجب احترام قوانين ولواح الدولة المعتمدين لديها » کا أن عايبم 
واجب عدم التدخل فى الثئون الداخاة لهذه الدولة . وما لم يوجد اتفاق خاص » 
بحب أن تكون معالجة كل المسائل الرسعية الى تكاف | البعثة الدبلوماسية من قبل 
حكومتها مع وزير خارجية الدولة المعتمدة لدا أو عن طريقه . ولا بحوز استعال 
مقر البعثة الدبلوماسية على وجه تناف مع مهام البعثة ا بينتها نصوص هذه الاتفاقية 
أو غير ها من القواعد العامة للتقانون الدولى أو الاتفاقات الخاصة المعمول .ا بين 
الدولة الموفدة للبعثة والدولة المعتمدة لدأ » . 


الفِصي للا 
نكون العثات الدبلوماسية 


6 تناو ل 5ا تكوين البعثات الديلوماسية موضوعين : أوللا” بان 


الميحث الآاول 
فراصم اللعد الر بلوماس 
1 -- حجم البعثة اقدرفوهاسية : 


تتطلب طبيعة الجام المتصلة بالقثيل الدبلوماسى وتعدد الاعمال المتفرعة عن 
هذه ابام وتشعبها أن يضطلع با أ كث من شخص بمفرده . لذا جرت الدول على 
أن توفد كل منها للقيام بهاءبا الدبلوماسية جموعة من الاشخاص بتولى كل منهم 
ناحية من نواحى هذه المهام تحت رئاسة شخص مسئول يعتبر الممثل الاصيل لدولته 
لدى الدولة الموفد لديها ويقوم بإدارة هذه الجموعة وتوزيع العمل بين أعضائها 
وتوجيههم والاشراف عليبم . وتكدون هذه الجموعة ما فيبا رئيسها ما يسمى 
بالبعثة الديلوماسية(1). 


أما عدد الأشخاص الذين تضمبم هذه الجموءة فيختلف من بعثة إلى أخرى 
تبعا لقدر وأهمية المصال الى تربط الدولة الموفدة للبعثة بالدولة الموفدة إليبا . 
ويرك للدولة الموفدة تقدر ذلك ونحديد عدد الأشخاص الذين ترى لزوم إيفادم 
لاقيام بعبامها الد بلوماسية وعختلف الاعمال الاخرى المتصلة بها أو المتذرعة عنها. 


Mission diplomatiquc (1 


التمثيل الدبلوه اى 1۹ 


نما نظرا لمغالاة بعض الدول أحيانا فى عدد الأشخاص الذين تكون منبم 
بعثاتها الدبلوماسية أو تلحقهم بها فى دول معينة دون أن تكون هناك احتياجات 
خاصة يعمل البعثة الرجمى تبرر ذلك » ولا تين من أن [بناد مثل هذا العدد غالا 
ما بكون بغرض القيام بنشاط آخر خارج النشاط الدياوماسى العادى » ما يتعارض 
مع أهداف القثيل الد بلوماسى ومع مصال الدولة الموفدة [ليها البعثة » ففد استقر 
الرأى على أنه ق لهذه الدولة أن تطااب بتخفيض عدد المبعوثين إلىالحد المعقول» 
وأن ترفض قبول مايزيد على هذا الحد . وقد أقر مشروع لجنة القانون الدولى فى 
مادته العاشرة هذا الحم شوله : « فى حالة عدم وجود اتفاق صربح بين الدولتين 
على عدد أعضاء البعثة » جوز للدولة الموفد إلا ا قول عدد يزيد على 
حد المعقولوالمءتاد بالنظر تنظروف والأحوال السايدة فىهذه الدولةونلاحتياجات 
أن ترفض قبول موظدين من فثة معينة » . 

۷م تشكيل البعثة الديلومنسية : 

تد ل جموعة الاشخاص الذين تتكونمنهم عادة البعثة الد.لوماسية أو ياحقون 
ما الدئات الآتية : 

١‏ - رئيسى ا'ممة: :() : وهو الشخص الذى تعبد إليه الدولة بتمثيابا 
وبرئاسة بعتها الدبلوماسية لدى دولة معينة . 

۲ -- أعضاء اء (1) : وهم الموظفون الذينتعينهم الدولة الموفدة للبعثة احمل 
مع رئيس البعثة وم ثلاث طوائف كالالى : 


| الموظفون الدبلوماسيون(؟) » وم الاشخاص الذين يشغلون درجات 


Mcmbres de la mission ؟)‎ Chef de mission (1 


Personnel diplomatique (r 


١‏ القَازو ن الديلوماء.ى 


المختلفة . ورشمل هؤلاء المستشارين والسكرتيردين على اختلاف درجاتهم والملحقين 
على اختلاف صفاتهم . وبطاق على هؤلاء الموظغين ومن بينم رئيس البعثة وصف 
أعضاء السلك الد بلوماسى(١).‏ 


ب - الموظفون الإداريون والفنيون(؟) » وهم الذين يتولون الأعمال الادارية 
والفنية للبعثةكأمناء الحفوظات ومديرى الحسابات والصيارفة والكتبة وما أشيه . 


ج 2 مستحددى البعثةم) ¢ وثم الأشخاص الذين يقومون بأعمالالخدمة والصيانة 
والحراسة فى دار العثة الدبلوماسية كالفراشين والسعاة وعال التليفون والمجراس 


وما أشبه . 


٣‏ - ار م الخصوصيين (4) Ês:‏ الأشخاص الذين بعملون فى الدمة المنزلية 
لرئيس البعثة أو لأعضاءما(ه) . 
والتفرقة بين هذه الطوائف الختلفة أهمرتها كا سوف نرى فيا بعد من ناحية 


شروط اسن والقنول: أولة زم ناج انات شارات اق كرون 
سا انا , 


المىحث الثاى 
صراتت رؤساء اعمات الر باو ماس 


4ن - ترتيب المبعوثين تبعا اراتبهم : 

سبقت الإشارة فا تقدم إلى ماكانت شيره ف الماضى حى عبد قرب مسالة 
Agents diplomatiques (1‏ ؟) Personnel administratif ct technique‏ 
Domestiques privés € Personnel de service (r‏ 

ه) وقد ورد تعداد هولاء الأشخاص جميعا الذين بمكن أن تضمهم البعثة الدبلوماسية لى 


المادة الأولى من مشروع نة القانون الدولى . 


التقدم والصدارة فى الحفلات والاستقالات الرسمية من منازعات و[شكالات بل 
ومشاحنات بين المبعوثين الديلوماسيين لختلف الدول وبالأخص الدول الكرى» 
وإلى ماكانت تؤدى إله هذه المنازعات وااشاحنات من إساءة إلى العلاقات بين 
الدول التى يتنافس مبعوثوها على تقدم أحدم الآخر إساءة كانت تصل أحيانا إلى 
التبديد بقطع العلاقات أو بالحرب » کا أشرنا إلى ماكان من اهتهام الدول فى مؤتمر 
فنا سنة ۱۸٠١‏ ومؤتر اكسلاشابل سنة ۸ برضم نظام لتر:يب رؤساء 
البعثات الد بلوماسية حمما ذه الاشكالات والمنازعات . وقد أشارت لاتحة فينا 
فى ديباجتها إلى الأوضاع السابقة بقوها « رغبة فى تجنب الاشكالات الى كثيرا 
ما عرضت والى سوف تعرض فى إدعاءات الصدارة بين تاف النعوثين 
الد.لوماسيين » فان مفوضى الدول السابق لما توقوم معاهدة باروس قد واف:وا على 
ما بلي من النصوص ويرون من واجمهم دعوة رؤساء الدول الأخرى إلى اتباع 
نفس النظام » . وقد قسمت هذه النصوص کا سبقت الإشارة إلى ذلك المبعوثين 
الدباوماسيين إلى ثلاث فثات تلى إحداها الاخرى, ثم أضيفت ذه الءثات الثلاث 
بعد ذلك فئة رابعة مقتضى بروتوكول [كس لاشايل .)١(‏ ولم بحد مشروع لدنة 
القانون الدولى للامم المتحدة 1۶ قررته لاتحة « فينا » باعتبار أن ماورد فى هذه 
اللائحة هو ما استر عليه العمل بين الدول خلال سنوات طويلة سابقة علا ولاحقة 
لحاء وبالتالى لايوجد ما يبرر تعديلة أو استبداله بنظام آخر . وعلى ذاك نصت 
المادة ١۴‏ من المشروع المذكور على تقسيم رؤساء البعثات الديلوماسية إلى ثلاث 
مراتب کالانی : 


أعلى المبعوثين مرتبة ويعتمدون مباشرة لدى رئيس الدولة الموفودين إليبا وهم 
حت الاتصال به وطلب مقايلته كلما كان هناك ما قتضی ذاك» کا تمتعون نأ كير 
ی 1 حك لصي و 


6 راجم ماتقدم بند ه؛ ص إ4 . 


؟ )كنج ككقط درم ©) Nonces‏ 


۱1۲ القانون الدباوماء.ى 


مظاهر الحفاوة والتكريم ف استقيالهم وفى الحثلات الرسمية الى بدعون إليما . 
ويطلق على البعثة الدبلوماسية الى يرأسبا سفير اسم « سفارة .)١(»‏ 


اا - مرتبة المبعوثين فوق العادة(؟) والوزراء المفوضين(۲) ومندوى الاا 
من درجة وكيل قاصد رسو( . ويل هؤلاء فى المرتبة سابقييم » لكنهم مثابم 
يعتمدون كذلك لدى رئيس الدولة الموفدين إليبا بوصفهم ماين لرئيس دولتهم 
ولسمى البءثة الدباوهاسية الى برأسبا أحد هو لاه د مقوضية (0): 


اتا - مرتية القائمين (Jz‏ . وهؤلاء على خلاف الفئتين السابقتين 
بعتبرون مبعوثين من‌قبل وزير خارجية دولتهم لدىوزير خارجية الدرلة الموفودين 
[ليوا » وليس هم تبعا لذلك حق الاتصال مباشرة برئيس الدولة المعتمدين لدا . 

ولهذا الترتيب أثره من ناحية الصدارة والمراسم » فتسبق كل مرتبة المرتبة الى 
تليبا من حيث التقدم فى الحفلات والمقابلات الرسمية » وتكون الأسبقية بين 
أفراد المرتبة الواحدة تبعا الأقدمية » وتحتسب من تاريخ إخطار المبعوث لديا ينبأ 
وصوله رسميا أو من تاريخ تقديم أوراق اعتاده تبعا للنظام المتبع فىهذه الدولة » 
على أن يطبق هذا النظام بصفة عامةودون تمييز بن المبعوثين . ولا يكون للتعديلات 
اى قد تدخل على أوراق اعتاد رئيس البعثة دون أن :زدى إلى تغير مرتبته أى 
أثر فى دوره فى الصدارة(0) . 

وقد جرى العرف فى الدول الكاثوليكية على أن بتقدم مبعوث الباب غيره 
من رجال السلك الدبلوماسى » وسجل مشروع لمنة القانون الدولى هذا العرف فى 
الفقرة الثالثة للمادة ١6‏ مةررا عدم مسأس الترتيب السابق به . 


وعلى كل دولة أن تراعى أن تكون الاجراءات الى تنيع فى استقبال رؤساء 
Ministres plénipotentiaires (FT Envoyés extraordinaires )١ Ambassade )١‏ 


Chargés d’affaires 6 Légation (e Internonces (+ 
. من مشروع لحنة القانون الدولى‎ ١4 ٠ ١۴ المادة‎ )۷ 


الم ميل الدبلومانى 1۳ 


البعنات الدبلوماسية واحدة بالنسبة لكل طبقة . 

وفها عدا مسألة الصدارة والمراسم » لايفرق بين رؤساء البعئات الدبلوماسية 
تبعا لمراتبيم 3 فلبم جميعا نفس اللاختصاصات» وعلييم نفس الواجيات : و تمتعون 
بذات الحقوق والحصانات والامتيازات(١)‏ . 


وقد كان المتبع فما مضى ألا يوفد مبعوثين من درجةسفراء سوى الدولالملكية 
الكبرى » غير أن هذ' التقليد لم تعد له قيمة فى الوقت الحاضر . والجارى عليه 
العمل أن سفق ممن الدولتين الاين تتبادلان المثيل الدباوماسى على مرتبة مبعوث 
كل منبما(؟) . والغااب أن كون كلاهما من مرتة واحدة » لكن ليس هناك 
ماعول دون أن يكونا من مرتبتدن مختافتين(7) . 


۹ن - القائدون بالاعمال بالنيابة : 


قد حدث أن خلو منصب رئيس البعثة الدبلوماسية ولا بتيسر شغ له بعض 
الوقت . أو #ول ظروف ما دون إمكان قيام رئيس البعثة بمهامه > وقد جرى 
العرى فى مثشل هذه الحالة أن تعين الدولة الموفدة لإدارة أعدال البعثة بصفة مؤقنة 
, قانما بالأعمال بالنياة ,(؛) » وأن تخطر ذا التعيين وزارة خأرجة الدولة الموفد 
لدا . والقائم بالأعمال بالنيابة غير الفائم بالاعمال الذى تول بصنة أصلية دائمة 
رئاسة بعثة دبلوماسية(ه) + فالأول يكلف »م ذكرنا بصفة مؤقتة بادارة أعمال 
البعثة لين قيام رئيسها الاصيل ما » والثانى يشل بصفة أصلية ودائمة نوعا منصب 
رئيس البعثة(<) . 


6 قارن اأواد ١#‏ - ه١‏ من المشروع سالف الذ كر 1 

. من المشروع المذكور‎ ١4 وقد نصت على ذلك المادة‎ (r 

(r‏ أنظر جينيه جزّء أول ص ۲۹٣۷‏ وما بعدها 

Chargé d'affaires ad intérim ( 

Chargé d’affaires en pied و يملق عليه اسم‎ 6 

5) ومثل ذلك الثثيل الذى ثم بين الحمهورية العربية المتحدة و بر يطانيا عند بده استعئاف 
العلاقات الدبلوماسية بينه) بعد سبق قطعها على أثر اعتداء ر يطانيا على مصر فى حر ب المويس .= 


۱1٤‏ القانون الدبلوماسى 


على أنه إذا شغر منصب رئيس البعثة دون أن تقوم الدولة الموفدة باخطار 
الدولة الموفد اليبا باختيار قاعم بالأعمال بالنيابة » فالمفروض وفقا .| جرى عليه 
العمل أن تولى إدارة البعثة بصفة مؤقتة الموظف الدبلوماسى التالى مباشرة فى 
الترتيب لارئيس و فق القاءة الد,لموماسية لابعثة ٠‏ وذلك لين أن تتخذ دولته إجراء 
رسميا فى هذا الشأن )١(‏ . 


يحانب المبعوثين الدائّين لادولة الذن تقدم ذکرم > كثيرا ما تقتضى ظروف 
خادة أن توفد الدولة مبعوثين آخرين للقيام بمبمات محدودة معينة كالمفاوضة أو 
عد اشاق فى أمر ما أو حضور حفل رسمىكزواج أو تتو بج أو ما أشبه قد 
جرى العرف قديما على أن يضاق على هؤلاء المبعوثين اسم مبعوثين فوق العادة وعلى 
أن بتتدموا فى الحذلات الرسمية المبعوثين الدائمين(؟) . ولا وضع النظام الخاص 
بترتيب الممثلين الدبلوماسيين فى مؤتمر فينا تقرر أنالمبعوثين لبمة فوق العادة ليس 
لهم نجرد صفتم هذه أى حق فى الصدارة» ومعنى هذا أنه بتع باالفسبة لهم التر تيب 
العادى تبعا )| إذا كانوا من درجة سفراء أو وزراء مفوضين أو قائمين بالأعمال . 


= فقد عين مال كل من الدولتين لدى الأخرى بدرجة قائم بالأحمال و استمر الوضع كذلك اة 
تزيد على السنة الى أن تم الاتفاق بينم) على العودة للوضع الأول ورفع مرتبة رئيس بعلة كل مها 
الى درجة سفير . 

۱( قارن المادة العاشرة من مشروع لحنة الةانون الدولى والتعليق عامها . الكتاب السنوى 
للجنة سنة ۱۹۵۸ جزء ۲ ص م98 - ٩1‏ . 

Envoyés en mission extraordinaire (Y‏ وذلك بالقياس الى المبعوثين الدانمين الذين 
ي#ولون المشيل الديلوماسى العادى معنم ل۲م . وقد دنع ما کان قد جرى عليه العمل من تدم 
المبعوثين فوق العادة على غيرهم من المبعوثين » دفع ذنك بعض الدول الى أن تطلق على وزرالها 
المفوضين العاديين صفة مندوبين فوق العادة أيضا حى تكون طم الصدارة على غيرهم . ورغم 
ماأقر ته لانئحة فينا سنة ١816‏ من عدم تقدم المبعوث فى مهمة فوق العادة على غيره من المبعوثين 
الذين من در جته » فقد نئلت كثير من الدول تطلق على وزراتها المفوضين هذه الصفة من باب 
التفخيم و التظاهر . انظر راوول جينيه ١‏ رقم ۲۰+ واكسيولى ۲ رقم ۱۱۱١‏ . 


اليل الديلومامى ١6‏ 


نا بحرى العمل على أن يسمح المبعوثون الدائون للسعوثين فوق العادة الذين من 
درجاتهم بالتقدم عليهم من باب الجاملة والتكريم(1) . 


1" --همثلو الدول لدى المنظمات الدولية : 


كان من نتائج التنظم الدولى الحديث وقيام عدد من المنظات الدواية ف مخداف 
نواحى النشاط الدولى أن أصبح ازاما على الدول الاعضاء فى هذه المنظات أن توفد 
لدها مثاين اء بعضبم بصفة دائمة كا هو الحال بالنسبة لنظة الأمم المتحدة 
وبعض الهيئات التابعة لطا » ربعضهم بصفة دورية كا هو الال بالنسبة الكثير من 
المنظات المتخصصة والمنظات الافليمية . وهؤلاء الممثين ٠‏ وإن كانوا يعتيرون 
بالنظر لمهمتهم القثراية فى حك المبعوثين الدبلوماسيين أو على الأقل فى حك المبعوثين 
فى مهمة خاصة » فانه نظرا لأنهم لا يوفدون ولا يعتمدون لدى دولة ما » فان 
وصفبم وهركزم لا بخضع للقواعد العامة فى شأن القثيل الد.لوهاسى العادى بين 
الدول وبءضما . وا يتحدد بمقتضى قواعد خاصة تتفي عايبا الدول الأعضاء فى كل 
منظمة على حدة وفقا لحدود اختصادات المنظمة واحتياجات نشاطا العام . 

وقد ثم فعلا وضع هذه القواعد بالنسرة لهيئة الأمم المتحدة عقتضى اتفاقية 
أقرتها المعية العامة لابيئة بتأريخ افير اير سنة 1442 . کا آقرت ذات اجمعية بتار 
۲١‏ نوفير سنة ١440‏ اتفاقية أخرى بكأن مزايا وحصانات الوكالات المتخصصة » 
وتشمل وفقا لنص الادة الأولى من الاتفاقية : ديئة العمل الدواية > هيئة الأمم 
المتحدة اللاغذية والزراعة: هيئة الآمم المتحدةللثر بية والعلوم والثقافة هيثة الطيران 
المدنى الدولية » صندوق النةد الدولى » البنك الدولى للتعمير والتنمية؛ هيئة الصحة 
العالمية » اتحاد البريد العالمى : اتحاد المواصلات السلكية واللاسالكية الدولى . أبة 
وكالة أخرى متصلة بالأمم المتحدة طبقا للمادتين باه و ٠۴‏ من ميثاقها . 


وتفرد كل من الانفاقيتين لممثل الدول الأعضاء فصلا خاصا تحدد فيه وصفهم 


() اكولى ۲ رقم ۱۱۷ . 


1٦‏ انةانون الديلوماسى 


والحتقوق والمزايا والحصانات الى يتمتعون بها فرة قيامهم همتهم وكذا خلال 
سفرم إلى مقر اجتماعبم وعودتهم منه . وأحكام كل من الاتفاقيتين فى هذا الشأن 
متتائلة فى جوهرها » وهى تقر لممثلى الدول معاملة لاتقل فى شىء عن المعاملة الواجمة 
للممثاين الد بلومأاسيين(۱) . 

و بالنسبة للمنظات الاقايمية» ند كر كذلكالاتفاقة الخاصة ءزابا و<صانات جامعة 
الدول العربية التى صدر بها قرار مجلس ال+اءعة فى و ابريل سنة ٠۹٥۴‏ . وقد حذت 
حذو الانفاقيتين المتقدمتين بالنسبة لممثلى الدول الاعضاء » ولا فى حدود أضيق 
قليلا تبعا لمقتضيات ااظروف الخاصة بنشاط الجامعة(؟) . 


)١‏ الفصل الرابع من الاتفاقية الخاصة بالأم المتحدة » المواد ٠١ - ١١‏ - والفصل الحامس 
من أتفاقية الو كالات المتخصصة . المواد TY‏ مح يدا 
(r‏ راجم المواد ١١‏ - ۱۸ من الفصل الرابع من الاتفاقية المذ كورة. 


افصلا كاسن 


تعمين المعدثات الدبلوماسية 


؟" - يتناول الكلام على ما يتبع فى تعيين البعشات الدبلوماسية : ولا بيان 
شروط التعمين فى الوظائف الدبلوماسية : ثانياً بيان الإجراءات الخاصة بالتعيين 
فى هذه الوظائف . 


سرو ط التعيين فى الو ظائف در الم وماس 


۳ - من يجوز تعيينهم فى الوظائف الدبلوماسية 


نسدد كل دولة عادة الشروط لازم توفرها فيمن مين فى وظائفها 
الدبلوماسية » ويكون ذلك فى الغالب عن طريق تشريع خاص تضعه لهذا الغرض 
وتضمنه كافة الأحكام المنظمة لجبازها القثيل . وللدولةكامل الحرية فى هذا الجال» 
سواء فى تحديد الشروط الى تتطابها فيمن .شغل وظائفبا الدبلوماسية » أو فى اختيار 
الأشخاص الذين تعد إليبم هذه الوظائف . 


والآدل أن تول المبام الدبلوماسية لادولة أشخاص متخصصون فى هذه الا 
بتدرجون فى الوظائف الد.لوماسية من بدايتها حى يصلوا إلى قتبا » ويكتسبون 
بذاك علىطريق المران والمارسة الطوباين فى ظروف وبيئات مختافة الخيرةوالحتكة 
اللازمين للدبلومامى الحق . ويطلق على هذه الفئة من الأشخاص المنقطعين 


۱۱۸ القانون ال باو ماسی 


للد.لوماسية وصف الد.لوماسيين الحترفين )١(‏ . [نما كثيراً ما تستعين الدولة فى 
الوظائف واإبام الديلوماسية » إلى جانب الد بلوماسيين احبر فين » بأشخاص من 
مبن أخرى من ذوى الكنانات كر جال الفضاء أو الادب أو الطب أو الحاماة 
وكأساتذة الجامعات ورجال الجيش :ا نبا كثيراً أيضاً ماتلدق سعثاتهاالد بلوماسية 
أشخاصاً ذوىتخصص فى مختلف الشئون غير السياسية القيام »هام تتصل بتخصصبم 
كا لملحةين التجار بين والثمافيين والعسكر دين والصحفيين وما إلى ذلك (۲) . 


هذا وسوف نذكر ما هو متبع فى شأن التعيين فى الوظائف الد بلوماسية العربية 
عند دراسة النظام الدبلوماسى للجمبورية العربية المتحدة فى الفصل الثامن من القسم 
الحالى » مكتفين فى هذا الموضع بالإشارة إلى الأحكام العامة الى على هداها تتولى 
كل دولة تنظ جبازها الدبلومامى . 


ع" المراة والوظائف الدبلوماسية : 


عند البحث فى شروط التعيين والوظائف الد بلوماسية بردو طبيعا أن بتساءل 
البعض عما إذاكان اجن ساعتبار ضمنهذهالشروط. أو بعيارة أخرى إذاكان التعيين 
فى هذه الوظائف مقصور على الرجال أم أنه جوز لانساء كذلك أن شذلتها . 
والجواب على ذلك أن الاصل أن تعبد الدولة بوظائفها الد لوما-ية إلى الرجال 
ام حم طبيعةوم أقدر بصنة عامة على الاضطلاع عسئولياتها والقيام عبامباوأقل 
عرضة للتأرات العاطفية من النساء . صحيح أن النساء كثيرا ما أئبتن صلاحيتبن 
لاسداء النصح وااشورة والتوجيه » وأن حكمين على المسائل الجردة كثيرا ما يكون 
سلما وسديدا » لكن سلوكون غالبا ما يتأئر لحد كبير بمشاعرهن الخاصة » وهو 
شىء غير مرغوب فيه فى بجال عارسة الدبلوماسية لآنه قد بؤدى إلى توجيه الأمور 


Diplomates de carrière 0 


؟) قارن ماتقدم بندى ۱۱ › ۱۲ ص ۲۷-۲٤‏ . 


التمؤيل الدبلوماسى 1 


توجيبا قد لابلائم أو حقق الأهداف المقصودة )١(‏ . لذا فالجارى عايه العمل کا 
أشرنا إلى ذلك أن بكون اختيار الأشخاص الذين شغلون الوظائف الد.لوماسية 
أصلا بين الرجال : بل وأن بعض الدول كابترا كانت حى عبد قريب دا 
تقصر تولى هذه الوظائف عام (۲). 


عل أن النبضة النسائية الى عت مختلف أرجاء العالم منذ أوائل القرن الحالى » 
وما تعبا من نزول المرأة إلى ميدان الأعبال العامة الذى كان مقصوراً حتى ذلك 
الين على الرجال > ومن مشاركتها إيام فى تولى مختلف المناصب فى كثير من 
الدول » وما أثيتته فى الكثيرمن المناسبات أنها ليست أقل مقدرة على الاضلاع هذه 


)١‏ ومع ذلك فهناك كثير من الوابق التاريخية استعانت فيها بعضس الدول الكبرى فى 
أو رو با وبالأخص فرنسا بيدات للميام مهات دبلوماسية » وقمن فعلا بها على احسن وجه كا 
يبدو ما سجله التاريخ خاصا ہن » وق «تدمهن الكوئتيسه جير la maréchale contesse ù:‏ 
Cuébriant‏ عل Eudes‏ إلى كلفهاملك فر نا یاو اخر القر نالابع #شر بمهمة 0 
و اللادى مو نتاج Lady Mary Wortley Mentague‏ الى قامت مفاوضات ناجحة بين بر يطانيا 
والباب العالى فى القرن الثامن عشر » واليدة الفرنسية المشبورة دى يون دى بومونت 
d Eon de Beaumont‏ iereاcheva‏ 13 الى قامت فى القرن الثامن عشر كذلك بعدة مههات 
دبلوماسية ناجحة لحساب لويس الحامس عشر ملك فرنسا . أنظر لى تفصيل هذه الوابق 
جينيه جزء أول بند ۱۹۲ . ۱۹۳ ص ۱۷۳ - ۱۷١‏ . وانظر كذاك فوثى جز ء۱ - ٣‏ 
بند ٦٦۴۳‏ ص 4٠١0‏ . 

؟) وقد صدر لذا مرسوم فی شہر ابر یل ۱۹۲۱ يقرر عدم جواز تعيين النساء ى بر يطانيا 
فى الوناائف الا بلوماسية أو التنصلية و كذا فى الوظالف الادارية نى المند والمستءمرات البر يطانية. 
وف فرنا لم يكن هناك أى نص صريح مانع من قيام النساء بالمهام الدبلوماسية » الى ان صدر 
مرسوم فی 54 نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ لتنظيم المسابتة الخاصة بالتعيين فى الوظائف الاباوماسة 
والقنصلية الى كان مزمعا اجراوها وقتئذ . فجاء فيه ما يفيد ضمنا عدم الماح للناء بشغل هذه 
الوظائف » حيث قرر بالنسبة للمتتدمات الاقى يسمح طمن بالاشتراك فى هذه المسابقة أنه « نظرا 
لأن ى الوضع اخالى لوائح لا مكن غولاء المتقدمات أن يقمن بالعمل فى الوظائف المقررة 
للخدمة المارجية » فاك يتعين الحاقين 00 ف الديوان العام أو فى الادارات الملحتة به » . 
على أنه بعد الحرب العالمية الثانية اضطرت كل من بر يطانيا وفرنا تحت تأثير الظروف والأفكار 
الحديثة أن تعدلا عن موقفه| هذا و أن تسمحا للناء بشغل وظائف فى بعثاتها المغيلية » وإن لم تكن 


بعد ونالف رئيسية . 


۱۰ القّانون الدبلوماء.ى 


المناصب عن الكثيرين من الرجال » كل هذا كان له أثره فى تغبير الموقف الذى 
كانت تتخده الذول من المرأة فى بجال مارسة الدبلوماسية وفتعالباب أمامالقادرات 
من النساء لاثيات جدارتهن وتفوقين فى هذا الال . ولذا فإن أغ'ب الدول فى 
الوقت الحاضر تسمح النساء بتولى الوظائف الديلوماسية » بل وفيبا من يعمد إليين 
بمناصب رئيسية فى جبازها المثيلى. وهناك أمثلة عديدة لنساء عن فى الوظائف 
الدبلوماسية منذ أوائل القرن الحالى : فى سنة كو وى ا 
کلو تيلدى لويزى » فى مفوضيتها فى بروكسل ؛ وفى سن 1514 عيذت النرويج 
الانسة « هر بیت هوج » سكرتيرة لمفوضيتها فى المكسيك ؛ وفى سنة ٠۹۲۳۲‏ عبنت 
دارا ال نة ونان ماكر امك مر لار ا ی وا هرن ونم 
94 أوذد الاتحاد السوفديى دام « الكسندركولونتاى » كوزيرة منوضة 
لدى الأرويح ؛ وفى سنة ب۹۴٠‏ عينت الولاباتالمتحدة الأمربكية الأنسة «مرجربت 
ھان قنصلا لما فى جنيف . 


وقد أصبح مألوفا بعد الحر ب العالمية الثانية تعيين النساء فىالوظائف الد بلوماسية» 
بل وف المناصب الد بلوماسية الكبرى » من ذلك : تعبين «أنا بوكرء وزيرة ل4ارجية 
رومانيا شنة م54١‏ لأول مرة فى تاريخ هذا المنصب ؛ وتعيين «جولدا مابرسون» 
فى نفس السنة سفيرة لاسرائيل فى روسيا ثم تعيينها بعد ذلك وزيرة للخارجية ؛ 
وتعيين الولابات المتحدة الامركية فى سنة ٠۹٥۴۳‏ لكل من مسز « كلير بوث لوس» 
سفيرة لها فى روما ومسز «فرأنسيس ورز » سفيرة فى سوسرا ؛ ونعيين الهند السيدة 
«فيجايا لاكشمى بانديت» سنة ٠۹٥۴‏ رئيسة لوفدها لدى الأمم المتحدة حيث 
تولترئاسة المعية العامة فىتلك الدورة» ثم تعيينبا بعد ذلك مندوبة سامية للبند فى 
لدن فسغيرة فى موسكو ثم فى واشنجطلون ؛ وتعين اليا كستان للآميرة ٠‏ عبيدة 
سلطانة » سفيرة لا فى البرازيل سنة ١405‏ » ومن قبلا للبيجوم «لياقت على خان 
سفيرة فى هولاندا . 


وما تقدم ببدو أن مسألة الجنس لم تعد بعد ما يثار عند ذكر الشروط اللازم 
توافرها للتعيين فى الوظائف الد.لوماسية » وأنه فى الوضع المالى لنظام المثيل 


المثيل الدبلو ماسى ١‏ 


الد.لوماسى فى أغلب الدول لاحل من الناحية النظرية للتفرقة بين الرجال والنساء فى 
هذا الجال » وأنه إن كانت بعض الدول لا جرا بعد أن تعبد للنساء مناصب 
دبلوماسية رئيسية لاعتبارات خاصة بها » فاها لامانع فى تعينين مع هذا فيا دون 
ذإكمن هذه المناصب ؛ ولا تخاو كثير منالسفارات والمفوضيات ف الوق تّالحاضر 
من سيدات على تاف الدرجات الدبلوماسية يقمن بالعمل فيبا جنبا إلى جنب مع 
زملاتهن الرجال(۱) . 

مث" رعوية من يعينون فى الوظائف الدبلوماسية : 

اغوم طبيعة أن يكون المعينون فى الوظائف الد بلوماسية من رعايا الدولة الى 
بتولون تمثيلها » وذلك أولا” لأن المناصب الد بلوماسية من وظائف الدولة العامة 
الى بقتصر التعيين فيها عادة على رعاباها دون غيرهم » وثانيا لانرعايا الدولة بحم 
رابطة الولاء الى تر رطمم بدو لتم أحرص ولاشك من سوام على رعاءة مصالحبا 
وحسن تنصريف شئونها . لذا فغالبا ما تنص النشربعات المنظمة للتمثيل الد بلوماسى 
فى كل دولة علىالمتع برعويتبا كشرط التعيين فى وظا انها العثيلية . وهذا هو الوضع 
الألوف الذى تجرى عليه عنوم الدول(۲) . 


إما لو فرضنا أن تشريع دولة ما لم يكن فيه نص من قبيل ما تقدم وكانقانونها 
لابحرم بصفة عامة تعيين الأجانب أو استخدامبم ليام بشأن من شثونا » فبل 
يجوز عندئذ لمل هذه الدولة أن تمد يتمثيلبا فى الخارج ل خص ایا كتميق 
غير رعاباها ؟ الواقع أنه ليست هناك قاعدة دولية تن جواز ذاك » فبجوز 3 
دولة لاءتئارات خاصة 5 أن تعين لملا لدى دولة أخرى من الأجانب من تطمان 


)١‏ انر ى بيان مفصل باسماء السيدات اللاق شغلن حديثا مراكز دبلوماسية لى تاف 
الدول العرجمة العربية لمارواه نيكولسون ف الدبلوماسية محمد مختار الزتزوق ص ۴۲۹ - 
TT‏ . 

(r‏ وقد تضمن القانون المصرى رقم ٠١١‏ لسنة ١4064‏ الحاص بنظام اللكين الدبلوماسى 
والقنصلى نصا بهذا المعى إذ اشترط ف المادة الحامسة منه فيمن يعين فى احدى وظائف هذين 
اللكين أن يكون مصريا وألا يكون متزوجا بغير مصرية . 


۲ القانو ن الدبلومابى 


إليه أو ترى فى تعيبنه مصلحة لها بالنظر لخبرته الخادة فى التفاوض أو لمعرفته 
للاشخاص وبجحريات الأمور فى البلد الموفدإايه . وهناك عدة سوايق دولية فىهذا 
الشأن بعضبا خاص بدو ل أوروبية من بينبا فرنسأ والبعض,دول م نأمريكا اللاتينية: 
وجميءها تفيد أن هذه الدول استعانت فى أوقات عنتلفة بأجانب لشلها لدى دول 
أخرى(١)‏ . وفى الوقت الحاضر وإن كانت الاستعانة بالأجانب ف المناصب التثراية 
نادرة فى الظروف العادية » فانه كثيرا ما حدث فى الظروف العصيبة > كالة قطع 
العلاقات وظروف الحرب » أن تعمد دولة إلى الممثل الدبلوماسى لدولة صديقة فى 
بلد ما برعابة مصابا وحماية رعاباها فى هذا البلد بصفة مؤقنة() . 


لكنإذا جاز للدولة أنتعبد سمشلا لدى دولة أخرى لشخص منغير رعاباها : 

فول بحوز أن بقع اختيارها للقيام مهذه الم على أحد رعابا هذه الدولة الآخيرة : 
أو بعبارة 3 هل كن أن تعبد الدولة لشخص تابع لدولة أخرى بأن يمثلبا 
لدى دولته هو ؟ من الناحية القانونية الجردة بدو أنه لاتوجد قاعدة حول دون 

ذلك › وكون مثل هذا القثيل جائرا تقرط أن رة الدولة الثانية . ا لما كان 
المشل على هذه الصورة غير مستساغ فى أغاب الدول نظرا لما شره من تعارض بين 
واجبات الممثل التى تفرضها عليه صفته هذه وتلك الى تفرضبا عليه رعويته من 
ناحبة» وبين خضوعه وولاثه لدو لته و[ مکان ٤‏ تعەف مواجبتبا بالحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية من ناحية أخرى » فد استقر الرأى فى الحرط الدولى على اعتبار اليل 
على هذ الوجه غير مرغوب فيه(2) . 


على أن مشروع لجنة القانون الدولى » استنادا إلى بعض السوايق الماضية الى 


6 راجع ى تفصيل هذه ألوابق جينيه ١‏ ص 15# = 1654 . 

؟) وهو ماحدث أخيرا عند قلع العلاقات الدياوماسية بين مصر و كل من 00-6 
وفرنسا على إثر الاعتداء البر يطانى انفرنسى على الأراضى المصرية » فد تول مثل E‏ 
مصر رعاية شئون هاتين الدولتن . وتولى مغل الماد لى بر يطانيا رعاية شئون ومصالح مصر 
فى هذه الدولة . 

م) اكيولى ؟ رتم ۱۱۴۳۵ - ۱۱۳۹ » اوببانم جزء ۱ ص ۷۰۱ › فوشی ۱ - ۲ 


ص ۳۹ › جینیه ١‏ ص ١54‏ وما بعدها . 


التمثيل الدبلوماسى ١‏ 


تم فيبا القثيل الدبلوماسى على هذا الوجه(!) لم يستبعده إطلاقا » وإتما علق فقط 
جوازه على موافقة الدولة الى يتبعبا الممثل المزمع تعبينه لديا > فنص فى المادة 
السابعة على أنه « لابجوز اختيار أعضاء البعثة الديلوماسيين من بين رعايا الدولة 
العشمدة لدا ال لابناء عل مؤافقة صر عة من هذه الدولة ...وبلا أن 
هذا النص لم يشر إلا إلى أعضاء البعثة الذين لهم الصذة الدبلوماسية » ويشاون کا 
ذكرنا فما تقدم رئيس البعثة والمستشارين والسكرتيربينوالملحقين . أما عدا هؤلاء 
من أعضاء البعثة » أى الموظفين الاداربين والفنيين والمستخدمين » فيجوز تعيينهم 
من بين رعاءا الدولة المءتمدة لدا البعثة دون حاجة الحصول مقدما علىمواففت,اعل 
ذاك » كل ماهنانك أنهم فى حالة تعبينهم لا تمتعون بالحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية إلا فى الحدود التى تقرها لم الدولة المعتمدة لدا البعثة(؟) . 


ا ممعحث الثانى 


اھر ادات التعيين ى الوظائف الر اواس 


: بیان هذه الاجراءات مرجعه قانون كل دولة‎ ٩ 

يتم تعيين أعضاء البعثة الد باوماسية وفةا لما قضى به قانون كل دولة فى هذا 
الشأن » والغالب أن يكون ذلك بقرار منرئيسالدولة أو رسوم بناء على اققراح 
وزير الخارجية بالنسبة لاعضاء البعثة الذين لحم صفة الموظفين الديلوماسيين » 
وبقرار من وزير الخارجية بالنسبة للموظفين الاداريين والفنيين . وعلى أى حال 


. ۲۲۷ انظر أمثلة هذه السوابق فى جينيه امرجم الابق ص ۱۹۸ هامش‎ )١ 

؟) وقد نصت على ذلك المادتين 8١‏ فمرة ۲ و 0” فقرة ۲ فى معرض تحديد الحصانات 
والامتيازات الى تتمتع بها كل فئة من الفئات الى تتكون مها البعثة الدبلوماسية . انظر ى 
تفصيل ذلك مايل فى الموضع المخصص الحصانات والامتيازات الدبلوماسية فى المبحث الثالث من 


النصل الثانى من هذا القسم . 


۱۲٤‏ القانون الدبلوماسى 


بحسن الرجوع فى هذا الشأن بالنسبة لأبة دولة إلى القانون الخاص بها المنظم 
لجبازها الدبلوماسى لمعرفة أى الجبات تختص بتعيين أعضاء بءثاتها الدبلوماسية 
وما بتبع فى تعيينهم من اجراءات . وسوف نستعرض فيا بعد ما بجرى عليه العمل 
فى الجمبورية العربية المتحدة عند دراسة النظام الخاص بها فى الفصل الثامن من 
هذا القسم . 

۷ - شرط قبول رئيس البعثة : 

لا كان من آم أغراض المثيل الدبلوماسى توثيق العلائق بين الدولتين اللتين 
تتبادلان القثيل والعمل على استمرار حسن التفاهم بينبما » ولا كان ذاك لا يتأتى 
إلا إذا كان مثل كل منبما شخصا مقبولا لدى الأخرى » فقد استقر العرف على 
أن تنثبت الدولة قبل تعيين من ترشحه لقثابا لدى دولة أخرى من أن شخصه ليس 
موضع اعتراض من هذه الدولة » أى أنه حب الاصطلاح الدہلو ماسی 0۸4ء7 
ماع » يعنى شخصا مرضيا عنه . وم ذلك بأن تبعث الدولةالموفدة باسم مر شحبا 
مع بوص البيانات الخاصة به للدولة الموفد إليها طالبة إيداء رأما بشأن اعهاده مثلا 
لد.ها » وترد هذه الدولة على ما هو مطلوب [ليها فى وقت مناسب » والغالب أن 
يتضمن ردها الموافقة على المرشح وقبول اعتاده ممثلا لدولته لديباء ما لم يكن هناك 
ما رر أن تتخذ موقا آخر . وفى هذه الحالة الأخيرة عن لها أن تبدى اعتراضبا 
على الشخص المزمع تعيينه عن طريق ابداء رغبةها فى ترشييح آخر بدلا منه » ودون 
أن تلتزم ببيانالأسياب الى دعتبا لعدم قبول من تعترض عليه . وعندثق يمتنع على 
الدولة الموفدة تعيين مرشحبا الأول لأن إفاده لدى الدولة المترضة ءيه تناق 
مع ما ازم لتوطيد العلاقات الطببة بين الدولتين » کا وأن فى فرضه عايبا ضد 
رغيتها إخلال بسيادتها وامتبان لكرامتها » لذا تعين على الدواة الموفدة اختيار 
شخص أخر يكون موضم قبول من الدولة الموفد إليبا . 


وضرورة قبول الدولة الموفد الما لشخص المبعوث قبل تعيينه(1) تشاول 


.8٣6 8۸٤ ويطلق على اجراء قبول المبعوث من الدولة المبعوث لديا بالفرنية لفظ‎ )١ 


الت شيل الديلوماسى عن 


رئيس البعثة الدبلوماسية . أما بقية أعضاء البعثة فلا يشترط ابتداءلتعيينهم الحصول 
على هذا القبول » وللدولة الموفدة أن تختارهم دون الرجوع إلى رأى الدولة الموفد 
ليبا . ومع ذلك فل ذه الدولة أن تطاب موافاتها بأساء الملحقين العسكر بين أو 
البحريين أو الجودين مقدما لتبدىموافقتبا عايبم قبل تعيينهم . كذلك جب الحمول 
على موامقة هذه الدولة مقدما فى الة تعيين أحد رعاباها ضمن موظنى البشة 
الد بلوماسيين(1) . 


على أنه إذا حدث بعد تعبين أى من هؤلاء جميعا » سواء فى ذلك رئيس البعثة 
أو أعضاؤهاء أن رأت الدولة الموفد الا أنه أصبح لسبب ما غير مرغوب فه(۲)» 
فانه حق لما وقتئذ أن تخطر الدولة الموفدة بذاك . وعلى هم ذه الدولة عندئذ أن 
تستدعى الشخص عل الاعتراض أو أن تنبى مهمته فى يعثتبا حسب الاحوال. وفى 
حالة ما إذا رفضت الدولة الموفدة التصرف على هذا النحو أو لم تقم به خلال أجل 
معقر لكان للدولة الموفد لديها أنترفض الاعتراف الشخص غير المرغوب فيه بصفة 
عضو البعثة الدبلوماسية() . 

4" خطاب الاعتما'د : 


لا يكن اتخاذ [جراء تعيين رئيس البعثة الد.لموماسية من جانب دولته بعد تثبتها 
منقبوله لدى الدولة الموفد اليما ليتولى القيام بمبامه فىهذه الدولة »بل يحب أن يصل 
أمر هذا التعيين بطريق رسعى مباشر إلى عل هذه الدولة مع كل الايضاحات الخاصة 
بصفة المبعوث ومرتبته والسلطات الخولة له . ويتم ذلك عن طريق رسالة رسمية 
يحملبا معه رئيس البءثة عند توجبه لمقر منصبه» وتعرف هذه الرسالةباسم « خطاب 
الاعتاد (؛) . 


: ٠٠ انظر المواد ؛ » > » ۷ من مشروع الحنة القانون الدولى » وراجع ماتقدم بند‎ )١ 

persona non grata (r 

(r‏ انظر المادة ۸ من مشروع نة التانون الدولى »> وراجع تعليق اللجنة على هذه المادة 
ی کتاہا النوى سنة ۱۹9۸ جزء ۲ ص 4و . 

Lettre de créance (+ 


5 الة'نون الدباوماسى 


ويتضمن هذا الخطاب كافة البيانات الخاصة برئيس البعثة من اسه ومرتبته 
وصفته والغرض العام من إيفاده > ويختم برجاء حسن قبوله استهرارا اعلاقات 
الودية بين الدولتين إن كانتا تتبادلان القثيل الدبلوءاسى من قبل» أو إرساء لهذه 
العلاقات إن كان ذلك فاتحة المثيل بينهما . وبوجه خطاب الاعتهاد من رئيس دولة 
المعوك إل رض الدولة المعوث اذا :إن كان رين ال من رة شف أو 
وزير مفوض » ومن وزير خارجية الدولة الأولى إلى وزير خارجية الدولة الثانة 
إنكان من درجة قائم بالاعبال(۱) . 


ويقوم رئيس البعثة بمجرد وصوله إلى الدولة المبعوث لدا باخطار وزير 
خارجمتها بذاك . ويصحب الاخطار بط'ب مقا باه ليقدم له خطاب اعتّاده إن كان 
من درجه قائم بالأعمال . أما إذا كان المبعوث من درجة أعلى فيصحب الاخطار 
بصورة من خطاب الاعتهاد وبطاب تحديد موعد لمقابلة رئيس الدولة وتقديم أصل 
الخطاب اليه . فاذا ما تحدد الموعد توجه المبعوث لما لة رئوس الدولة حضور وزير 
الخارجية وقدم اليه خطاب الاعتهاد(؟) . وقد جرى العرف عل أن باق بين يديه 
خطبة قصيرة يضمنها نحية دولته وعنى دوام حسن العلائق بين الدولتين » وأن برد 
عليه رئيس الدولة مباشرة با يضمن نفس المدى . وهى ٤ت‏ هذه المراسے أصيحت 
للسعوث الد بلوماسى هذه الصفة رسميا(؟) . 


غير أنه قد حدث أحيانا أن حول ظروف أو أحداث طارئة فى الدولة الموفد 
لدها دون تمكين موث أو مغو دول معينة من تقد.م أوراق اعادم فور 
وصوهم أو ف وقت تال ماسب ¢ وخشه أن وژ دی ذلك إلى تأجيل اعتبار الممعوث 


)١‏ راجع ما تقدم بند مه وانظر أمثلة للصور الى حرر فيها خطاب الاعماد فى جينيه 
جزء ۲ ص ۱۹٩‏ وما بعدها . 

؟) وتحدد كل دولة وفقا لتتاليدها الخاصة المرامم الى تتبع لاستقبال مبعوى الدول 
الأجنبية لديها و لتقديم اوراق اعمادهم وسوف نشير الى هذه المراسم فى القسم الأخير منهذا 
املف . 


+) انظر اكدسيولى ۲ رقم ۱۱۳۷ - ۱۱٤١‏ 2 جينيه رقم 414 2 فونیه ص ۳۱۱ . 


التمئيل الدبلوماسی يفن 


انما رسميا ع مته وقتا قد يطول > فقد رأت لجنة القانون الدولى تلافيا لل هذا 
الوضع أن ينص فى مشروعبا على ما يأنى : « يعتير رئيس البعثة أنه قائها عبامه فى 
الدولة المعتمد لدا من وقت قيامه بالإخطار بوصوله وتقدعه صورة من أوراق 
اعتهاده إلى وزارة خارجية هذه الدولة » أو من وقت تقدعه فعلا أوراق اعتهاده » 
تبعا لما بحرى عايه العمل فى الدولة الموفد لدا على أن يراعى اتباع اجراء موحد 
فى هذا الشأن, )١(‏ . وهذا النص بتمشى مع نص المادة ١6‏ فقرة أولى من المشروع 
التى جءات احتساب أقدمية رئيس البعثة فى المرتبة الى ينتمىلها إما اعتبارا من7اريخ 
إخطاره رسيا سلطات الدولة بوصو له أو من تاريخ تقديم أوراق اعتهادهتبعا لالجارى 
عليه العمل فى الدولة المعتمد لدما(؟) . 


وخطاب الاعتاد إ شمن "الاسة الدذراء والوؤزاء الذوطين ناه المعو 
عن رئيس دواته فى م'يابا لدى رئيس الدولة المعتمد لدا » فان هذه الإناية تنتبى 
بوفاة أو بتغيير أى من الرئيسين » ويتعين على المبعوث من إحدى هاتين المرتبتين 
عندئذ للاستمرار فى أداء مبمته أن قوم بتقديم أوراق اعتّاد جديدة() . كذلك 
يحب على المبعوث أن يقدم أوراق اعتهاد جديدة فى حالة ترقيته إلى مرتبة أعلى مع 
استمراره فى رئاسة بعثة دولته الديلوماسية فى ذات الدولة السايق اعتاده لدما(؛) . 
ولا يؤثر تقدم رئيس البعئة لأوراق اعد جديدة على أقدميته فى الالة الأولى » 
وبظل عتفظا بترتيبه الأول بين رؤساء البعثات الدبلوماسية المعت دين لدى الدولة . 
أما فى الحالة الثانية فيعدل ترتيبه وينتقل يكم ترقيته إلى آخر امرتبة الى 
رف اليما(») . 


. من مشروع لحنة التانون الدولى‎ ٠١ المادة‎ )١ 

, راجم ماتتدم بند 4ه‎ (r 

؟) وبراعى ذلك عادة فى حالة ما اذا كان رئيس الدولة ى أى من الدولتين متوجا أى ملكا 
أو امبراطورا أو أيه . أما اذا كان رئيس الدولة فى كلى الدولتين منتخبا كا هو الحال فى 
الدول الحمهورية ذااخالب أنه لا ضرورة لتقدى اوراق اعّاد جايدة فى حالة حلول غيره محل 
مواء كان ذلك اوفاته أو لاستقالته أو لانباء مدة رئاسته . 

4) رأجم فوثى 8-1١‏ بند ٩۷۹‏ ص ٩۱‏ . 


لس ت 


6 قارن المادة ٠١‏ قدّرة ثانية من مشر وع لحنة القانون الدولى » وراجع ما تقدم بند 8ه . 


1۲۸ القانون الدبلوماسى 


: الاخطار بالوصول وبالرحيل‎ - ٩ 


تسل أعضاء البعثة الدبلوماسية لمبام وظائفوم يتبعه تمتعمم بالامتيازات والحصانات 
الدباوماسية فى الحدود الى بقرها لكل منم العرف الدولى حسب الوظيفة الى 
يشذلبا . لذا كان يهم الدولة الموفدة لديها البعثة أن تكون على عل بأسماء أعضائم! 
الذين عق لهم تع هذه الامتيازات والحصانات . و ذلك بالنسة لرئيس العثة 
كا قدمنا عن طريق الاخطار الرسمى الذى يبعث به لوزارة الخارجية فور وصوله . 
أما بالنسبة لباق أفراد البعثة » فقد جرى العمل على أن تخطر الدولة الموفدين لدا 
بوصول أو برحيل أى عضو منهم أو أى فرد من أفراد أسرته أو خدمه حى تكون 
الاوضاع واضحة لدى هذه الدولة أولاة بأول. وقد أقر مشروع لجنة القانونالدولى 
هذا الاجراء وفرض عل البعثات الديلوماسية مراعاته » فنص ف المادة الناسعة على 
أن ١‏ وصول ورحيل أعضاء البعثة وكذا أفراد أسرم وخدمبم الخصوصيين تخطر 
به وزارة الخارجية فى الدولة المعتمدين لديا . وحصل مثل هذا الاخطار كلما تم 
فى مقر البعثة تعبين أو فصل أحد مستخدى البعثة أو الخدم الخصوصيين » . 


وقد جرى العمل فى أغلب الدول على أن تعد فى وزارة الخارجية اة خاصة 
تعر ف بالقائئة الد «لوماسية(1)تسجل فما أولا” بأو ل أسماء أعضاء البعئات الد بلوماسية 
الأجنبية الذين يوفدون للعمل لدا بناء على الاخطارات الى تصابا بشأنهم من 
رؤساء هذه البعثات . ولهذه القائمة أهميتبا من ناحيتين : أولا” أنه يمكن الرجوع 
إليها فى حالة المنازعة فى الصفة الدبلوماسية لحد الاشخاص وما تصل ذه الصفة 
من حصانات وامتيازات خاصة » وثانياً أنه يستعان ما فى شئون المراسم عند توجيه 
الدعوة لاعضاء البعئات الدبلوماسية إلى المآدب والحنلات‌الرسمبة . وسوف نتناول 
هذه القائمة عزيد من التفصيل عند دراسة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 
باعتبارها سجلرسمى الاشخاص الذين تمتعون ببذه الحصانات والامتيازات(١).‏ 


La Liste diplomatiqucs 0 


؟) راجع ف ذلك جينيه ١‏ بند ۷٥‏ ص ٥۰۷‏ وما بعدها . 


التمثيل الديلوماسى هنل 


: اعتماد ممثل واحد لدى أكثر من دولة‎ - ١ 

الأصل أن تعين الدولة مثلا دبلوماسيا خاصا لدىكل دولة تريد أن تقے معبا 
علاقات دبلوماسية دائمة . !نما كيرا ما حدث أن تعبد الدولة إلى رئيس بعثة واحد 
بتمثيلبا لدى عدة دول فى نفس الوقت » إما من باب الاقتصاد وهو الءالب» 
وإما لسبب آخر . فقد كان مبعوث مصر فى فرنسا فى وقت ما عثابا فى نفس 
الوقت لدی حكومتى أسبانيا وسويرا : ولفرنسا مبعوث واحد يتولى تمثيابا لدی 
جمبوربات نيكارجوا وجواتوالا و هندوراس » ويقوم مبعوثو بعض الدولالآوروبية 
ودول أمريكا اللاتينية فى القاهرة فى الوقت الحاضر بتمثيل دوم كذلك لدى 
حكومات بعض الدول العربية الأخرى الجاورة . وقد سجل مشروع الجنة القانون 
الدولى العرى القائم فى هذا الشأن » فنص ف المادة الخامسة على أنه « ما لم تعترض 
إحدى الدول اللمعتمد لديا الى بعنيها الأمر على ذلك » يجوز اريس البعثة 
الديلوماسية لدى دولة ما أن عتمد كذاك كرئيس بعئة لدى دولة أو دول أخرى,. 


القصلا لار 
الحصانات والامتمازات الدبلوماسية 


-- مصدر الحصانات وإلامتيازات الدبلوماسية : 

أداء المبعوث الدبلوماسى لمبمته على الوه الأ كل يتطلب تمتعه بقسط وافر من 
الاستقلالوالحرءة فى تصرفاته: وصفته باءتماره مثلا لرئيس دولته تقتضى معاملته 
بقد ركبير من الاحترام والرعابة . وتحقيقا لذاك أقر العرف الدولى للمبعوثين 
الدبلوماسيين فريقا من الحصانات والامتيازات ترتفع مم عن مستوى الأشخاص 
العادبين وتضمن هم الاستقلال فالقيام ممتهم والا<ترام اللازم لصفتهم القثيلية . 


وليست هذه الحصانات والامتيازات من مستحدثات العصر الحديث . وإغا 
ترجع فى تارخبا إلى العبود الأولى العلاقات الدولية > فةدكان لاسفراء داتعا حرمة 
ا علاقات دااءة استقرت كذاك الأحكام الخامة نحصانات وامتيازات مبعو پا . 
وأصيمحت جزءا من القانون الدولى الوضعى المعرف به عالميا 3 وإن كانت م 
تدون بعد فى اتفاقية عامة تلتزم ها كافة الدول : فما عدا اتفاقية الحافانا الىأبر متا 
الدول الأمربكية فا بينبا فى ٠‏ فبرابر سنة ۱۹۲۸ على ما بيناه فما تقدم(۲) . 


وع هذا فلا زال المرجع الأسابى للاحكام الخاصة بالحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية هو العرف » أى ما استقر عايه تصرف جماعة الدول باعتباره ملزما 
6 رأجع ماتقدم بند 41 ص هلا ومأ يمدها. 


. ٩4 جم ماتقدم بند لاع ص‎ (r 


التمثين الد پر م می ۳1 


لما فى هذا المجال(2 . وقد تام ت لجنة القانون الدولى فى مشروعبا الساق الإشارة 
إليه بتدوين هذا العرف . وحاوات فى ذات الوقت أن تعابم على وجه التحديد 
بعض النواحى الى ما زال الرأى عتافا بشأتها عملا أو فقا . لذا كان من المفيد 
الاستئناس بأحكام هذا المشروع فى هذه الدراسة . 


وسوف نبدأ أولا” عرض النظر بات الختلفة الى تستند إليبا فكرة تمتعالمبعوثين 
الدبلوماسيين بالحصانات والامتيازات المقررة هم › 5 :تناول بعد ذلك دراسة 
هذه الحصانات والامتيازات فنتكلم أولاة عن الحصانات والامتيازات الخاصة 
عقر البعثة ثم عن الامتيازات والحصانات الشخصية » وأخيرا عن الاصانات 
والامتيازات الخاصة ,اهيئات الدولية . 


اسر القائرى للمصائات والرمئيامات الر بلوماسم: 


اتجاهات الفقه فى أسناد الحصانات الدبلوم'سية : 


اجتبد ااشتفلون المسائل الدولة فى البحث عن سند قانونى الحصانات 
والامتيازات الى يتمتع بها المبعوثون الدبلومايون » بعد أنثيت على مر الأجيال 
أنها من مستازمات نظام القثيل الد بلوماسى وأن للدول جيعا مصلحة مشتركة فى 
استمرارها تمكينا للبعونى كل منها لدى الأخرى فى القيام بهامهم على الوجه 
المرغوب . وقد ظبرت فى هذا الجال ثلاث نظريات مختلفة نستعرضها فبا بى . 

)١‏ وقد سبقت الاشارة إلى الحاولات الى بذلت على وجه التوالى لتدوين هذا العرف سواء 


من جانب بعض الفقهاء فى مشر وعات التقنين العامة للقواعد الدولية الى وضعوها أو من جانب 
المعاهد العلمية الدولية أو من جانب عصبة الأم : ر اجع ماتقدم بند 4۸ ص 4و وما بعدها . 


۳۲ القانون الدبلوماسى 


۳ .- نظرية امتداد الاقليم )١(‏ : 


تصور هذه النظر و4 لھ ض الفقباء المتقّدمين أمغال جر وسوس ودی مارتز 
وغير هما ٠وتى‏ تقوم عل الافراض وم٤‏ داها أن الميعوث الديلوماسى إذ بعتير 
افتراضا مثلا لشخص رئيس دولته . بعت كذلاك عن طريق الافتراض أنه خارج 
نطاق السلطان الاةايمى لادولة المبعوث لدا » أى كأنه م بغادر إقليم دولته وأن 
إقامته فى الدولة التى باشر فيها مومته هی فىحكم امتداد لإقامته فموطنه » أو بعبارة 
أخرى أن مقر الممثة الدبلوماسية الذى يقوم فيه فيه بأعمال وظيفته بعتير كامتداد 
لإقلم الدولة الى يمثلبا . 


وهذه النظرية وإنكانت قد لاقت وقتا ما قبولا من جانب فرت من الفقباء 
وقضاء بعض الحا ج . فبى اليوم حل نقد واعتراض شديدين : إذ أنها من ناحية 
لامثل الواقع ولاتتفق مع الأوضاع الجارية فعلا : ومن ناحية أخرى تسوق إلى 
حلول ونتائج غير مقبو (ة إطلاقا . فن حيث الواقع والاوضاع الجارية فن المتفق 
عليه أنه بتدين علىالمبعوث الد بلوماسىالتزام لواح البوليس فى الدولة المبعوث لديها . 
وأن عليه أداء رسوم حاية معينة تمثل خدمات فعلية عمل عايبا » وأنه إذا مارس 
لسا الخاص عمايات تجاربة خضعت هذه العمليات لاقوانين الحاية » وأنه إذا 
تملك عقارات فى الدولة الى يمارس فيا مرمته خضع فىشأن هذه العقارات لقوانين 
تلك الدولة . فمل ستقم كل هذا مع القول باعتبار متّر البعثة أو إقامة المبعوث 
امتداد لإقلبم دولته أو امتداد لإفامته نی وطنه ؟ ومن حيث النتائج الى يسوق [ليبا 
اعتار مقر البعثة مكان ن أجنى عن إقلم الدولة الى توجد فيبا أنه إذا وقعت جرعة 
داخل للقر وجب إخضاعبا دانم لقوانين وقضاء الدولة صاحبة البعثة أأيا كانت 
جنسية الهم »كا أنه إذا لجأ جرم الى دار البعثة بعد ارتكاب جرعة خارجبا لم 
لستطع ا_لطات العامة وضع يدها عليه إلا عن طريق الاجراءات الخاصة نسم 


Théorie de 1'exterritorialité )١ 


التمثيل الدبلوماسى ۱۳۳ 
الجرمين كا لو كان قد فر إلى إقلم أجنى > وهذه النتائج تتعارض مع سيادة الدولة 
صاحبة الاقلم ولا كن للدول أن تقبلبا والعمل جار على خلاف ذلك . 

هذه الاعتيارات فقد استبعدت نظرية امتداد الإقلم كأساس صحيح حكن أن 
لسلئد إلبه الحصانات رالامتازات الد باوماسية(١)‏ : 
۷ - نظرية الصفة النيابية )١(‏ : 


عل زان هذه النظر :2 الفقءه فر دی 7 هو ناكو 
وفوشى وغيرمم» ومؤداما أنالحصانات والامتيازات المقررة امبعوين‌الد بلوماسيين 
تستند إلى صفتهم الشاية باعتبارم عثلون دوهم تابه عن رؤسا ما » وما شتضيه 


٠‏ ومن ميديم فائيل 


ذلك من ضرورة احتفاظمم باستقلالهم فى أداء ممتهم وتجنب أى اعتداء عاييم 
أو على كرامتهم صيانة لكرامة وهيبة الدولة الى عاونا . وقد يكون من المفيد أن 
نورد ما كتبه « موتسكيو » فى هذا الشأن : اذ قول + اقتضى قانون الشعوب أن 
برسل الامراء سفراء لبعضيم "بعض . والحكمة ااستفادة من طريعة الأمور لم 
تسمح بأن يتبع هؤلاء السفراء الأمير الذين بوفدون لدبه ولا أنمخضعوا لقضأنه . 
فهم صوت الأمير الذى بعث مم » وهذا الصوت يحب أن كون حرا » فيجب 
ألا تعترض سبيل عمامم أية عقبة . وهم غالا ما لا يكونوا حلرضا لأنهم بتكلمون 
عن شخص مستقل : لذا فقد يكن أن تنسب إليبم جراتم إذا كان من ال جار 
عقابهم من أجل الجرائم » وقد كن أن تفترض عليبم ديون إذا كان جائزا القبض 
عليهم من أجل المديونية . فبل يكن لامير ذى عزة أن بتكام بلسان شخص يخثى 
هذه الأمور 0(,1) . 


6 راجع عرفا مفصللا هذه النظرية و تحليلها ونقء.ها ى تمرير للجنة القانون الدولى منشور 
فى الكتاب النوى الجنة سنة ١965‏ بجلد ۲ ص ١5١‏ 2 وكذا فوثى ۱ - ۴ بند 5مك ص 
واه ع aT‏ 

Théorie du caractère représentatif (r 

٣ - ١ الفصل ١؟ 2 قوثى‎ ۲٢ الكتاب‎ Montesquieu ; Esprit des [ois انر‎ (r 


بند ډ ۸“ ص ۸هو = د 


¢ القانون الهبلو ماسو 


وقد تعرضت هذه النظرية بدورها للنقد . لأنها تضين عن تير كثير من 
الاوضاع ع الجارىعايبا العمل فعلا . كا لحصانات الى يتمتع بها المبعوث أثناء و جوده 
فى دولة ثالثة مع أنه ليست له قبلا أبة صفة تمثيلية ل 
الاجراءات الى قد تفر ضما الدولة المبعوث لدبا لاصالم العام كظر استيراد أشياء 
معينة أ و حظر التجول أو ما أشبه ؛ وكا ضاع أملا كه 0 أقوانين الدولة الى 
توجد فما . وكاعتار اعفائه من أداء ء الرسوم الجركية على ما وستورده للاستعال 
الشخصى من قبيل الجاملة فتط وبشرط المعاملة بالمثل » وغير ذلك من الأوضاع 
الى تقصر عن تفسيرها هذه النظرية(1) . 


ه/ا - نظرية مقنضيات الوظيفة :)١(‏ 


«ؤدى هذه النظرية أن الحصانات والامتيازات الى يتمتع ا المبعوئون 
الديلومام ون ذرورة قتضا امم عام وظائفهم في جو هق امان بعيد عن 
تاف المؤثرات فى الدول المعتمدين لدها . ونى رأى أغلب الفقباء المعاصرين أن 
هذه النظرءة قد تكون أصامم النظربات الى يمكن أنتتخذ أساسا لإسناد الحصانات 
والامتيازات الد.لوماسية من نا<ية ولتحديد مداها ومؤداما من ناحية أخرى . 
ويقول أسدد مر يدى هذه النظرية فى عرذه ها أنه : عندما يقتضى الأمر أننعرف 
ما إذا كان إجراء معن نتخذه الدولة مد الممعوث العتمد لدا مالفا اتقانون 
الدولى من حرث أنه خل با-نصانة الى رها هذا القانون لأمثاله > يحب أن 
نبحث عا إذا كان هذا الاجراء بمس الطمأنينة التى حتاج إليبا المبعوث لآداء أعال 
وظيفته الرسمية بوصفه عثلا دبلوماس.ا لدولة أجندة . فالحابة الملائمة للوظيفة 
الدبلوماسية هى إذا جوهر القانون وأساس أحكامه فى هذا الشأن (©؛ . و.ضيف 
)١‏ انظر عرضا مفصلا هذه النظرية فى مختلف عوره رم وجه انيب من نقد فى تقر نة 
القانون الدولى السابق الاشارة اليه سنة ١985‏ جزء ۲ ص ٠١١‏ 
Necessité de la fonction (Y‏ 


Montell Ogdon : Juridical Bases of diplomatic Immunity, Washington ر اج‎ )۳ 
1936. chap. ,لا‎ p. 176 


التمثيل الد بلوماسی ‘e‏ 


غيره من أنصار هذه النظرية تكملة لذات. الفكرة أنه « من المؤكد أن ايس 
ضرور اا لحسن أداء المبعوث الديلومامى ليمته أن كون مالكا لعقارات أو أن 
عارس التجارة فى الدولة المعتمد لدا (0) . 


دعل هذا يبدو أن [سناد الحصانات والامتيازات الد ا ا 0 على 
Ma yy‏ 
نافع نظو ال اا عن رقا : 


ويعزز أن نظربة مقتضيات الوظيفة هى ألم النظريات الى تمكن إسناد 
الحصانات إلا أن النظات الدولية مقع حالا عمتطى اتناقات أقرتما الدول 
الأعضاء قربأ عصانات عا أو «تماريةالحصانات الى تہ ممح 5 العا ت الد باوماسية. 


ولاتصور إمكان إسناد حصانة الدورالى تشذابا هذه المنظاتق بعص الدول لفكرة 
امتداد الاقلم حىث لا إقلم تختص به أصلا »م لاتصور امکان سناد الامتيارات 
الى يتمتع بها موظنو هذه المنظات إلى نظر بة الصفة النيابية لأنهم لا يدون عمابم 
نياية عن دولة ما : ولا يكون هناك إذا «برر لقتعم بالامتيازات المقررة لهم 
إلا مقتضيات العمل الذى بقومون .ه(؟) . 


Sir Cecil Hurst ; Les Jmmuniids diplomatiques (۱‏ فى #موعة لحاضمر أت الاهاى سلة 
۹۲۰ جلد عاص د٤ا‏ . 

؟) على أنه لا كانت امتيازات المردخمين ..وليين دون تلك الى يتمتع بها المبعوون 
الدبلو. :سرون : ذهب البعض الى القول بأن نظرية مقعضيات الوظيفة لا تكى وحدها لاساد 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية » لآن تمييز المبعوثين الدبلوماسيين عن الموظفين الدو ليين 
مر جعه صفهم الدّديلية » فيجب فى رأسم الاستعانة بنظرية الصفة النيابية الى جانب مقتضيات 
الوخليفة لتعرير دذا ايز . لكنا رى أنه لاحاجة فى ذلك الجمع ب بين النظريتين » وأن نظرية 
مقتفيات الوظيفة قتسم بذاتها لاسناد امتيازات أى من الفريقين : فمقتضيات وظيفة الموظف 
الدولى الحاوها ن امنصسر اميل دون ولا اى مقحضيات وظيفة المبعوث الديلومامى الى يداخلها 
هذا المنعصر . ومتتضيات ونأيفة هذا الأخرير تتطلب لذلك مزيدا من الامتيازات ٠‏ وبذا يظل 
تبر بر هذه زيادة ى نطاق ذات النظرية دون حاجة للاستعانة بالنظرية الأخرى 


۳۹ القانون الدبلومانى 


وقد أشارت إلى ذلك لجنة القانون الدولى فى تقريرها المقدم فى هذا الشأن 
للجمعية العامة سنة ١٠05‏ » واقترحت أن تكون ذكرة مقتضيات الوظيفة 
الدبلوماسية هى الآساس الذى تكن أن تستند إليه الاتناقية الدولية المزمع إبراءبا 
لتقرير المد الأدنى من الحصانات والامتيازات الى بحب أن يتمتع ما المبعوثون 
الدباوماسيون حيث يزدون مهام وظانفهم » لاسما وأن هذه النكرة تجنب إثارة 
العوامل السباسية الى من شأنها إقامة الصعوبات فى سبيل تدوين القواعد الدولية ؛ 
وأا حك لساعد على تغرب وجات نظر الدول وتيسر برام اتفاق بينبا فى 
هذا الشان(١)‏ . 


المحث الثان 
الخصمائات وابرصت ارات الام بمقر الب و ,ماري 


۱ معا مر اله وومائةريا 


: امقر الخاص باليدثة الديلوماسية‎ ۷٦ 


يقتغى نظام القثيل الدب لوماى الدائم أن كون لكل بعثة دبلوماسية مقر 
خاص ا ف إقلم الدولة المعتمدة لدبا 4 غارس فيه مبامبا وتحتفظل فيه بالوثائق 
الخاصة بها وتتخذ منه مركزا لما فى علاقتبا حكومة الدولة الموفدة لدا . وتمشيا 
مع طبرءة الأمور يحب أن يكو ن هذا امقر فى عاصمة هذه الدولة أو فى ضواحسا 
حيث أن عمل البعثة ستطاب الاتصال من وقت لاخر «السلطة المركزية عثلة فى 
شخص وزير الخارجية أو من ينوب عنه(؟) . 
( انظر تقرير خنة أنتائون الدولى انابى الاشارة اليه مس ١٠١7‏ بنه ۲۴۳١‏ . 


(r‏ وتنص المأدة ١١‏ من مشروع نة القأنون الدولى عن هذا الشان على اذه «لايحوز للدوزة- 


التمثيل الديلو ماسي ١‏ 


وقد بكون مقر البعثة ماك للدولة الموفدة لها إذا كانت إمكاناما نسملا 
بذاك وكانت قوانين الدولة الممتمدة لدا لا تحول دون تملك الجبات الآجنبية 
00 ا غر الاي تغتري ار الد لار الى ترك 
تخصيصها لبعنتم الدبلوماسية أو تقم لذلك دارا جدبدة على حسب الأحوال . 
وخلاف ذلك تحصل البعثة الد بلوماسية على الدار النى تشغابا بطربق الإبجار أو بأى 
طريق آخر يسمح ها بالانتفاع بها . والمفروض 0 بع الأحوال أن الدولةةصاحية 
الاقلم . بقبولها القايل الدباوماسى لدرلة مأ لدما . لزم بأن تيسر لهذه الدولة 
الحصول على المكان اللازم لإقامة يعثتها ذا الطربق ا 1 على حسب الأحوال : 
رقد أكدت هذا الالترام المدة ٠4‏ من مشروع لجنة القانون الدولى حيث تنص 
على أن , الدولة المعتمد لدا نزم [ما بن تسمح للدولة الموفدة للبعئة بأن تحصل 
فى إقليمها على الأماكن اللازمة ابعئة وإما بأن ىء لابعثة بطريق آخر الإقامة 
الملائمة لها , . ۰ 


۷ -. الحصانة التى يتمتع بها مقر المعثة : 


ستقر الوضع منذ بده تبادل القثيل الدباوماسى بين الدول على أن تتمتع دور 
البعنات الدبلوماسية فى كل منها حصانة تامة(١)‏ , ضانا لاستقلال الممعوئين من 
ناحية واحتراما لسادة الدولة الى ممثلها كل منبم من ناحية أخرى . وكانت هذه 
الحصانة تستند فما مضى إلى فكرة امتداد الاقام الى استعرضناها : تقدم والى 
مؤداها اعتبار دار البعثة الدبلوماسية كج ء من إقلم الدولة الموفدة لها وبالتالىعدم 
خضوعبا إلا لسلطان هذه الدولة دون ساطان الدولة صاحة الاقا م ٠‏ الکن را 
لا مكن أن رتب على الأخذ بهذه الفكرة من نتائم لاتتفق ع اليا المقبولة 
ذل عنبا فى الوقت الحاضر وأصبحت حصانة دار البعئة الديلوماسية تستند إلى 
-الوندة أن تقيم مكاتب فى باد أخرى غير البلد الى يوجد بها متر البعثه إلا بعد الحصول على إذن 
بذلك من الدولة الموفد لديها » . والغرض من هذا النص كا جاء فى تعليق اللجنة تجنب المضايقات 
أتى قد تترتب عل إنشاء مكاتب للبعثة خارج مقر حكومة الدولة الممعمدة لديها . 
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۱۳۸ "تانوات اللو مى 


بحر د أن فى التعرض هذه الدار اخلال بطمأنينة البعئة وتعطيل #اعمالها . وأن 
الا<ترام الواجب نحو لولة إلى تنبعها نقتضى إعفاءها منتد خل الساطات المحايةز١».‏ 


وبلاحظ أنالحصانة الخاصة عقر البعئة الدبلوماسية ليست م تمدة منال+صانة 
الى نمدم بها رئيس البعثة يث يمكن ربط إحداهما بالأخرى : وإأنا ھی من 
الخصائص المتصلة مباشرة بذات الدولة الموفدة للبعئة باعتبار أن هذا المثر يستخدم 


کرکز لبعئتبا(؟) . 


ونشمل مقر البعئة الدباوماسية من حيث امتداد الحصانة إليه كافة الاماكن 
والميانى الى تشغلبا البعثة أو تستخدمبا لحاجاتم! » سواءكانت ماوكة للدولة الموفدة 
لها أو ملوكة لأحد الأشخاص الذين بعماون لحساا أو مؤجرة من الغير . وعتر 
الفناء الحيط بدار البعئة والملحقات الأخرى كالحديقة والحل! نخصص للسيارات كجزء 
لا بتجزأ منبا تمتد إليه كذلك الحصانة الى ت#مى الدار . 


ولهذه المصانة , بالنظر إلى ما تشر ضه من التزامات على الدولة صاحبة الإقلي» 
وجبان أحدهما ساى والثانى إيحانى . فن الناحية السابية بمتنع على سلطات هذه 
الدولة أباكانت دخول دار البعثة لاقيام بعمل رسمى لأى سبب من الأسباب إلا 
باذن من مدير البعثة . ومن الناحية الإبجابية تعين على حكومة هذه الدولة اتخاذ 
كافة الوسائل الكفيلة عابة دار البعثة ضد أى اعتداء أو هجوم أو تخربب وكذا 
ضد أى فعل كن أن بعكر سلام البعثة أو مس اعتبارها . وقيام الدولة بالتزامها 
هذا ي#تضى منبا اتخاذ اجراءات خاصة لذلك خلاف ما تتخذه عادة قياما بواجيبا 
العام فى الحافظة على الامن والنظام عموماز») . 

(١‏ راجم ماتقدم بند ملا -- ۷٥‏ وانثار فو شی جزه ۱ - ٣۳‏ ص ۳ وما بعدها 0 بولند 
مس ۳۲۰ ۰ اگوی ۲ رقم ۱۱١۳‏ . فویلید دس 658 ¬ ٣۷۰‏ . 

؟) قارن جينيه ١‏ ص ١4ه‏ - ٥٤۲‏ وتحليق نه القأزون الدولى عل المادة ٠١‏ من مشر وع 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية فى الكتاب النوى للجنة منة ۱۹۵۸ جزء؟ ص ٠۸‏ 

ع) افر هذا الممی نص المادة ٠٠١‏ من مثو خد تاذو الدواى و التمليق عأمها فى الللتاب 


السنوى ينجنة سلة ۱۹۵۸ جزء ۲ ص ٩۸‏ . 


اتتمثيز الدبلوم سى ۳۹ 


وبع عدم جواز التعرض بصورة ما لدار البع:ة الدبلوماسية امتناع اتخاذ أى 
إجراء إدارى أو قضائى فى هذه الدار كانذار رسعى أو إعلان أو تكليف على بد 
حضر : حتى ولوكان اتخاذ مثل هذا الاجراء لابقتضى دخول الأمور الختص أى 
من الأماكن الخصصة البعثة وكان مكنا [تمامه مع بقاء المأمور عند بابها الخارجى > 
نظرا لما ئى ذلك من إخلال بالاعتبار المظبرى للبعنة . وإذا كان ولايد من إيصال 
اا رال 1 فى البعئة الديلوماسية . فيجوز 'أصحاب المصاحة 
ذلك الالتجاء إلى وزارة خارجية الدولة المعتمد لدا لتتصرف حسب مقتضيات 
الظروف والأوضاع المتبعة فیا » كا يجوز إرسال إ[خطار بطريق البريد إن كانمثل 
هذا الاجراء ما مره القانون . 


وتمتد الحصانة الى تحمى الأماكن الخصصة البعثة الدبلوماسية من تعرض 
الساطات الحلية إلىكافة الأشياء المنقولة الموجودة با كالأثاث والادوات الختلنة 
الخصصة للاستعال أو الصيانة والمأكولات والمشروبات وخلافبا : فلا يحوز تنتيش 
هذه الآماكن أو الاستيلاء على أى من موجوداتها أو توقيع الحجز عليها : کا 
لايحوز اتخاذ أى إجراء تنفيذى ضدها يقتضى القيام به الدخول إلى هذه الاماكن 
حتی ولوكان هذا الاجراء مأذونا أو مأمورا به من القضاء . نما إذا كانت دار 
البعئة مؤجرة من الغير ؛ فلا حول الحصانة الى تتمتع مها دون اتخاذ إجراء تنفيذى 
ضد مالك الدار على شرط ألا يقتضى ذلك دخول القائمين بالتنف.ن هذه الدار : 
أو أن بأذن به مدير البعئة . 

لكن هل تقف الحصانة الى تتمتع بها الأماكن الخصصة للبعئة الدبلوماسية 
فى سبيل تنفيذ المشروعات العامة التى سَتضى [تمامبا الاستيلاء على بعض هذه 
الاماكن أوكلبا » كتوسيع شارع أو فتح طريق جديد أو ما أشبه ؟ لا يمكن التسلم 
بذاك » إذ أن عدم التعرض لمقر البعثة لا يجوز أنءصل إلى حد تعطيل المشروعات 
العمرانية للدولة صاحية الاقلم : ويتعين على مدير العثة أن يسبل لمذه الدولة 
القيام عشروعاتها والاستيلاء على ما يتطلبه تنفيذها من أماكن تكون تحت بد 
البعثة » على أن تؤدى مقابل ما تستولى عليه التعويض اللائم أو تضع تحت تصرف 


۱4° القاتوت الديلوماسى 


البعنة إن شاءت بديلا عن الأماكن الى استولت عليبا . هذا إلى جانب أنه بحب 
ألا يغيب عن الذهن أن «ناك قاعدة عامة ثابتة دوليا مؤداها خضوع القارا 

لقم انين الدولة الى توجد نيما » وأن إعمال هذه الفاعدة بعطى للدولة صاحمة لا 

الحق فى أن :ستول للمنفعة العامة على أى عقار يلرم لذاك فى الحدود 0 
التى فر ضا القانون فى هذا الشأن؟1) . 


|۷ - مدى مراعاة حصانة مقر البعثة : 


من المفيد بعد استعراض الأحكام الخاصة نحصانة مقر البعئة الد بلوماسية ا هى 
ثابتة فى حيط القانون الدولى أن نعرف إلى أى مدى نذهب الدول فى التقيد ذه 
الأحكام فى جال الواقع . والذى ببدو من استقراء تاريخ العلاقات الدباوماسية أن 
كافة الدول تحرص داتماو بقدر المستطاع على مراعاة حرمة دور البعثات الدبلوم'سية 
المعتمدة لدا فى الحدود التى ذكرناها فا تقدم > وعلى أن تتجنب بصفة عامة 
اقتحام هذه الدور أو دخولما دون إذن أو تصرح من رئيس البعثة أا كانت 
الظروف » فما عدا حالات استثنائية نادرة تدفعبا فيبا ضرورة ملحة أو مبرر قوى 
إلى التجاوز عن التزام مقتضيات الحصانة الى تتمتع بها الدار . والواقع أنهقد تعرض 
أحيانا ظروفيتعذر معبا القول عحظر :دخل الساطات المحلية إطلاقا و عدم مشروعية 
هذا التدخل إن حدث . 


فلو أن حرا مثلا شب فى إحدى دور العنات الدبلوماسية وأقتحم رجال 
السنطات الحلية الدار لاطفائه وإنقاذ ما كن انقاذه من أموال واشخاص 
)١‏ وقد عرض هذا الموضوع عملا فى مصر سنة ه96١‏ بمنأسبة إنشاء طريق كور نيش النيل 
مدينة القاهرة و ما تتطلبه ذلك من الاستيلاء على بعض الاراضى أو العقارات الواقعة على اليل فى 
المكان امحدد لهذا الكاريق من بيها جزء من ديقة السفارة البريطانية بقصر الدوياره . ولم تعارض 
هذه السفارة فى ذلك وسمحت للسلطات المصرية بالاستيلاء على الحزء المطلوب مقابل تعويض ملام 
دته ها الحكومة المصرية . 
هذا وقد جاء مشروع لحئة القانون الدولى نى تمليق عل المادة ٠١‏ من المقررة لمودى الحصافة 
الى يتمتع 35 مقر البعثة الدبلوماسية مؤيدا هذه الأحكام 3 التاحيتين القانونية و التطبيقية : 


التمثيل الدبلو ماسى ۱٤۱‏ 


موجودين باإدار دون انتظار إذن أو طاب رئيس البعنة . كان من التجنى القول 
أن هذه ااساطات قد أخات بحصانة الدار لدو نما إباها على هذا الوجه . لأنه فى 
مثلهذا الذرض إما أنيكون رئيس البعثة غير موجود بالدار وهنا يقضى واجب 
الحكومءة الاية فى حماءة الأموال الموجودة على [قاء.با ومن بيبأ دور البعثات 
الأجندة . يتضى عليها هذا الواجب أن تتخذ كل ما يلم لمذه الجابة » مع مراعاة 
الحافظة بقدر المستطاع على سر الوثائق الموجودة بالدار ورعاية الأشخاص الذين 
کون فاو اما أن كرتن نين اله اضرا وحار :رها لا فور 
عملا أنه يخاطر بالأرواح والأموال الموجودة فى مقر البعثة ويعرضبا الاحيراق 
والدمار فى سبيل ألا بلجاً إلى الساطات الحلية . 


ولو أن اعتداء جسما كان بصدد الوقوع على أحد الأشخاص الموجودين 
أو المقيمين بدار العثة . واستغاث الجنى عايه أو غيره من هؤلاء الأشخاص 
بالاطات الحلية . أجوز القول بأن دخول رجال السلطة العامة عندئذ للدار لمنع 
أو وقف الاعتداء وإنقاذ الجنى عايه بعتبر خرق لحصانة الدار ؟ وفى حالة وقوع 
جرعة بالفعل أبن أن ننكر حت هذه السلطة فى القيض على الجرم وعحا كته إن 
كان ممن مخضعون لقضائها . أو اتخاذ الاجراءات اللازمة اتحفظ عليه وعلى معالم 
الجر عة أن كان ممن يتمتعون بالاعفاء من القضاء الاقليمى لحين قيام دولته باجراء 


وان الاموا رة كانت اك .فرت امن أو سلامة الدولة صاحبة الاقلي فى دار 
إحدى البعثات الاجنية . واقتحمت ساطات الدولة هذه الدار بعد استيثاقها من 
حقيقة الأمر : وأمكن ا أن تضم بدها فلا على ما يقطع بوجود المؤامرة 
وخطورتها . فبل تلام هذه الدولة على هذا التصرف الذى فرضته عليبا ضرورة 
الدفاع عن كيانها وسلامتها ؟ وهل يكون للدولة صاحبة الدار وجه فى أن ترفع 
صونما وتحتج مدعية الإخلال بحصانة دار بعثتها ؟ وألا حدر بها أن تلتزم الصمت 
تغطية لإخلالما من جانبها بأولى واجباتها نحو الدولة المضيفة ؟ 


۱4۲ القاثون الدياو ماس 


وتكشف لنا بعض السوابق عن الموقف الذى اتخذته الدول بالفعل فى حالات 
ء اثلةولنذكر منبا على سبيل المثال ما بى : 


حدث فى سنة 1818 فى دار السمارة الروسية باريس أن ارتكب أحد الرعانا 
الروس المدعو « ميكياشيتكوف » جرعة شروع فى قتل : واستجابة إلى استغاثة 
الاشخاص الموجوددن بالسفارة حضر رجال الشرطة الفرنسية وقبضوا على المتهم 
الذى أودع السجن وقدم لللحاكة أمام القضاء الفرذسى » وذلك بالرغم من مطالة 
السفير الروسى بتسليمه اليه باعتبار أنه من رعاباه وأن الجرعة وقعت داخل 
السفارة . وقد بررت السلطات الفرنسية وقتئذ تصر فا حجة أنحصانة دا رالسفارة 
لا تمتد إلى حالة دخول شخص هذه الدار بغرض ارتكاب جرعة . مع أنه کارب 
أجدى بها أن تستند إلى أن السفارة وقد طلبت صراحة العون والغوث منالبوليس 
الفرنسى قد تخلت بذلك ضمنا عن المّسك عحصانة الدار وأفسحت الجال لاختصاص 
القضاء ا جلى )١(‏ . 


وحدث أيضا فى سنة ٦۸۹ف‏ لندن أن کان طیب <.بنى يدعى . سن ۔ بات 
ست » من لیاوا إلى اج ترا إثر اكتشاف مؤامرة كان شريكا فيها فى بلده ووصل 
نبأ وجوده فى لندن إلى سير الصين بها فقرر أن بض عليه ليرحله لبلده حا أو 
ميتا » حدث أن كان هذا الطبيب مارا ذات ليلة أمام دار السفارة الصينية » مإذا 
باثنين من خدم السفارة نفضون. .يه ويسوقونه عنوة إلىداخل الدار حيثاحتجز 
فى غرفة مدة خمسة عشر بوما لم يكن يقدم له خلا ما سوى ال.: واللين . وقد أفلح 
٠‏ سن - بات - ست » بمعونة عض خدم السفارة الانجايز فى إيصال خيره إلى 
طيب لندنى صديق مم بأمره . فأباغ هذا الطبيب الخبر إلى وزارة الخارجية 
ابر يطانية الى بادرت على الفور بوضع دار السفارة الصيلية حت ار اقية وطلبت 
رسميافى اليوم التالى من سفير الصين أن عخلى فورا سبيل سجينه ١‏ وقد تم 
ذلك فعلا فى بضع ساعات تالية . ولوكان سفير الصين لم يستجب لطاب الحكومة 


)١‏ انظر جينيه لقانوت أ بلوماسى ١‏ بند 05م صل 44ه -- ههه والمراجم المشار أن 


يله . 
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الإنجايز بة لماكانت هذه الحكومة ماومة لو أنها دخلت عن وة دار السفارة 
ااصينية لإنقاذ السجين » لأن مبعوث الصين بادر من ناحية برق القوانين 
البريطانية الى تقررحماية اللاجئين > ولأن حصانة دار السمارة من ناحية أخرى لا 
تصل إلى حد السماح لمن فيا بأن برتكبوا خارجها أعمال اعتداء تنتبى داخابا 
حرام قتل (۱) . 


وحدث كذلك فى سنة ١4907‏ فى سكين أن أرسات الحكومة الصينية قوة من 
رجال الجيش والشرطة للقيام تحملة تفتيشية فى بعض المبانى التابعة لمقر السذارة 
السوفيتية . وكان قد ما إلى عل هذه الحكومة أن "سفارة المذكورة تقوم ؟ساعدة 
المركة الشيرعية فى الصين . وقد :رجت فعلا قوة التفتيش الصيفية داخل هذه 
المبانى أسلحة وذخائر ووثائق تز بد ذلك واستولت عليها . لكن المكومة 
السوفيقية بدلا من أن تحاول تصحيح موقف سفارتها زجرت واحتجت وطالبت 
بإعادة الأو ضاع إلى ماكانت عليه فى الأما كن الى كانت عل تفتيش وبإرجاع 
الأشياء المذ.روطة . وكان رد حكومة يكين على ذلك أن نتيجة التفتيش تبرر بما 
فيه الكذاية انتباك المقر الدبلوماسى ناحكومة الروسية . وتبع ذلك قطع العلاقات 
الد بلوماسيه بين ألصين والسوفييت (2) . 


والذى تمكن أن نخاص إابه من هذه السوابق أن مراعاة الدول فعلا لحصانة 
دور البعثات الدبلوماسية المعتمد: لد.,ا لابد وأن يقابله الام المسثولين فى هذه 
الدور حدود واجبائهم حو الدولة صاحبة الاقم : وأن كل إخلال جسم منبم 
هذه الواجبات قد يقابله تجاوز هذه الدولة عن التزام مقتذسيات المصانة الى 
تتمتع بها الدار . 


وتبين الواقعة التالية مدى الرغبة أصلا فى احترام حصانة دور البعئات 
(١‏ جينيه اأر جم السابق يلد ۷١د‏ ص دوه - 5وهة . 
10-7 
۲( انظر فى تفصيل هذه الحادثة V. Yoshitomi ; affaire de la perquisition de‏ 
"Ambassade Sovete û Phin‏ ف الجلة العامة للقانون الدولى العام سنة ٠۹۲۸‏ ص ١84‏ 


و ما بعدد. . مشار الها فى جيئيه ١‏ ص ۳٣٤د‏ هامش ۸۳۰ . 
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الدبلوماسية فى أبعد حدودها » وحاولة الاستعانة بالشكايات الى تصون مظبر هذه 
الحصانة لتغطية أى تدخل فى هذه الدور تفرضه ظروف خاصة فقد -دثفى شبر 
کنو سنه 86و( أن تقدم إلى مركز الشرطة باريس المدعو ٠‏ دز بدوفسكى : 
المستشار الأول بالسذارة الروسية فى هذه المدينة وأبلغ أن زوجته و[بنته حوستان 
داخل السئارة وتخثى على اهما . وأوضم أن ذلك حدث إثر مناقشه بينه وبين 
أحد رجال الخاءرات الروسية الذى حضر خصيصا لباريس لإجياره على العودة 
لوسكو حيث يزمع تقدعه محاكلة سريعة لعدم مشاطرته الاتجاهات السياسية 
لحكومته وفقده لثقتها . وأنه إذ قرر مغادرة السفارة مع زوجته وابنته منعهم من 
ذلك سعاة السفارة بناء على أمر رجل الخابرات واحتجزوم بها . ولكنه تمكن 
من الإفلات من إحدى النواةن. ولجأ إلى البوليس الفرنسى طالباً منه العون لإنقاذ 
أسرته . وكانت السلطات الغر سء حريصة على أن توجد لتدخلبا سندا مشروعا حى 
لا ضسب إليبا أنها أخات حره.ة دار السفارة الروسية . فاستعانت بالشكليات 
واعتبرت أن « بزودوفسك » بو صفه المتشار الأول لسفارة يقوم مقام السفيرق 
غيابه » وبالتالى تكون له صفة رسمية فى طاب تدخل الاطاتالحلية ورفع الحصانة 
عن الدار . وبناء على ذلك توجه رئيس البو ليس القضاى فوراً إلى دار السفارة 
وأمكن له أن بطاتق سراح أسرةالمستشار بالرغم منمقاومة رجال البعثةالروسية(١).‏ 


: حرمة المحفوظات والوثاتق‎ - ٩ 

تتمتع محفوظات البعثة الدبلوماسية ووثائقها حرمة خاصة تفرض عدمالتعرض 
لها واحترام سريتها . وقد ببدو أن هذه الحرمة تذيجة طبيعية للحصانة الى تمتع ما 
مقر البعثة ذاته حيث توجد هذه الحفوظات والوثائق . وأن حصانة المقر تغطى 
تلقائياً كل موجوداته . لكن الواقع أن لحرمة احفوظات والوثائق الخاصة بالبعثة 
كيان مستقل عن حصانة دارالبعثة . فقد يحدث أن بسمح لاساطات الحاية بالتجاوز 


)١‏ جيفيه امرجم المشار اليه ص 04١‏ وها يعده ©» وراجم بعض السوأبق الأخرى فى 
شأن حصانة مقر البعثة فى فوثى ١‏ - ۳ ص ۷٣۴‏ - ۷4 . 


التمثيل الدبلوماسى H0‏ 


عن حصانة الدار بإذن من رئيس البعثة » أو أن تضطر هذه الساطات فى ظروف 
معياة إلى التجاوز عن مقتضيات الحصانة ‏ فى الحالات الى ذكرناها آنفا > لكن 
عفوظات البعثة ووثائقباحب ألا تتعرض لنتائج هذا التجاوز » ويتعينعلى السلطات 
الحلية مراعاة حرمتها هن جانبها وإتخاذ ما يازم لمراءاة ذلك من جانب الغير . 
كذلك قد حدث أن تكون بعض الوثائق الخاصة بالبعثة موجودة فى غير مقرها 
حيث لا تغطيها حصانة المقر وتكون عندئن عرطة للتعرض لا إذا لى تكن ها 
فة اة 

وقد أكد مشروع لجنة القانون الدولى هذه الحرمة الخاصة ل#فوظات ووثائق 
البعثة الديلوماسية . وأفرد ها نص المادة ٣٣‏ الى تقرر إعتمار هذه المحفوظات 
والوثائق مصونة لا بحوز المساس با . وذكرت اللجنة تعليقا على هذا النص ما 
مؤداه أن حصانة محفوظات ووثائق البعثة الديلوماسية حصانة قائمة بذانها مستقلة 
عن حصانة الأمكنة الى توجد فيا » لأنه وإنكانت حصانة المقر مى لحد ما 
الوثائق والمستندات المحفوظة فيه » فانها لا تكيّل لها مع ذلك كامل الماية فى كل 
الظروف : وأنه من المصاحة تقرير حابتها بنص خاص نظرا لأهميتها بالفسبة 
لأعمال البعدة . ولأن مثل هذا النص يصونها من التعرض لا أنى وجدت .)١(‏ 


٠‏ هل لدار البعثة الدبلوماسية حق الايواء ؟ 


يتصل بالبحث فى مدى الحصانة الى بتمتع بها مقر البعثة الدبلوماسية «وضوع 
كثيرا ما ثارت بشأنه إشكالات فى الحيط الدبلومامى هو موضوع حت الايواء (۲). 
ومدار البحث فى هذا الصدد معرفة ما إذاكان لرئيس البعثة استنادا إلى حصانة 
الدار أن بأوى فيا متبما أو رما فارا من السلطات الحلية حابة له من هذه 
السلطات . لو أن الحصانة كانت تستند إلى فكرة إمتداد الاقام کا قيل فى وقت 


)١‏ راجم الكتاب السنوى للجنة القنون الدولى السابق الاغارة اليه ص 9ه > «قارنة 


فو تی 


. 9)۹4 باد ۲ س‎ ١ ص 5لا و ینید‎ 8-١ 


Droit d’asile ( ۲ 


145 القازون الديلوماسى 


ما » لكان من الجائز التردد فى الإجابة على ذلك بالنق » لا سما وأن هناك 
سوابق تملك فيا سثراء بعض الدول فى أوقات متلفة حق [بواء اللاجثين اليبم 
من تعقب الساطات الحلية » وأن هناك من ذهب إلى تأيد وجبة نظرم إلى حد 
القول بأن دار البعثة » إذ تعتركامتداد لإقليي الدولة التابعة لها » لا يحوز إطلاقا 
لرجال الساطة الحلية تقبع اتم أو الحرم داخابا » وأن هذه الساطة لا تستطيع 
وضع يدها على اللاجىء للدار إلا عن طريق الإجراءات الخاصة بسا الجرمين 
الموجودن فى [قايم أجنى (0. 


كن فكرة إمتداد الافلي لم تعد مقبولة كسند للحصانة الدباوماسية من ناحية . 
ومن ناحية أخرى فان النتبجة السابقة الى حاول البعض رتيا على هذه الفكرة 
تعذر قبوخا كذلك فى ذاتها » حى من جانب جور الفقباء الذين قالوا بالفكرة 
إبتداء » وذلك لأن فى الآسليم لدور البعثات الاجدبية عق إيواء أشخاص يخضعون 
أصلا لقانون الدولة صاحبة الاقلم » مكنيا هم من الافلات من حكر مذا 
القانون » [إهدار اسلطان الدولة المضيفة واستبتار صا لدبا وتعطيل اعدالة الى 
بحب أن تأخذ جراها ضدكل من برتكب إثما أو جرما. 


لذا فالاجماع .كاد كون تاما بين فقباء القانون الدولى . المتقدمين منهم 
والمعاصرين» على أنه ليست هناكتاعدة دولية تسمح باقرار حق الملجأ لدورالبعثات 
| الدبلوماسية؛ لانه ليس نمت سبب مشروع يبيح للمبعوث الدبلومامى أن يحول دون 
كين الدولة صاحبهالاقيم من مارسةسلطانها على الأشخاص ال خا ضعين لها الذين خلون 
نظمبا أو بقوانينما . خصانه دارالبعثة شرءت لتكفل للمبءوثالطمأنينةوالاستقلال 
اللازمين لأداء مبامه الدبلوماسية » وغنى عن القول أنه ليس من بين هذه المبام 
معاونة العاثين بأمن الدولة المعتمد لدا على الإفلات من حكم القانون . 


على أن الرأى العام ميل مع ذلك فى هذا الجال إلى التفرقة بين إيواء مرتكى 
الجرائم العادية وإيواء مرتكى الجرائم السياسية > وإلى التسامح نوعا بالنسبة 


0 انظر فوشی المر جع السابق ص ۷۹ . 


التمثيل الدبلوماسى /ا؛ ١‏ 


لإيواء امجرمين السياسيين لاعتبارات إنسانية تستوجب حاتم فى بعض الأحيان 
من اعتداء الفوغاء أو من انتقام الغرماء > دون أن يكون فى مثل هذه اماية أى 
تحد لسلطان الدولة ماحبة الاقلم أو قصد المعاونة على الافلات من حك القانون . 
وقد بدت هذه التغرفة فعلا فى نصوص الاتفاقات الدولءة الى أبرمت فى هافانا سنة 
۸ بين الدول الامركية وى مشروح لانحة فى شأن الحصانات الدبلوماسية 
كان قد أقره مع القانون الدولى فى اجتماعه فى اكسفورد سنة ۱۸4٥‏ » کا بدت فى 
تصرف الدول إزاء الحالات الى عرضت عملا فى أوقات #تلفة على ما سنشير 
اليه فى موضعه . 


کار اماد بوه : شاء على ما تقدم لا بحجوز إطلاتا لدور البعثات 
الدبلوماسية إبواء الجرمين العاديين » ناذا حدث ول جا أحد هؤلاء إلى إحدى هذه 
الدور » وجب على رئيس البعثة أن عخطر بذاك السلطات الحاية وأن يقوم بقلم 
جرم السا می طلب منه ذلك . وقد نصت على ذلك صراحة الاتفاقة الخاصة 
بمنم الماجأً المبرمة فى هافانا بين الدول الأمككية فى ۲۰ فبراير سنة م197 » إذ 
جاء فى مادتها الأولى ما بلى « ليس مسدوحا للدول أن تمنح الماجأ فى مفوضياتها 
أو سفنها الجر بية أو مع.كراتها أو طائراتها العسكربة لأشخاص متبمين أو يحكوم 
علييم فى جراءم عادية ولا إلى الفارن من الخدمه البرية أو البحرية . والاشخاص 
التهمين أو امحسكوم عليبم فى جرائم عادية الذين قد يلجأون إلى أحد الأماكن 
المذكورة يحب تسايمبم إلى الحكومة الحلية بمجرد طلبها ذلك ,.كذلك تنص 
المادة ب من الاتفاقية الخادة بالمبعوثين الدبلوماسيين المرمة فى هافانا أيضا فى 
ذات التاريخ بين ذات الدول على أن د يلتزم المبعثون الدبلوماسيون بأن يسلبوا 
السلطات امحاية الختصة بناء على طابباكل محكوم عليه أو متهم فى جريمة عادية 
»كون قد التجأ إلى دار البعثة » . وورد قبل ذلك فى معاهدة للقانون الجنانى أبرمت 
فى مونل فد بو بين دول اکا اللائلة فى سنة ١888‏ ما نصه : ( الجرم العادى 
الذى باجأ إلى دار بعثة سياسية يحب أن يسلله رئيس البعثة للسلطات الحلية من 


۱4۸ القانون الدبلومابى 
تلقاء :فسه أو ناء على طلب وزير االخارجية (). 


إنما بلاحظ أن النصوص المتقدمة : وإنكانت قد قررت حظر إبواء الجرمين 
العادبين فى دور البعثات الدبلوماسية وفرضت تسليم من قد باجأ منهم لاحدى هذه 
الدور إلى السلطات الحلية ؛ لم تذكر جزاء مخالفة هذا الحظر ولم تشر إلى ما عق 
ذه الساطات أن تفعله فى حالة رفض تسا امجرم اللاجیء اليبا . صحييم أ نه من 
ا مفهوم أن هذه الساطات عندئذ أن تخد الاجراء ات اللازمة لودع يدها عل 
الجرم المارب : لكن إلى أى مدى يمكن أن تصل لتحقيق ذلك ؟ وهل بحق لها 
التجاوز عن الحصانة الى تتمتع با الدار ودخوطا عنوة عند الاقتصاء للقبض على 
الحرم ؟ لا «تردد عدد كبير من الفقباء الذين يعتد برأم فى اقرار هذا الحق للدولة 
صاحية الاقلم . وحى بكون تصرف هذه الدولة لا مأخذ علية » يرون أن تنبج 
على النحو الى : دعو وزير خار رجبتا رسميا رائدس البعثة الدبلوماسية إلى سام 
الجرم اللاجىء لدار البعثة إلى السلطاتالمحلية » وتفيد هذه ا 
حكومة الدولة صاحبة الاقام عا لى احترام حصانة الدار . فان م ستجب الممعوث 
مع ذلك هذه الدعوة جازت 0 الدار e‏ 
جرم 1 ا شور ها للك اوأر رت ات 
الساطات المحاية عندئذ فى حل من اقتحام دار البعثة عنوة للقيض على الجانى » 
دون أن تلام على ذلك (0) . 


على أن البعض لا يقر مع ذلك هذا الاجراء الآخير » وبرى أنه قد بكون 
من الاصوب الاكتفاء بإحاطة الدار با بلزم من الجنود لمنع الجرم من المرب 
والقبض عابه عند حاولة الحروج» حى لا يتأثر جو العلاقات بين الدولتين نتيجة 
)١‏ المادة ١۷‏ - واطراف هذه المعاهدة : الارجنتين ٠‏ بوليفيا » البرازيل » شيل › 
باراجواى » برو »› اورجواى . 
؟) من القائلين بهذا الر آی أو المؤيدين له جر و سيوس »بنكر شوك »دى مارتئز »هو لز ندورف » 
بر ادييه فودير یه» فوثى وغيرهم - أنظر فى ذلك فوشى ۱ - ۳ بند 5917 ص ۷٩‏ - ۷۷ . 


العمشيل الدبلوماسى 14۹ 


التجاوز عن حصانة دار البعثة واقتحامما عنوة )١(‏ . وفى رأبنا أنه وان كان عسن 
بسلطات الاقلم ألا تتعجل فى اقتحام دار اليعثة وأن تتريث بعض الثىء لعله يمكن 
تسوية الام على وجه تصان معه حصانة الدار : فانه فى نفس الوقت لا عكن 
أن نتطلب منها الاستمرار فى احترام أوضاع تتعدى الحدود المشروعةهذه الحصانة 
وتصل الى مدى تعطيل مارستبا اسلطانها الشرعى على أشخاص يعبثون بنظمبا 
أو خلون شوانينها (۲) . 


ب احور مويه السواسيوىم :ولو أن أيواء الجرمينالسراسيين بدوره ليس حقا 
لدور البعثات الدبلوماسية کا أسافنا » إلا أن روح العطف الى کان بدا الرأى 
العام على هؤلاء منذ قيام الحركات التحريرية فى مختاف البلاد دفعت إلى التساج 
فى شأن إبوائجم حاية لهم من الأخطار الحالة النى قد تكون مبددة لحياتهم والى 
قد تصيبهم فعلا إذا رفضت الدار الى بقصدون اليبا منحبم الماجأ . وبصل هذا 
النساع أحيانا إلى حد تتطلب احترام هذا الماجأ من جانب السلطات المحاية وعدم 
محاولة القيض عنوة على اللاجىء » وبراعى ذلك على وجه الخصوص فى البلاد 
الى ما زالت نظمبا السياسية غير مستقرة والتى تكثر فيها الأؤامرات والانلابات 


+ رقم ۱۷ + وقارن بوند ص ۳۱۹ ۰ فونییه من وهم : اكسيولى‎ ١ انظر جينيه‎ )١ 
. 1١١569 رقم‎ 

؟) والسوابق الدولية الى مارست فيا الدولة صاحبة الاقليم حتها فى هذا أغيال كثيرة ء. 
نذكر مما السابقتين اكت ليتين : 

حدث فى جواتمالا فى سنة ١4.4‏ أن أفلت سجين من الحراس لرافعين له ودخر دار 
مفوضية المكسيك محتميا بها : فتبعه الحراس داخل الدار وقبضو ا عليه . احق وزير المكميك 
على ذلك فاعتذرت حكومة جواتمالا وجازت المثولين . 0 

وحدث فى برو كيل فى سنة ١105‏ أن قتل ابن القائم باعمان مفوضية شيل فى هذا البلد 
سكرتير هذه المفوضية » ثم احتمى بدارها . مم ترغب السلطات البلجيكية فى اقتحام الدار من أول 
الأمر وطوقها بالقوة اللازمة لمع افلات ألجرم » الى أن أعلن القائم بالأعمال موافتته على رفع 
الحصانة الى كان ابنه يحتمى وراءها » وسمح بذلك للسلطات البلجيكية بالقبض عليه و تقديمه 
للمحاكة . 


راجم فوشی ١‏ - + ص بالا واللوابق الأخرى المشار الها فيه . 


10۰ القانون الدبلوماسى 


السياسية أو تجتاحا الحركات الثورية من أن الآخر . وفى مقدمة هذه اللاد دول 
أمريكا اللاتينية » فةدكانت منذ القرن الماضى مسرحا لحركات ثورية متعاقبة تيح 
خلاها لدور البعثات الأجنية أن تمن الماجأ لكثير من المطاردين السياسيين الذين 
قص دوا الا وطلوا حا تا )00 8 وقد نظامت هذه الدول ذاتها مو ضوع الماءجأ 
الد باو ماسى فى علافاتها ببعضبا فى تلك المعاهدة السابق الاشارة اليها الى أيرمتبا فى 
مونتىفىدىو فى ۳ نایر سنه ۱۸۸٩۹‏ › فود أن نمت ف صدر المادة ب ١‏ من هذه 
المعاهدة عل وجوب تسام ا جرم العادى اللاجىء لدار البعثة الد بلومأاسية إلى 
السلطات ١#لية‏ » قررت بعد ذلك وجوب احترام الجأ بالنسية للاجرمين 
السياسيين مع الزام رئيس البعثة الى عنح الاجا بعرض الأ فى كل حالة على 
حكومة الدولة المعتمد لدا التى يجوز لها أن تتطلب ترحيل اللاجىء خارجإقليمبا 
فى أقرب وقت ۶ ن مع تقدم كافة الضيانات اللازمة اعدم التعرض لشخصه (۲) . 
كذلكنصت الادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بمنح الالجأالممرمة فى هافانا بين جموع 
الدول الأمكية فى ۲۰ فبراير سنة م19 . على ما يأنى : ١‏ عترم إبواء الجرمين 
السياسيين فى المفوضيات والسفن الحربية الج .... فى الحدود الى يكون ذلك 
مقبولا فيا كق أو على سبيل التساع لاعتبارات إنسانية أو تمشيا مع العرف أو 
الاتفاقات أو القوانين المعمول بها فى بلدالماءجأ : وذلك مع مراعاة الأحكام الآتية: 
١-لاعنح‏ الماجأ إلا فى الحالات اللحة ولاوقت اللاز م فقط لوضع اللاجىء فى 
أمان بطريقة أخرى ؛ ۽ - على المبعوث الدبلوماسى أو قاند السفينة .... الم أن 
مخطر بمجرد منح الماجأ وزير خارجية الدولة التابع ۵ا اللاجىء أو السلطات 


)١‏ وكانت منوضيات الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوربية وبالاخص ريطاي 


وفرنا هی الى تقوم غالبا بايواء هؤلاء »> فمنحت الولايات المتحدة الملجأ فى كل من مفوضياتها 
فى شيل منة ١801١‏ وی ببرو سنة 4هم١‏ . دكا وی راجواى سلة ١88‏ وق هایی 
سنة ۱۸٩۸‏ 2ع ۱۸۷١‏ : ۱۸۷۸ ول سلفادور سند ۱۸۷۱ وى بولينا سنا ۱۸۷٤‏ . وملحته 
بريطانيا فى مفوضيبا فى هایی سنة 14108 > ۱۸۷۸ . وملحته فرنا فى مفوضيما فى بيرو 
سنة ١156‏ وی هايى سنة ۱۸۷۸ . 

انظر تفصيلا لبعض هذه الحالات فى فوشی ۱ - م ص ١م‏ . 

. من نفس الصفحة‎ ١ وهامش‎ ۱٤۸ راجم ماتقدم ص‎ (r 


التغيل الديلومابى 19۱ 


الادارية الحاية حسب الأحوال ؛ م . لحكومة الدولة أن تتطلب [إبعاد اللاجىء 
خارج إقليمبا فى أقرب وقت ممكن وللمبعوث الد باوماسى الذى منح الملجأ أن تطاب 
عندئل تقد م الضمانات اللازمة لمكن اللاج جىء من ترك البلاد دون التعرض 
(شخصه ؛ £ سم على اللااج ىء ط وال مله إدرائه القيام بأفمال : ٤س‏ الطمأنينة 
العامة ووه ) )00 5 


وران الوضع لا ختاف كثيرا خارج نطاق دول أم كا اللاثينية > 
وأن الدول الأخرى - الآوروية وغيرها ‏ تمارس إبواء اللاجئين السياسبين فى 
دور بعثاتها الديلوماسية وتقبله فى دور غيرها فى حدود مائلة » لكن دون 'عتيار 
الإبواء فى أيه حالة حةا ذه الدور . إلا واقع الأمر أنها فى تصرفبا فى 
هذا الجال تسر دائما على وتيرة واحدة » وأن موقفها فى الحالات الى عرضت 
فعلاكان ختلف من حالة لاخرى تعا لاظروف : فنجد دور عيلها رفضت فى 
حالات معينة تسلم اللاجئين اليها للسلطات احاية بيغا قبلت التخلى عنهم فى حالات 
أخرى » ک ند أن السلطات الحاية كانت هى الأخرى نيعا لاظروف تمسك تارة 
عن المطالة يتسليم اللاجىء وتتمسك تارة بطلب تساءمه إلى حد ادعاء الحق فى 
اتراعة من ماجثة بالقوة عند الاقتضاء . وتفيد هذه التصرفات المتباينة أن اتخاذ 
كل طرف مذا الموقف أو ذاك لم يكن اتباءا لأصول ثابتة متعارف عايبا وإنما 
كانت توحى به أو تمليه ظروف الساعة وتحدده الملابسات الخاصة لكل حالة (۲). 


ونخاص ما تقدم إلى أن إبواء الجرمين السياسيين فى دور البعثات الديلوماسية؛ 
وإنكانت تمارسه الدول من حين لاخر فى مناسبات معيئة » لا سند له فى نطاق 
قواعد القانون الدولى » بل وأنه ما يتعارض أصلا مع هذه القواعد لآن فيه 
مساس بسيادة الدولة صاحية الافلم وتدخل فى شئونها الخاصة . ولماكانتواجيات 

)١‏ هذا وقد أيدت الولايات المتحدة عند توقيع هذه الاتفاقية تحنظات صر حة ذكرت فبسا 
آنا لا تعترف من جافبها بأن تنظيم الملجأ الدبلوماسى على هذا الوجه مطابق للقانون الدولى . 
؟) قارن فوشی ١‏ دس ص ۸۰ - ۸۳ : والتثر أمغلة مختافة لمج الملجأ الدياو ماسى لأمحرء 


السياسيين ى جل القانون الدولى العام جلد + ص ولام وما بعدها ويجلد ۲١‏ ص ١+8‏ وما بعدها. 


عن 
ا 


1۲ القاثون الدبلوماسى 


المبعوثين الد بلوماسيين فى مواجهة هذه الدولة تفرض عايهم قبل كل شىء احترام 
سيادتها وعدم التدخل فى شئونها : وجب عليبم بصفة عامة أن بمتنعوا عن ملح 
الجا لآى بحرم يحاول الافلات من سلطات هذه الدولة : وألا بحيدوا عن هذا 
الواجب إلا لدوافع إنسانية قوبة وفى الحالات الملحة الى تكون فيها حياة طالب 
الماجأ فى خطر حال » ولاوقت اللازم فقط لإبعاد هذا الخطر عنه . وعلى المبعوث 
الدبلوماسى فى مثل هذه الحالات ألا يمتنع عن تسليم اللاجى. إلى السلطات الحاية 
متى طلبت منه ذلك » وإن جاز له أن ستوئق من أن اللاجىء لن بتعرض بذلك 
إلى اعتداء العناصر غير المسئولة وأن هذه السلطات سوف تقوم حمابة شخصه 
لحين اتخاذ الإجراءات الى بقضی ہما القانون فى مثل حالته )١(‏ » وهذا مالم يكن 
هناك بين دولة الاقلي والدولة صاحبة الدار الى منحت الماجأ اتفاق حاص ينظم 
الموضوع على وجه آخر(). 


وقد أتيم محكمة العدل الدولية أن تبدى رأمها حديثا فى موذ.وع الجأ 


)١‏ ومن الوابق المشبورة الى يذكرها الشر اح تدليلا على أن إيواء اللاجىء الياسى كثيرا 
ما يكون عملا انانیا مرغوب فيه ماحدث سنة ١898‏ فى تر كيا خلال ثورة أرمينيا ٠‏ فقد لأ 
الى سفارة انجلتر ا فى استانبول رئيس وزراء ر کیا الأسبق , سعيد كوتشوك باشا » وابنه اعتقادا 
منه أن حياته ى خطر وإن لم يكن منوب اليه تصرف إجراى معين . وقد طالب السلطان 
بتليمه فورا » لكن السفير البريطافى » يسانده فى ذلك جميع أعضاء الاك الدبلوماسى الأجزى » 
أجاب بأنه لا يستطيع إرغام سعيد باشا على ترك دار السقارة . وقد أعاد اللطان طلبه جملة 
مرات دون جدوى . الى أن بءث أخيرا للسفير مخطاب رى أكد له فيه أن حياة اللاجىء 
لا تتعرض لأى خطر وأن له الحرية فى أن يقم فى أى مكان .ريده فى الماصمة التر كية + كا 
أكد نفس الشىء لعدد من نمثل الدول الأجنبية الآخرين . وعندئذ قبل سعيد باشا أن يترك باختياره 
دار السفارة بعد أن ظل محتميا بها خمة أيام وأن يعود الى منزله . بعد أن ترك للسفير خطابا 
ذكر فيه أنه ترك الفارة محف اختياره . وقد قام السفير إثر ذلك باخطار وزير الحارجية 
التر كية بان رئيس الوزراء الأسبق قد ترك نهائيا دار السفارة بناء على التو كيد الذى أعطى له 
باحتر ام حياته » مضيفا الى ذلك أنه يأمل مراعاة هذا الو كيد . اذظر فى ذلك الحلة العامة للقانون 
الدولى العام سنة ١485‏ ص ۳۷۰١‏ وها بعدها ء فوشی ١‏ - ۳ ص ۸۰ . راوول جينيه ١‏ بند 
۸ ص دده . 


؟) قارن فوثى ۱ - ۳ ص ۷۸ وما بعدها . 


العمثيل الدبلوماسى ١‏ 


الديلومامى بمناسبة نزاع بينكولومبيا ويرو منشؤه إيواء سفارة كولومبيا فى 
, لا » عاصمة برو لشخص ددعی , هابادى لا تورى» كانت تطارده سلطات 
هذه الدولة من أجل جرائم سياسية ارتكيها ضدها » وعدم تمكين هذه السلطات 
من القيض عليه محا كته عن الجرائم المنسوية اليه . وقد ورد فى الحم الذىأصدرته 
المحكمة فى هذا النزاع بتاريخ ۲١‏ نوفير سنة ٠۹٠٠١‏ ما لى ٠:‏ إن منح الجا 
الدبلوماسى دتضمن خروجا على قاعدة السيادة الاقايمية » وأنه يحب ألا عنح إلا 
إذا وجد له أساس إنسانى م لو خيف على جرم السياسى من أعتداء وهمجية بعض 
العناصر غير المسئولة من السكان کا ورد فيه هإن مح الماجا لا ودی إلى 
منع تطبيق الاختصاص القضائى أو قواعد القوانين الحاية, . وقد أصدرت المحكمة 
بعد ذلك فى ذات التزاع حكا تفسيريا بناء على طلب بيرو فى ١7‏ يونيو سنة1 186 
ألزمت فيه كولوميا بانهاء الملجأ الذى منحته سفارتما نى لها »> لكن دون أن 

تازعها بنسام اللاجىء لحكومة برو () . 


وإذاكان هذا هو اتحاه محكمة العدل حيث بوجد بين الدولتين المتنازعتين 
اتفاقيتان تقرران احترام إبواء اللاجئين الساسيين إلى دور السفارات الخاصة يكل 
منبما من جانب سلطاتهما الحلية بالشروط التى نص عايها (۲) » فن باب أولى 
تكون هذه المحكمة أكثر تشددا بالنسبة اوضوع الملجأ الدبلوماسى فى حالة عدم 
وجود اتفاق ماثل بين ذوى الشأن . 


أما جنة انون الدولى التابعة للأمم المتحدة › فم تر أن تتعرض فى نصوص 
المشروع الخاص بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية للملجأ الديلوماسى لا بالتحرجم 
ولا بالاباحة : اكتفاء با أوردته فى المادة ٠‏ ؛ فقرة ثالثة من المشروع خاصا 
بواجبات البعثة قبل الحكومة المعتمدة لدا والتى جاء فيا أن , مقر البعثة 


. انظر اغملة العامة لنتانون الدولى العام مجلد > نة 1+ و‎ )١ 


؟) ودا اتفاقية مونيفيديو سنة ١889‏ واتفاقية هافانا سند ۱۹۲۸ الابق ذكرغا . راجم 
د 


5 


ف ذلك ما تشدم ص ۱0۰٩‏ . 


غ6١‏ القانون الدبلوماء.ى 


الدبلوماسية لا يجوز أن يستخدم على وجه يتعارش مع مبام البعئةكا هى مبينة فى 
هذا المشروع أو فى قواعد أخرى منقواعد القانون الدولى العامة أو فى الاتفاقيات 
الخاصة المءمول بها بين الدولة الموفدة للبعثة والدولة المعتمدة لدما ‏ . لكن الاجنة 
م تغفل مع ذلك الاشارة صراحة إلى هذا الموضوع فى النقرير المقدم منها للجمعية 
العامة فى دورة سنة ١405‏ » إذ تقول فى معرض الكلام على حصانة مقر البعثة 
الدبلوماسية « يكن الاشارة هنا الى أنه بحب على المبعوث ألا يستخدم دار البعثة 
لإبواء الجرمين العاديين : كا بحب عايه كيدأ عام أن يمتنع عن ابواء أشخاص 
مطاردين من أجل جرام سياسية , (0/ . كا ألا فى تعايةبا على نص الفقرة الثالثة 
من المادة . ۽ سالفة الذكر قالت الأنى: , إن موضوع الجأ الدبلومامى لم بتعرض 
له المشروع : ولكن اتجنب سوء التفاهم فى هذا الشأن يحسن توجيه النظر الى 
أنه من بين الاتفاقات الى تشير اليبا الفقرة الثالثة من المادة .4 اتفافات معينة 
تنظم حت منح الملج' بين بءض الدول فى الأامكنة التابعة لبعثاتما الدبلوماسية . وأن 
هذه الاتفاقات نافذة المفعول بين الدول الى أرمتبا , (۲) . 


؟ - الفس سمرت الخاص تسمل المع 


ام حرية الاتصال ووسائله : 


من مستلزمات قيام البعثة الدبلوماسية عامما أن بكرن لهسا كامل الحرية فى 
الاتصال بالجبات التى تتطلب أعبالا التخاطب معبا > وفى مقدمتها حكومة الدولة 
الموفدة لها والقنصليات الى تنبع البعثة فى [قلم الدولة المعتمدة لدها . وتوكيدا لما 
جرى العمل عليه فى هذا الشأن » تنص الفقرة الأولى من المادة ۲٠‏ من مشروع 
لجنة القانون الدولى على أن , تسمح الدولة المعتمد لدها للبعئة الديلوماسية نحرية 
)١‏ رادم تقرير اللجنة المذاكور ی كتابها المنوى سنة 1925 جلد ۲ ص ۱۷۲ بند 509 . 


Ê الكتاب المنوى للجنة سنه 140۸ عولد ؟ ص ۱۰۹۸ رقم‎ (r 


التمشيل الديلوماسى ١٠6‏ 


الاتصال من أجل كافة الأغراض الرسمية وتحمى هذه الحرية(1) . وللبعثة فىاتصا ها 
كو مة الدولة الموفدة لها وكذا بالبعثات الأخرى والقنصليات التابعة لهذهالدولة أن 
توجد أن تستخدم كل وسائل الاتصال لللائمة ومن بينبا الرسل الد بلوماسيين 
والرسائل الاصطلاحية أو الحررة بالشفرة » . 


ومؤدى هذا النص أن للبعثة الديلوماسية حرية الاتصال عموما لاغراض رم مية 
مع أنة جبة كانت . فابا أن تتصل أولا” حكومة دولتها أو بأىمن سلطاتها العامة أو 
موظفيبا أو رعاباها » ولما أنتتصل انرا بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية والقنصايات 
التابعة لدول أخرى » ك أن لها أن تتصل كذلك عختاف الميئات والمنظات الدولية 
كلما اقتضى عملبا الرسمى مثل هذا الاتصال . وشيم من جموع النص أن الاتصال فى 
نطاق هذه الخرية العامة يتم بالوسائل العادية الى للكافة استع اها كالبريد والرق 
والتامفون . لكن يجوز لابعئة أن تستخدم وسائل أخرى ترى أنها أ كثر ملاءمة لما 
كالرسل الدبلوماسيين والرسائل الاصطلاحة أو الحررة بالشفرة » وذلك فقط فى 
اتصالها محكومة دولتبا وكذا بالبعثات الاخرى والقنصايات التاعة ذه الدولة 


أن وجدت . 


وبلاحظ أن استخدام الوسائل اللناصة الذى عبر عنبا النص بلفظ الوسائل 
الملائمة كان مقصورا إلى وقت قريب على اتصال البعثة حكومتبا من جههة واتصادا 
بالقنصليات التى تتبعها فى ذات إقلم الدولة المعتمدة لدبا من جبة أخرى . لكن 
مع تقدم المواصلات الجوية تغير الوضع ولم بعد الاتصال بين سفارات وقنصليات 
ذات الدولة الموجودة فى بلاد مختافة يتم حتها عن طريق وزارة خارجيتهاء وأصبح 
الاتصال المباشر بينبا جائزا عن طريق مرا كز متوسطة متفق عليباتنقلمنها الرسائل 
إلى اللاد الى تقصدها . 


)١‏ وقد سبق النصص فى اتفاقية اهاف نا المبرمة بين الدول الامريكية سنة ۱4۹۲۸ يشأن الحصانات 
الدبلوماسية على ما يأف « على الدول أن تمنح المبعوثين الدبلوماسيين كل التببيلات للقيام بمهامهم . 
وبالأخص لكى يستطيعو ا الاتصال بحرية مع حكوماتهيم » - المادة ٠١‏ من الاتفاقية . 


10٦‏ القانود الد يلو ماسى 


وضمانا لسبولة الاتصال فى أى وقت بين البعثة وحكومة الدولة الموفدة لما . 
ليس هناك ما بنع من أن يكون لديها جباز لاسلكى خاص للارسال والاستقال 
لستخدمه لهذا الغرض » على أن عصل من حكومة الدولة المعتمدة لدا على إذن 
خاص بذاك وفقا لما تقضى ب الاتفاقات الدولية فى شأن المواصلات البرقية . وليس 
مده المسكومة أن ترفض الاذن باستخدام مثل هذا الجباز ما دامت تراعى فىذلك 
الشروط الى تتطلمما الواح بالنسة ذا الاستخدام(1) 1 


)| -- حر مة الرسائل والحقيية الدبلوماسية : 


لا يكون لحرية الاتصال المعترف مما لابعثة الدبلوماسية قيمة عماية إذالم لازم 

حماية المراسلات الصادرة من البعثة أو التىترد اليبا من التعرض ها أو الاطلاع عليبا 
وكشف سر تما من جانب الغير » سواء كان ذلك الغير ساطات الدولة المعتمدة لدا 
البعثة أو دولة أخرى أو الافراد . لذا استقر الرأى بين الدول على أن تتمتع 
المراسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية لكل مهنبا لدى الأخرى عرمة ممائلة لما 
تتمتع به الوثائق والمحفوظات(۲) . وقد أشار إلى هذه الجرمة مشروع اللاتحة النى 
أقره حع القانون الدولى فى اجتماع ١‏ كسنورد سئة 6و8( فى شأن الحصانات 
الديلوماسية » حيث جاء فى المادة الرابعة من هذا المشروع أن الحصانة تمد إلى 
كل ما يلزم للقيام بأعمال البعثة و بالاخص الأمتعة الخاصة والأوراق والحفوظات 
والمراسلات . كذلك أبرمت بعض الدول اتفاقات فى هذا الموضوع تؤكد فيبا حرمة 
الحقائب الى تحمل الرسائل التى تبعت مها حكومة أو بعثات كل منها وتمتعبا بكافة 
المزايا والضمانات المقررة للمراسلات البريدية عموما(©) . 

)١‏ اندر فى الكتاب السنوى للجنة القأزو ن الدو لی سنة ۱۹۰۸ ل ؟ نصن المادة ٠٠‏ و التعايق 
ae‏ 

؟) راجع ماتقدم لخصوص حرمة محفوظات البعثة ووثنقها بند ۷١‏ . 

+) من ذلك اتفاق ارم بين انجلترا والمكيك سه ۱۹۲۲ وآخر بين فعرويلا وبيرو 


سنة ١48+‏ . انظر ی تفصيلات نی هذا الشأن جينيه ١‏ ص ؟١1ه.‏ 


التمثيل الدبلوماسى /اه١‏ 


قد يقال أنه من باب تحصيل الحاصل النص خصيصا على حرمة المراسلات 
الدبلوماسية: ما أن هذه الرمة تكفلبا تلقائيا القواعد العامة الى تفرض على إدارة 
البريد ضهان سرية الرسائل التى تسل لحا حتى تصل إلى مقصدها . إنما يرد على ذلك 
بأن هذا الضمان لا يشطى هيدئيا سوى المراسلات الى ببعث با عن طريق هذه 
الادارات ولا عد إلى المراسلات التى ترسل بالوسائل الخاصة لابعثة الدبلوماسية . 
وأنه حتى بالنسبة للرسائل البريدية أو البرقية العادية فانه لا بوقر خا داعا السرية 
التامة » إذ كثيرا ما حدث أن تفرض الدولة فى ظروف معينة الرقابة على الرسائل 
المنداولة بين إقايمما والخارج : بل وكثيرا ما يحدث أن تستبييم سلطات الدولة 
لنفسها لسبب أو لآخر الاطلاع خفية على بعض الرسائل أو البرقيات المتداولة بين 
حكومة أجنبية معينة ومبعوم! فى إقلم تلك الدولة(١)‏ . ولا أدل على ذلك مما جاء 
ف خطات. مرل نملك الايخك ,لو ولك الأول ١.‏ إلى ورفة غرش ااا 
الى أصبحت فما بعد الملكة فيكتوريا : إذ بقول و فلو أردنا مغلا أن نوصل إلى 
عل الحكومة البروسية أمورا معينة نفضل ألا نبلغها اليما رسمياء فان وزيرنا يكتب 
رسالة لمبعوثنا فى برلين ويرسابا بطريق البر يد . ومن المؤكد عندثذ أن البر وسيين 
ارا ورن داع مار أن مرو( ف ال ات أن هناك سراق 
عديدة انتبكت فيب علنا حرمة المراسلات الدبلوماسية منجانب بعض الدول ووقع 
فيبا اعتداء على حاملى هذه المراسلات(۴) . 


لذا كان إقرار حرمة خادة للءراسلات الدبلوماسية أمر لاد منه» وكان النص 
على هذه الحرمة وبيان حدودها فى اتفاق دولى ألزم من اانص على بعض الحصانات 
الأخرى الى استقر العمل فعلا بين الدول على مراعاتها واحتراما إلى حد بعيد . 


۱۹۲۰ ف مجموعة محاضرات لاهاى سنه‎ 21. Heyking : L'Eterrilorialilê قار كن‎ )١ 
. ۲۷۱ جلد ۲ ص‎ 


(r‏ انظر جينيه ۱ ص 04د دك د هذه العبارة نتلا عن «ر'اسللات الملكة فيكتو ريا جرء 
أول طبعة سن ۱۹۱۷ . 


؟) انظر هذه السوابق ى جينيه المرجم السابق بند 4۷۸ . ۷۹ ص ١9م‏ 8١ه.‏ 


م6١‏ القانون الدبلوماسى 


وقد تضمن مشروع لجنئة القانون الدولى هذا النص ف الفقرات الأربعة الأخيرة 
لليادة ۲ السابق ذكرها فما تعلق بالدولة المعتمدة لدمما البعثة وفى الفقرة النالثة 
من المادة ۹ فما يتعلق بالدول الأخرى الى قد تمر المراسلات عبر إقليمها . 

فالفقرة الثانية من المادة ٠‏ تنص على أن ٠‏ حرمة المراسلات الرسمية لامعثة 
مصونة » : والفقرة الثالئة على أن ١‏ الحقيبة الدبلوماسية لاوز فتحبا أو حجر ها , ؛ 
والفقرة الرابعة على أن , الحقيبة الدبلوماسية : الى بحب أن تحمل علاماتخارجية 
ظاهرة تدل علىصفتها لابحوز أن نحوى سوى وثائقديلوماسية أو أشياء للاستمال 
الرسمى » ؛ والفةرة الخامسة على أن « الرسول الديلوماسى بكون فى حابة الدولة 
المعتمد لدا » ويتمتع بالحصانة الشخصية ولا يجوز إخضاعه لأى إجراء من 
إجراءات القيض أو الحجر , . 


وبلاحظ فيا يتعلق بالحقيبة الديلوماسية أن الفقرة الرابعة نصت على عدم 
جواز احتوا,! على غير وثائق دبلوماسية أو أشياء للاستعمال الرسمى )١(‏ »> فبل 
يفهم من هذا أن عدم جواز التعرض هما الذى نصت عايه الفقرة الثالثة مشروط 


الواقع أن هناك حالات حدث فيبا فعلا أن فتحت احقيبة الديلوماسية باذن 
من وزارة خارجية الدولة صاحبة الاقام وتحضور مندوب عن البعثة صاحبة الشان 
وأن هذا الإجراء الاستثنائى كانت تدعو اليه بواعث خطيرة لاستعمال الحقيية 
فى أغراض غير مشروعة إضرارا حقوق الدولة صاحبة الاقلم أو إخلالا بقوائينبا 
كادخال منوعات إلى إقليمبا أو تبريب أموال أو أشياء عظور [خراجها منه . 
إنما بحسن مع ذلك عدم الالتجاء إلى هذا الاجراء الاستثنانى إلا فى الحالات 

)١‏ ويعتبر فی حك الحتيبة الدبلرمسية ماں ا٤ھ‏ اماف سوال كن ام سل مغلف۔۔ 
أو مغلا برسم البعثة الدبلوماسية كانحافظ والفثروف و الطرود الى تحوى و ثائق أو أشياء معدة 
لاستمال رنمى . انظر نى ذلك تعليق نة القانون الدولى عل المادة ۲۰ من مشروعها فى كتاب 
اللجنة سنه ۱۹۰۸ جزء ۲ ص ٠٠١‏ رقم > 


التمقيل الدبلوماسى 164 


القصوى » ويفضل هذا الاجراء أن تقوم الدولة المعتمد لدبا : فى حالة إساءة 
استعمال الحقبية الديلوماسية ٠‏ بالاحتجاج لدى الدولة الى تتبع الحقيبة بعتب 
أو أن تطالب بسحب المبعوث الديلوماسى الذى تثبت مسؤليته عن ذلك أو أن 
تممه عغادرة الاقليي عند الاقتضاء باعتباره شخصا غيرمرغوب فيه )١١‏ . 


والغالب أن بعبد بالحقبية الدبلوماسية ارسول خاص بوصابا إلى وجبتبا 
ويكون مزوداً بكتاب ,ثبت صفته هذه () : وبطاق على القام بهذه المبمة وصف 
حامل الحقيبة الد بلوماسية ويتمتع خلال قيامه بها حصانة شخصية فلا يحوز القبض 
عليه أو حجزه بأى حال . وقد بعهد فى بعض الاحان بالحقيبة الدبلوماسية الى 
قائد احدى الطائرات المدنية ليسليها إلى الجبة المرسلة اليبا التى تقع فى طريق أو 
نهاءة رحلته العادية » لكن لا بعتس قائد الطائرة فى مثل هذه الحالة بمثاية رسول 
دبلوماسى بحق له التمتع بالحصانة الخاصة ا تظل الحقيبة ذاتما حرمتها حى تصل 
الى وجبتها . وتختلف هذه الحالة عن حالة ما إذاكانت الطائرة مخصصة لنقل 
الحقائب الدبلوماسية وكانت تلك مبمة قائدها خلال رحلتبا . فتكون له عندثذ صفة 
وحصانة الرسول الديلومامى مادام مزودا با ثبت رحميا مبمته هذه . 


على أن النص على حرمة المراسلات الخاصة بالعثة الدبلوماسية لا يكون جديا 
اذا قصر واجب صيانة هذه الحرمة على الدولة المعتمدة لديا البعثة ولم تلتزم به 
كذلك الدول الأخرى التى قد تمر بها تاك المراسلات فى طريقبا الى وجبتها النهائية . 
لهذا تنص الفقرة الثالثة من المادة .وم من مشروع لجنة القانون الدولى على أن 
« تكفل الدول الآخرى للءراسلات الدبلوماسية وغيرها من طرق الاتصال الرحمية 
الى تمر عبر إقليمبا با فيبا الرسائل الاصطلاحية أو الحررة بالشفرة ذات الرية 
والخاية الثى تكفابا لها الدولة المعتمدة لدا البعثة كا تكفل أرسل الدبلوماسيين 
عبر إقليمبا ذات الحصانة والحابة انى تلقزم بها تلك الدولة , . 


)١‏ قارن تعليق لحنة القانون الدونى عى دة ٣١‏ ورأس فى هذا الشأن فى الكتاب ال 


سوق 


للجنة منة ۱۹۵۸ ۲ ص ٠١١‏ . 


؟) etre de courrier‏ ويطلق على الرسول الحاص وصف الرسول الدپلوماسی ایام 
diplomatique‏ 


۱ القانون اندبلوماسى 


لم - الاعفاء من الضرائب والرسوم : 


أمم هذه الضرائب بالنسبة للبعثة الدبلوماسية هى الضريبة العقارية انى قد أكون 
مستحقة على دار البعثة وفقا للنظام الضرائى للدولة صاحبة الافلي . وقد استقر 
العمل بين الدول بعد فترة من التردد على إعفاء دار البعثة من أداء هذه الضرسة 
مى كانت الدار ملكا له-كومة الدولة الموفدة لها . وقدكان معث هذا التردد 
اعتبار أن إعفاء البعثة الديلوماسية من أداء الضرائب الممتحقة قانونا الدولة صاححة 
الاقام ليس ما يقتضيه القيام عبامبا > وأن أعمال البعثة لا عكن أن تتأثر اطلاقا 
يدفعبا لهذه الضرائب . فالإعفاء منبا أو من عضا هو إذاً من قبل الجاملة » ولا 
كون هناك النزام بمنحه إلا بناء على اتفاق خاص بين الدولتين صاحبى الشأن. 
وعلى هذا الاعتبار أبرمت فعلا بعض اتفاقات ثنائية تقرر فيا بين أطرافبا منح 
هذا الإعفاء على أساس التبادل )١(‏ . إنما مع توطيد العلاقات الدبلوماسية بين 
الدول وانساع نطاقها وما تع ذلك من تملك الكثير منبا لدور السفارات أو 
المفوضيات إلى تنبعبا » بدا الاتجاه نحو إقرار إعفاءهذه الدوركبدا عام منالضرائب 
العقاربة » حى أن بعض الدول نصت على هذا الإعفاء فى تشربعاتها الداخلية (:) . 
وأبدت هذا المدأ اتفاقة اللافانا الخاصة بالحصانات والامتيازات الديلوماسية 
الممرمة بين الدول الامريكية فى سنة ٠۹۲۸‏ ء إذجاء فى المادة ١8‏ منبا أن ه عى 
الميعوثون الد بلوماسيون فى الدول المعتمدين لدا . . .. من كل الضرائب العقارية 
الغروضة على مينى البعثة مى كان هذا الى علوكا للدولة الى بتبعونمأ » . 


)١‏ من ذك اتفاق بين فرنسا والماني . و اتفق بين ألمي وروي . وآخر عن طريق تبادد 
المذكرات بين فنلندا والر ويج . انظر ف تفصيل ذلك racticeض Satow ; Diplomatic‏ جزء ١‏ 
ص ۲۹ وفوثى ۱ - ۳ ص ٩۰٩‏ . 

؟) فمثلا أصدرت الحكومة الإتحادية فى سويسر' بتاريخ > اديسمبر سنة ۱۹۲۰ قرار 
تنفيذيا خاصا بتطبيق القرار الاتی‌دی الصادر فى ۲۸ سبتمير سنة ١48٠8‏ فى شأن الضر الب 
الباشرة : نصت لى المادة ۷ منه على أن تعى من هذه الضر الب , الحكومات الأجنبية وروأس. 
البعثات المعتمدين لدى الاتحاد الويسرى من أجا المبافى المملوكة لهم الى تكون مخصصة لاستمال 


البمثة الدبلوماسية» . راجم ف ذلك جينيه ١‏ ص ٤٥۷‏ والمراجع المغار الب فيه .. 


1 
1 


اشير ديلو ماسى 1 


والحقيقة أن إعفاء دار البعثة من الضرائب العقارية ليس عا يستند جرد الجاملة 
6 قبل ی وقت ماءواا هو من مقتضيات الحصانة الى نتم ا الدار صمانة 
لاستقلال البعثة الدبلوماسية وتمكينا لحا من أداء أعبالها فى جو بعيد عن تدخل 
السلطات الحليه من ناحية » واحتراما لسيادة الدولة صاحبة الدار من ناحية أخرى. 
حي أن أداء الضر به فى ذاته لا يضير ماديا هذه الدولة فى شىء ولا تتأثر به أعمال 
بعثتبا : لكن ماذا حدث إذا فرضنا أنها تخلفت لسيب ما عن أداما أو قام بينبا 
وبين السلطات الختصه نزاع بشأن,! ؟ أليس مؤدى هنا ساسلة من الإجراءات 
الإدارية والقضائية ما مس استقلال البعثة ويؤذى كرامة الدولة الى تتبعبا ؟ 
ففرض أداء الضرببة يستتبع احتال تحصيلبا جيراً فى حالة عدم الوفاء وخضوع 
الممول لإجراءات الحجز والتنفيذ الى شررها القانون فى هذه الخالة . فبل جوز 
انخاذ هذه الإجراءات خد الحكومة الاجندية بوصفبا مالكة لدار البعثة » وهل 
بحوز اخجز على هذه الدار أو على محتوباتها والتنفيذ عايبا جيرا استيفاء الضريية 
المطلوبة منها ؟ طبعا لاء لن الحصانة الى تتمتع بها دار البعثة لا تسمح باتخاذ أى 
إجراء من هذا القبيل »)١(‏ ويذلك تلع التنفيذ الجبرى وسّعين بالتالى رفع 
اتتكليف بأداء الضريبة وتقرير الإعفاء منباكبداً بلتزم به الجيع لاكجاملة على 
أساس المعاملة بالمثل (۲) ٠‏ 


6 راجم مأ تقدم يند ۷۷ . 
١‏ 1 


؟) ولقد اتيم للقضاء أن يقول بدوره كلمته فى هذا الموضوع فى حكم أصدرته المكة المليا 
فى كندا بتارية ؟ ابريل سنة ١447‏ تحت عنوان « سلئة فرض الضرالب على دور المفوضيات 
الاجنبية والمندو بين الساميين من جانب مدينة اوتاوا وقرية رو كليف بارك » . فقد حدث أن 
فرضت مدينة اوتاوا بكندا ضرائب عتارية على المباى الموجودة ا المملوكة للمفوضيات 
الأجنبية . و كان المعللوب معرفة ما اذا كان هذا الاجراء ما تملك هذه المدينة اتخاذه . وقد عرض 
الأمر على المحكمة العليا فى هذه الاد > وبعد أن بحثت الموضوع بتعمق وناقشته من كل وجه 
انبت الى الرأى بأنه لا جوز إطلاقا فرض أية ضريبة علية على الأملاك الحاصة محكومات أجنبية 
ألى تستعملها كر لبعثاها الدبلوماسية أو كسكن خاص لرؤساء هذه البعثات » واستندت فى ذلك 
الى اعتبارات تقرب فى مرداها ما أوردناه فى المآن . أنظر خلاصة هذا الحم وأسانيده فى تقرير 

الحنة اللقانون الدولى المنشور فی كتابها السنوى لسنة ١905‏ مجلد ۲ ص ١۷٣۲-٠۷١‏ 


11۲ القانوت الدبلوماى 


وقد أقر مشروع لجنة القانون الدولى هذا المبدأ فنص ف المادة ر منه على أن 
ه تعنى الدولة الموفدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب والرسوم العامة أوالإقليمية أو 
الحلية )١(‏ المر بوطة على الاماكن الخاصة بالبءئة الى يكونون مالكين أومستأجرين 
لها . على ألا بكون الأمر متعلقا بضرائب أو رسوم ما حعصل مقابل تأدية خدمات 
خاصة , . وبلاحظ أن النص قد ذكر الاماكن المستأجرة إلى جانب الاماكن 
المستأجر دون المالك» فتعق منها عندئذ الحكومة الاجنيية المستأجرة هذه 
الاماكن . إتما لا نطبق النص على حالة ما إذا كان مالك العقار قد اشترط فى عقد 
الإيحار أن تكون الضرائب على البعثة المستأجرة » فق هذه الخالة بعتير تحمل 
البعثةالضرببة كقايل لانتفاعها بالدارء ويعتبرالمبلغ الذى تاتزم بدفعهعلى هذاالوجه 
بمثابة زبادة مضافة إلى الإبجار تسأل عنه فى مواجبة المالك » ولوس كضريبة مطالية 
بها من جانب الدولة (؟) . أما الضرائب والرسوم الى تقايل خدمات خادة معينة 
كتوريد المياه والكبر باء مثلا فتامزم ا البعثة کا هى 0 


وتعق البعئة الد بلوماسية كذ لك من كل الضرائب أو الرسوم بالنسبة لكل ما 

6# -_النتسهيلات الاخرى : 

إلى جانب الميزات المتقدمة ال ىتتمتع مها البعثة الدبلوماسية , تمن الدولة المعتمد 
لدا كل التسبيلات اللازمة لقيام البعثة عباهبا(؛) » . 

وإحدى التسبيلات اللازمة لقيام البعثة بأعمالما هى كفالة حرية الانتقال 


Impûts et taxes nationaux, régionaux ou communaux (1 

؟) انظر تعليق نة القانون الدولى على المادة ٠١‏ فى الكتاب السنوى للجنة عنة 149۸ - 
اجن 305 . 

ع) المادة 5؟ من مشروع نه القانون الدولى . 


5 من مشر وع نه القانون الد ولي‎ ٣۳ المادد‎ (s 


ای اندر س0 


لأعضائها كينا لهم من الاحاطة عجربات الحياة العامة والشئون الحتلفة فى الدولة 
المعتمدين لديها وجع المعلومات اللازمة لهم فى هذا الشأن لأداء ممتہم على وجه 
مرض . وف هذا تنص المادة ۽۲ من مشروع لدنة القانون الدولى + دهع مراعأة 
ما تقضى به قوانينبا ولواتحبا بالنسة للمناطق الحظور أو المد دخوها لأسباب 
تتعلق بالأمن الوطنى ٠‏ تتكفل الدولة المعتمد لدا لكل أعضاء البعثة حرية التنقل 
والتجول فى إقليمها » . ومفبوم النص أنه إذا اقتضت ظروف خاصة منع التجول 
أو دة ق .مناطق أو ق أوقات مغيلة لمات تتعاق بسلامة الدولة صاحبة الاقام 
أو أمنبا . فان ذلك يسرى على أعضاء البعنات الدبلوهاسية كما يسرى على غيرم : 
مالم يحصلوا على تصربحات خاصة تسمح لمم بالمرور فى أماكن أو ساعاتالحظر . 
وعادة لا نحجم الدولة عن منح هذه التصرحات لرجال السللك الدبلوماسى مالم 
تدعوها ظروف خاصة لاتخاذ موقف آخر . 


إثما على أعضاء البعذة الدبلوماسية فى تنقابم وتجوذم فى إقلم الدولة المعتمدين 
لديا أن يقبعوا ما تقضبى به لوانحبا الخاصة بنظام المرور شأنهم فى ذلك شأن باق 
الأفراد . وإنكانت لا تجوز مؤاخذتهم أمام ساطات هذه الدولة عا قد بقع منبم 
من مخالنات مذ النظام نظرا لما يتمتعون به من حصانات على ما سنذكره 
فا بلى . 


وباحق بالتسبيلات والامتيازات المتصلة بعمل البعثة الديلوماسية السماح لما 
باستىال عل دولتها والشارة الخاصة بها . وقد يبدو ذلك أمر بديهى لا يحتاج 
لاشارة خادة » [تما نظرا لآنه توجد فى بعض الب لاد قيود على استعال أعلام 
وشارات الحكومات الأجنيية > فقد رأت نة القانون الدولى أن تضمن مشر وعبا 
نصا خاصا ذا ا موضوع - المادة ٠۸‏ جاء فيه « للمعثة ورئيسما الحق فى وضع 
عم وشارة الدولة الموفدة على مبانى البعثة وعل بحل الاقامة ووسائل المواصلات 
الخاصة برئيس البعثة » . 


15 لت لاك د 
o 3‏ جد 


المبحث الثالثك 
الوصانات وار مشا ات شئ 


هم -مجمل هذه الحصازات والامتيازات وطبيعتها : 

عيز الفقه عادة بالنسبة للحصانات والامتيازات الى بتمتع با المبعوثون 
الديلوماسيون بين الحصانات والامتيازات الأساسية والامتئازات غير الأساسية » 
ومبعث هذا القيز مدى التزام الدول بمراعاة كل منها : فالحصانات والامتيازات 
الأساسية هى تلك الى اكتسبت حكم القانون بحيث تلتزم الدول باحترامها وبعتبر 
الاخلال با إخلالا بقواعد القانون الدولى يستتبع مسئولة الدولة المخلة قانونا عن 
النتائ المثرتبة عليه . أما الامتيازات غير الأساسية فهى تلك الى مرجعهما جرد 
الجاملة . أى الى جرت الدول على أن تراعي,! توطيدا لحسن العلائق بينبا وعلى 
أساس التبادل دون الزام قانونى » ولا رتب على عدم مراعاتها سوى إمكان 
المعاملة بالمثل . 


وتشمل الحصانات والامتيازات الاساسية أو القانونية حرمة ذات المعوث 
ومسكنه وعدم الخضوع للقضاء الاقليمى » وبدخل فى نطاق الامتيازات غير 
الاساسية الإعفاء من الضرائب ومن الزيارة والرسوم الجركية وغير ذلك من 
المزابا المماثلة التى قد تمنحها الدولة على سيل التكرم لمبعوثى الدولة الأجنيية . 

وسوف نتناول فيا بلى دراسة كل من هذه الحصانات والامتيازات بثىء 
من التفصيل ثم نبحث عن مدى تمتع كل فريق من الأشخاص الذين تضمبم 
البعثة الد بلوماسية بها » ثم نبين متى بيدأ القتع هذه الحصانات والامتيازات بالنسبة 


لكل من هؤ لاء الأشخاص ومى ينتهى . 


التمقين الديلو ماسى ٧٥‏ 


| - هرم الزات والمسلى 


5م - مؤدى الحرمة التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى : 


شرق الأنتاف تالف احرمة اما ١‏ ميزة تع فى منأى من كل اعتد 

وکل عا که الشخص الذنى زود ا u‏ €9 شم شول و وحن الوزراء المفوضين ف 
المتع هذه الممزة ليس حل جدل المتة . وهو اسالد إل الضرورة لا إلى جرد 
العاملة , )١(‏ . ووفةا للأستاذ « يترى » عندكلامه على الخصانات الدبلوماسية 
فى معرض دراسته لنظرية امتداد الاقام أن و ره امداق اا اوقا الت 
بحرد الجابة العادية التى تمن<باكل دولة لأى شخص يعيش ف سلام على أرضبا > 
وإتما هى الحق فى الأمان المطلق الكامل وفى الهربة الى لا قد عايبا وف ع 
جواز المساس بشخصه فىكل الظروف (۴) . 


والواقع أنه إذالم تكن لللبعوثين الديلوماسيين هذه الحرمة الخاصة المطلقة 
لاصبحوا لحدكبير تحت رحة الدولة الموفدين لدما ولتأئرت تصرفاتهم نتيجة 
للش غير صا الهام المعيوة جا اليم . فاأبعوث الاجنى بكون ولا شك شد ند 
التحرج فى أداء مهمته ا تنطاية منو قار وحرية وطمأنيئةلو أنهكان خضع بصورة 
ما لرئيس أو كومة الدولة المعتمد لدا مها ؛ ولم تغب عنا بعد عبارة « مونتسكيو» 
فى هذا الشأن حيث يقول « .. وم غاليا ‏ أى المبعوئين الدبلوماسيين - مالا 
کو نوا حل رضا لآ بم يتكلمون عن شخص مستقل : لذا فقد كن إن تس 
7 جرائم إذاكان من ال جار ز عقاءهم من أجل الجرا“ > وقد يكن أن تفرض 


'L'inviolabilité أي‎ une qualité, un caractère qui place au - dcssus © 0١ 
toute atteinte, de toute poursuite, la personne qui en est investie 
. جز ء؟بند 14۸ص۲۹43‎ Cao ; Le droit international théorique et pratique 6 
Le droit a la securité absolue et complète, la liberté sars restriction, (r 
lintangibilité de la personne en toute occasion ” Pietri : Etude critique 


sur la fiction de [' exterritorialité, 1896, 2. 106 


٦‏ الف دوا .ينوم 


عليبم ديون إذاكان جائزا القيض عليهم من أجل المديونية » )١(‏ . 


لهذا لا بغالى فوشى إذ يقرر أن ء مبدأ حرمة المبعوئين الد بلوماسيين يعلوا 
ما عداه فى هذا المجال ويسيطر عليه » ذبو من أقدم مظاهر القائرن الدولى » وهو 
الامتياز الأساسى الذى تنحدر منه أو تتفرع عنهكافة الامتيازات الأخرى » (2). 


وطبيعى إزاء ذلك أن جد الكثير من الدولقد سجات هذا المبدأ فىتشربعاتها 
الوطنية : إما بطريق مباشر بالنص عليه صراحة ء وإما بطريق غير مباشر 
بترتيب جزاء على الاخلال به : فنجده فى تشريعات الثورة الفرنسية فى صورة 
مرسوم صادر من المعية الوطنية « حرم على السلطات النظاميه التعدى ,أبة صورة 
على مبعوق الحكومات الأجنئدية » (۴) ؛ ونجده فى انجائر ضمن قانون الامتيازات 
الدبلوماسية فى نص قرر ١‏ بطلا نكل الإجراءت الى بكون الغرض منبا القبض 
على السفراء وغيرمم من المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جلالة الملك أو 
حبسهم أو الحجز بأدة طريقة على أموالهم أو مستحقاتهم,؛) ؛ ونجده فى الولابات 
المتحدة فى عبارات مائلة ضن نصوص جموعة القواعد القانونية هذه الدولة (0) : 
ونجده فى السويد بين أحكام قانون العقوبات الصادر سنة 1814 فى صورة 
عقوبات شديدة توقع على كل من يعتدى على مبعوث دولة أجنبية بالفعل أو بالقول» 
وهكذا ... 


وهذه النصوص الختلفة ما هى فى الواقع إلا ترديد لبدأ ثارت فى هذا الشأن 
فى حط العلاقات الدولية من قرون عدة 9ه . وقدآتبح للقضاء ف مناسبات 


. ۱۲۳ راجع ماتتدم بند ۷۲ ص‎ )١ 

؟) فوشی جزء ۱ - ۳ بند 585 ص 586 . 

ع) دكريتو ۱۳ فنتوز موماصرم۷ من النة أثأنية للشورة . 

Diplomatic Privileges Act (+‏ القسم القالث:. 

. ٠٠١ - ۲۵۲ الفصل ۲۲ الفقرات‎ United States Code ه)‎ 

) انظر ى ذلك السير ميسيل هيرست فى نحثه السابق الاشارة اليه فى اكادمية القانون 


الدولى بلاهاى » منشورق جموعة دروس لاهاى سنة 1١975‏ بجلد ۲ ص ١10‏ »2 ويثير دير ست 
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مختلفة أن يؤكد بدوره هذا المبدأ : من ذلك ما جاء فى حك الحكمة العليا فى 
فرنسا فى قضية ۸ں[ 12 مل .© ۸ء0 من أن حرمة المبعوثالدبلوماسى ر تفرض 
على احا ك كقاعدة سياسية عايا تلتزم باحترامبا وتعلوكل أ كام القانون 
الخاص , » وما ورد فى حكم للمحكمة العايا للولاءات المتحدة الام ربكية فى قضية 
Longchamps‏ عل Republica C.‏ عل اسان رئيس النياأة مدو ۸1٥‏ من أن 
ه شخص الوزير المفوض مقدس ومصون » وكل من بعتدى عليه لا مين الملك 
الذى عثله غسب : وإنما يكون معتدياكذلك على الآمن العام وعلى سلامة الأممء 
بوک ر فرع ا 


كذلك جاء فى الادة الأولى من مشروع اللائحة الى أقرها جمم القانون الدولى 
فى أجتماع اكسفورد سنة ه89١‏ أن : للمبعوثين الدبلوماسيين حرمة مصونة ء کا 
جاء فى المادة الثالثة من ذات المشروع أن « على الحكومة المعتمدين لدها أن تمنع 
من أن بقع عليهم أى امتبان أى إهانة أى عنف وأن تعطى المثل فى الاحترام 
الواجب لهم وأن تحمييم ضد أى امتبان أو إهانة أو عنف من جانب سكان 
اللادحتى كنم أداء مبمتهم بحرية تامة , . وتنصالمادة ۽ | من اتفاقية الحافانا 
المبرمة بين الدول الأمككية سنة ٠۹۲۸‏ على أن « للسعوثين الدبلوماسيين حرمة 
مصونة فما تعلق بأشخاصهم وبمقرم الر مى أو الخاص وبأموالهم » . وقد ا 
هنه الحرمة بدوره مشروع لجنة القانون الدولى للامم المتحدة على ما سنبينه 
فا بلى . 


وتتناول الحرمة الى يتمتع بها المبعوث الديلوماسى کا هو ظاهر من مختاف 
النصوص المتقدمة ذاته أولا” ومسكنه وأمواله ثانيا . 
کی هذا الصدد الى ماذ كره لاض ى الانجليزى اللورد مانسفيلد ی حکه فى قضية Triquet 0. Bath‏ 
من أن « مزايا الوزراء الأجانب مرجعها قانون الشعوب ٠‏ وعمل البر لان فى هذا الشأن ليس إلا 
مر را ها . 
)١‏ وذلك باعتبار أن مثل هذا الاعتداء من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الدو لية و بالتالى قد 
بحر الى الحرب . انظر عرضا هذا القضاء فى تقرير نة القانون الدولى المنشور فى كتابها السنوى 
سند ۱۹۰٩‏ جلد ۲ ص ١١4‏ . 


11۸ الا نو اد ريدي 


۷ - حرمة ذات المبعوث الدبلوماسى : 

کد المادة ٣۷‏ من مشرو ع لجنة القانون الدولى هذه الحرمة وتفصابا بهَوها : 
« ذات المبعوث الدبلوما.ى مصونة . فلا جوز إخضاعه لاى اجراء من اجراءات 
القيض أو الحجز . وعلى الدولة المعتمد اديها أن تعامله بالاحترام الواجب له 
وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنم كل اعتداء على شخصه أو على حريته أو 


على كرامته , . 


وهذا النص» كسابقيه من النصوص الى وردت فى عختلف المشروعات الدولية 
أو التشريعات الوطنية , ما هو إلا تسجيل للببدأ العام الثابت عالميا فى هذا الجال , 
ولوس تقريرا لقاءدة جديدة . ومراعاة هذا المد من جانب الدولة المعتمد لدا 
المبعورث فر عليها واجبا ذى شقين : أولاة ‏ أن تحرص من ناحيتبا على عدم 
المساس بحرمة المبعوث بأية صورة هن الصور ٠‏ فيتعين عليبا معاملته بالاحترام 
الواجب لركزه وتجنب أى فل أو تصرف كون فيه إخلال يته أو امتبان 
لكرامته أو إزدراء لشخصه أوتقييد لحر بته وبالاخص القبض عليه أو حجزه لآى 
سيب من الأساب . ثاناً - أن تكفل له المابة اللازمة فد أى اعنداء يكن 
أن بوجه اليه من الغير أو أى فعل بكون فيه مساس بذاته أو بصفته » وها تحقيقا 
لذلك أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع وقوع مثل هذه الأفعال ومن بين تلك 
الوسائل تعيين حرس خاص له عند الاقتضاء . وفى حالة وقوع اعتداء ما على 
المبعوث بالرغم من ذلك . يحب على الدولة المعتمد لدا أن تجرى ما بازم ا اخذة 
أو عقاب المسئولين وتعويض الضرر الذى يكون قد حدث . ولهذا الغرض ترتب 
القوانين الجنائية لآغنب الدول عقوبات خاصة لأفعال الاعتداء الى توجه ضد 
سعوق الدؤل الأجتية ٠‏ و الك _الأفال الى من ابا أن م سكرامتب أى 
صفتهم القثيلية )١(‏ . 


6 من ذنك المأدة ۲ هن قانوت المتوبات المصرى الم در سند ۱۹۳۷ وتترر عتوبی 


الحبس لدة لاز يد عزسنة والغرامة الى لانتجاوز مالة جنيه ولا تقل عن عشرين أو إحدى هاتين= 
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ومراعاة حرمة ذات المبعوث الدبلوماسى واجبة ولو لم بتمسك با . فحرهته 
نحميه على حد قول «فوشى, بالرغم منه » إذهى مقررة لصا دولته ضانالاستقلاله 
فى أداء مبمته المكلف ا من قابا أكثر منبا لصالحه الخاص . لذا فبو لا علك 
التنازل عنها لأنها ليست حقا شخصيا له وا هى حق متصل بصفته القثيلية » ومن 
وأجبه أن تمك به لأن فى صيانة حرمته ألذاتية احترام لاستقلال وهمة الدولة 
الى يمثلبا )١(‏ . 


وعلى رئيس البعثة الدبلوماسية إذا ما وقع عايه أو على أحد أعضاء البعثة 
إعتداء ما أن يبلغ ذلك إلى حكومة الدولة المعتمد لدا : الى عايها إجراء اللازم 
لتحقيق شكواه ومجازاة المعتدى وتقديم الترضية الناسبة . فإذا أغفلت هذه 
الحكومة شكوى المبعوث أو لم تقدم الترضية التى تفرضبا الظروف » كان لهأن بخطر 
ذلك دولته و«طلب تعاماتم! فى همذ الشأن » م أن له إذا اقتضت الظروف 
ذلك أن طك من نكري انول اه اه من مناد إلا بر 
سيل الاحتجاج . ٠‏ 


وبلاحظ أن رفض الترضية الى تنناسب مع جسامة الاعتداء قد يؤدى إلى 
نتاتم خطيرة : إذ يسمي للدولة الى أهينت فى شخص ثثلبا بأن تتخذ من جانيبا 


>« العتو بن لكل م اا SE‏ و 2 1 
> العتو بتعن لكل من عابت و کدی ديرن مالس ال حص اومن دو بده ا ود ی مسر ات هور 


3 5 
تتعلق بأداء وتليفمه , 
١‏ 
س 3 


۷ المواد > و‎ ١١۸١۸ وقانون العو بات اللجيكى الصادر سنة‎ . ٠١4 انادة‎ ١ 


. وقانون 
العقوبات الفسوى المادة + 4؛ : وقنون انعتوبات اشولندى المأدتان ٠٠۸‏ و ٠۱١‏ ء وقانون 


ا لعشوبات البر تغالل امادة حوب . وثانوت العو بات الويرى اادد "47و ب¿ ونون العنو بات 

الرومى المادة 55١‏ . ويقرر قأنون العتوبات السويدى الصادر سنة ٠۸١ ٤‏ عقوبة الأشغال الشاقة 
. - 

تو وة لاع تل جد لل ال لاا اس لوق رت وى لمن وار ١‏ 

الموبدة 3# سيد اجن امع عل ا.يعوثين الدبلوماسيين إذا كانت عنوبة هذه الاعتداء'ات أصلا 

فى حدود عشر سنوات من نفل العقوبة . فاذا كانت ات من ذنن فتشدد العقوبة بقدر سنتين 

زيادة عن حدها الأقصى . وى حالة التذف 'و الاهائة أو الممديد تكون العتوبة الأشغال الشاقة 


لمدة سنت 


ص 


. 594 فوشی ۱ - ۲ بند ۹۰ ص‎ )١ 


1۷۰ اتاو ن الد روء سى 


إجراءات !نتقامية على سبيل ال جزاء قد تصل إلىإعلان الحرب على الدولة الأخرى . 
فاحتلال فرنسا للجزائر فى شبر.وليو سنة ۸۴٠١‏ حدث على إثر لطمة أصابت وجه 
قنصلبا العام «دوفال» من منشة «الداى حسين» سلطان الجزائر: وقد تذرعت فرنسا 
بالإهانة الى أصابتها فى شخص مثلبا وعدم تقد الترضية التى تطلبتها وأعان 
ملكها شارل العاشر ارب على الداى حسين وبعث مقواته لاحتلال بلاده . 
وحدث سنة 0#( خلال نعقاد مؤتر لوزان أنأحد أعضاء الوفد السوفييى. الذى 
قدم خصيصا للاشتراك فى تسوية مسألة المضايق التركية . ويدعى « فوروفكى » 
قتل فى فندى سيسيل بواسطة اثنان من الروس البيض » وبالرغم من أن الحكومة 
السويسرية أبدت أسفرا وقدمت العزاء رسيا لاوفد السوفينتى ؛ لم قنع بذلك 
الحكومية الروسية واعتبرت الحكومه السويسرية مسئولة عن الحادث وقطعت 
العلاقات بين البلدين وقامت روسيا تخا إجراءات انتقامية فد السودسرين 
المقيمين بها و بمقاطعة البضائع السوسرية )١(‏ 


والترضمة الى شعين على الدولة الى اعتدى فمبا عل المعوث تقد برها تختاف من 
حالة إلى أخرى تما للظروف : فقد يكت بتفسير رسمى الحادث من جانب حكومة 
الدولة » وقد يقتفى الأمر إبداء الأسف أو تقدم اعتذارات » وفى حالة ما إذا 
كان هناك ضرر مادى يكون الاعتذار مصحونا بأداء التعو يض المناسب . ولنذكر 
بعض أمثلة فى هذا الشأن : 


فى سنة ۸۹٩‏ قيض على ملحق المفوضية السويسرية فى واشنجطون واحتجز 
وقنش بشببة السرقة » وبناء على احتجاج وزير سويسرا قامت حكومة الولابات 
المتحدة فورا بتحقيق الحادث وأبدى وزير خارجيتبا وحا ك ولابة ماريلاند حيث 
حصل القبض أسفهما لللفوضية السويسرية وللباحق » وجوزى ضايءط البوليس 
الذى قام ذا الإجراء . 


)١‏ انظر جينيه بند ٤٦۷‏ ص 445 و كذا السير سيسيل هير ست فى الحصافات الدبلو ماسية ف 


چموعة دروس لاهاى السابق الاشارة اليه ص ۱۲۹ - ۱۲۷ . 


التمثيل البلو نی ۱۷۱ 


فى سئة ٠۹‏ اعتدى أحد الصحفيين الحليين على القائم بالأعمال الآمريكى 
فى كوبا . طالت حكومة الولابات المتحدة بترضية وحصات عايبا » وعوقب 
الصحقى بالحجس سلتين ونصف (0) . 


فى سنة ١41‏ أهان أحد رجال البولاس السرى الترى فى أحد شوارع مدينة 
٠‏ يرا » الملحق البحرى اليونانى . لم تكتف اليونان بالاعتذارت الى قدمتبا 
الحكومة الزكية وتطلبت الرضيات الآنية  :‏ - يقوم مدير البوليس فى برا 
بزيارة رسمية لوزير اليونان المفوض ويقدم اعتذاره عن الحادث الذى وقع من 
مرؤوسه فى حضور جميع أعضاء المفوضية » ۲ - يفصل ال بم فورا من وظيفته 
وبقدم لللحاكة » ٣‏ - تصدر الحكومة التركية بلاغا رس ميا تقرر فيه قيامبا هذه 
الترضيات . وقد استجابت تركيا لكل هذه الطلبات (۲) . 


وتدل هذه السوابق » وغيرها كثير » على مدى الاسنياء الذى شيره الاعتداء 
على <رمة المبعوثين الدبلوماسين وحرص الدول على تنطيف أثر أى اعتداء من 
هذا القبيل بتقدح كل الترضيات المكنة إلى حد المغالاة أحيانا فى عقاب المعتدى, کا 
حدشق السود سنةم119 حہث حْ بالإعدام على شخص جرد أنه أهانعانا سقير 
لويس الخامس عشر (©) . ومن السوابق المشبورة فى هذا الصدد الواقعة الآنية : 
حدث فى سئة 107.4 لسفير روسيا فى لندن المسيو « ماتيوف» بعد أن قا بل الملكه 
مستأذنا فى السفر لنقله إلى بلد آخر وقبل أن حصل على جواز سفره وبقدم خطاب 
استدعائه » حدث أن قيض عليه فى أحد شوارع لندن بناء على طلب فريق من 
التجار الذي نكان بداينونه باغ ما » وانتزع منه سيفه وقبعته وعصاته , ثم أتزل 
من عربته واقتيد إلى ملبى ليلى حيث عبد به الحراسة أحد الضباط . انتشر الخبر 
بسرعة فقام بعض أصدقائه من النبلاء بسداد ما عليه وأخلل سيله . ولا وصل 
الخبر إلى الملكة كلفت فورا وزيرها ,أن يقدم أسفه للسفير ويؤكد له أن الأوامر 


EG 
. ۱۲١ انظر السير سيسيل هديرا ست السابق الإشارة اليه ص‎ (r 


؟) رأجم جينيه ١‏ بند ٤٦۷‏ ص 445 . 


يفن التاقون الديلوءاسى 


قد صدرت بالبحث حالا عن المعتدين وعقامهم بأشد العقوبات . على أن ذاك لم 
يخفف من حدة استياء السفير للا وقم له » فغادر انجاترا دون أن يقوم بالمراسم 
المعتادة فى مناسبات السفر ودون أن سبل هدية الملكة الى جرت عليها التقاليد 
ودون أن يستخدم اليخت الذى وضع تحت تصرفه لإيصاله لاجبة الى كان يقصدها . 
قدم التجار مدبرى الاعتداء للبحاكة وحك عليهم بعقوبات مختلفة مع أنالقانون 
الانجليزىكان يبح القبض عنى المددن من أجل دينه . ونه المناسبة صدر قانون 
فى ؟١‏ الول سنه ۱۷۰۹ يعرف بقانون ال كه أن ز١)‏ جاء فيه أن « من بعتدون 
على حرمة السفراء وغيرثم من ميعوثى الأمراء الأجانب يعتبرون منتبكين لقانون 
الشعوب ومعكرين للسلامة العامة وبحب عقاءهم عقابا رادءا أمام هيئة اة 
مکو نة فن اکر ثلاث قضاة فى الماك ؛ . وقد منحت هذه اة سلطة غير 
يحدودة فى تقدير العقوبة حتى تكون متناسة مع الاعتداء (۲) . 


1 حرمة مسکن المىعوت وأمواله‎ - . AA 


تقتضى صيانة حرمة المبعوث الديلوماسى أن يكون مسكنه كذلك عنأى عن 
التعرض له من جانب شاطات الدولة أو من جانب الغير : ولا تكن الإمانات 
العادية الى تنص عايها التشر يعات الوطنية صمانة لحرمة المسا كن عامة » لان هذه 
الضمانات لا تننى حق السلطات العامة فى حالات معينة فى دخول المساكن الخاصة 
واتخاذ الإجر اءات الى تفرضبا الظروف فى هذه الحالات . وقد بكون فى ذلك 
إخلال بطم أذنة المبعوث من ناحبة ومساس بحربته وكرامته من ناحية أخرى . لذا 
بحب أنتكون حرمة مسكن المبعوث مطاقة كرمته الذاتية التلازم بينبما باعتبار 
كل منبما ضروربة لضمان استقلاله فى أداء مبمته وامحافظة على هيبته . 


و عشبا مع هذا الاعتيار نص المادة 8 من مشروع نة القانون الدولى عل 
Statute of 7 Anne (00‏ 


١ صن 5558 + جيفيه‎ ١ سيسيل دير سست المر جع السابق ص ۱۳۸ = ۱۳۹ > 'ويسام‎ (r 


. ٤٩۹٩ ص‎ ٦٦ بند‎ 


التمثين نبلو م سی ۱Y۳‏ 
أن , يتمتع المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسى بذات الحرمة وذات الجاية 
المقررتين لدار البعثة الدبلوماسية ». 


واارى عادة أن بكون مسكن رئيس البعثة فى مقرها الرسمى »> لكن هذا 
لا بن أن يكون له مسكن خاص به فيتمتع بذات الرمة . أما بقية أعضاء البعثة 
ذلكل منبم مسكنه الخاص > وهؤلاء كذلك ميم النص ما دامت لهم صفة 
المبعوث الدبلوماسى على ما شرحناه فما تقدم وما سنذ كره فما بعد(١)‏ . ولا تقتصر 
المابة على المسكن الاصلى . أى الذى قم فيه المبعوث أساسا فى مقر عمله > وإنما 
تشمل كذلك مكان إقامة الممعوث المؤقت ف المصصف أو الره مثلا إنكان له مثل 
هزا المكان . 


أما حرمة مقر البعثة الدبلوماسية الى يتمتع المسكن الخاص لامبعوث الد بلوماسى 
بمثلها فقد سبق الكلام عليما بما فيه الكفابة() . 


وخلاف الحرمة الخاصة بمسكن المبعوث > تنص الفقرة الثانية من ذات المادة 
۸ على أن « تتمتع كذلك بالحرمة مستنداته ومراسلاته » وكذا أمواله فى الحدود 
المنصوص عايرا فى الفقرة الثالثة من المادة ج » . وسقصد بالعبارة الأخيرة من هذا 
النص الحالات الى يمكن أن مخضع فبا الممعوث للقضاء المدنى المشار اللا فى تلك 
الادة والى سوف ندرسبا فما بعد عند الكلام على امتياز الاعفاء من القضاء 
الاقليمى . وعلى ذلك تمتد الحرمة إلى منقولات المبعوث الى توجد فى مسكنه 
الخاص كا تتناول أمواله المنقولة الأخرى كسيارته الخاصة وحسابه فى البنوك 
والأشياء الأخرى المخصصة لاستعاله الشخصى أو اللازمة لمماشه . فلا بحوز إذاً 
الحجز أو التنفيذ على أى من هذه الاشياء والاموال » فما عدا الحالات المشار الا 


)١‏ راجم مأ تتدم بند ۰۷ وأنظر ما دل بند 97 وها بعده 
س 37 . 
(r‏ راجع ما تتدم بند ۷۷ - ۸۰ 
؟) أنظر نص المادتين ۲۸ و۲۹ من المشروع والتعليق علهما ف الكتاب النوى للجنة القانون 
القانون الدولى سنة ۸ جزء ۲ ص 1٠١01١‏ . 


١‏ انو ديلوت ين 


فى المادة وم سالة الذكر وبشرط ألا يؤدى ذاك إلى المساس عرمته الذاتة 
أو حرمة مسكنه . أما المستندات وال _اسلات الخاصة بالمبعوث فتعامل كالمستندات 
والمراسلات الخاصة بالبعئة وتتمتع حرمة عاثلة(0) . 


9 هل تنفى حرمة المبعوث حق الدفاع الشرعى ؟ 


حرمة المبعوث الدبلوماسى درع مكين »© رأينا » بواجه به سلطات الدولة المقم 
فيها والأفراد الموجودين بها ويدفع به أبة محاولة للساس بشخصه على أبة ور 
وأبا كانت الظروف . وقد يصبح هذا الدرع خطرا بالنسبة هو لاء إذا أمكن 
للعوت أن عت وراه لاريكات نا علق لمن أفتال. أى تصرقات عرسا 
القانون أو تمجبا الأخلاق :فا هو الموقف الذى يكن أن تتخذه الدو له امد لدما 
أو الفرد المعتدى عايه تجاه مثل هذه الأفعال أو التصرفات إن صدرت عن 
المبعوث ؟ هل عق لأى منبما أن يتغاضى عن حرمة المبعوث لأنه من جانبه لم يرع 
حرمة القانون أو حقوق الغير » وذلك استنادا إلى حق الدفاع الشرعى الذى ببح 
للمعتدى عامه أن يدقع بالوسائل اللازمة أى اعتداء غير مشروع كون مهددا به + 


من رأى بعض الشراح أن تصرف المبعوث على وجه تناف مع واجباته ومع 
قوانين ونظم الدولة المعتمد لديها وارتكابه أفعالا غير مشروعه يعتير مثابة تنازل 
ضنى عن أحرمة الى تمتع ا یح التصرف قبله علىالغور ما تفرضكهالظرو ف(2). 
غير أن هذا الرأى » وإن بدا مسايرا لللنطق والعدالة » بصطدم بفكرة أن حرمة 
المبعوث الد بلوماسى کا سيق أن أوضحنا ذلك لم تتقرر لصالحه الخاص وإنما تقررت 
لصا الدولة التى يمثابا وأنه بالتالى لا لك التنازل عنبا صراحة أو ضنا » وأن فى 
المساس بها مساس بيبة هذه الدولة وسيادتها بتعين علىالدولة المعتمد لدمها المبعوث 
أن تتجنبه بقدر الإمكان, هذا من ناحية » إنما من ناحية أخرى لا عكن أن نغفل 
أن للدولة صاحبة الإقلم سيادتها وكرامتها هى الاخرى : وأن فى تصرف المبعوث 


€ راجع ما تقدم رحد ١4وم‏ 
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التمثيل الد بأو نى Vo‏ 


على الوجه المتقدم مساس ہا بدورها » وذلك خلاف الاخطار الى قد مدد أمنبها 
أو سلامتبا من مشل هذا التصرف والتى من حةيا ولا شك أن تعمل على دفعها 
عنها . والتوفيق بين الناحيتين جرت الدول فى مشل هذه الظروف على أن تقوم 
الدولة المعتمد لدا المبعوث باخطار الدولة الموفدة له بالامر وبأنه أصبح شخصا 
غير مرغوب فه ماهءع ٥١١‏ »0ءء » وعلى هذه الدولة عندئذ إنباء مبمته 
واستدعائه فورا . وبحوز فى الحالات القصوى أن تكلفه الدولة المعتمد لدا مباشرة 
بمغادرة إقليمها على الفور: بل وأن تضعه تحت المراقبة أو الحراسة حتى بترك إقليمبا 
فعلا إذا كان فى بقائه حرا تماما خطر _,ددها . ونی کل الدالات يجب أن تحرص 
الدولة عند اتخاذ هذه الاجراءات على عدم المساس بذات المبعوث وعدم استمال 
أى من أعمال العنف ضده(١)‏ . 


وتضمن مشروع لجنة القانون الدولى للام المتحدة ما ضحد جواز اتخاذ 
الاجراءات المتقدمة والسير فبا إلى أبعد مما ذ كرناء فتنص الفقرة الثانية من المادة 
الثامنة من المشروع على ما مؤداه أنه إذا لم تستجب الدولة الموفدة للسعوث خلال 
أجل معقول إلى طلب استدعائه أو إنهاء مبمته باعتباره شخصا غير مرغوب فيه » 


)١‏ وهن سوارى دوأية كثيرة ادت فب علد الإاجراءات . مه ملب الولايات المتحاة 


سند ۱۹۱٩‏ اى الم الدلعء سيره فى واشتجطلون الاشتمله بتحريفي عمال معنم الذخعرة 
عاد 
فى أمريكا على الافر اب . وتكليف الأرجنين سند ١107‏ وزير الانيا المفوض لاما مذادرة 
الاقام لاستعاله الحقيبة الدبنوماسية لمفوضية السويد ف ارسال تعلمات خاصة بالسفن الى تغادر 
الأرجنتن وتوصية بتدميرها . وطلب الولايات المتحدة نة ١441١‏ الى ايطاليا استدعاء ملحقها 
البحرى ى واشجعلون لاشيراكه فى بعض الأعمال امخلة بقوانين الولايات المتحدة . وكانت بعض 
الدول فما مضى تقوم ى الالات اتقصوى الى يخشى فيها على سلامة الدولة بالقبض على المبعوث 
الأجدى وحجزه فى مكان ما لين لرحيله : من ذلك ما حدث سلة ۱۷١1۷‏ من قبس الحكومة 
الانجلزية عل سغير اسرید ف لدان لتأمره عل المنك حورج الأول > وما حدث سنه ۱۷۱۸ 
من قبس فرنسا على سفير أسبانيا فى باريس لتامره على حكومتها . غير أن مثل هذا الاجراه 


كان كثيرا ما يؤدى إلى تدهور العلاقات بين الدولتين وأحيانا الى اخرب - ولذلك عدلت عنه 

الدول واصبح يكنتى بطلب الاستدعاء أو الطرد أو الوضع تحت الراقبة فى الحالات القصوى . 

انظر ی ذلك أكيولى ۲ رقم ۱۱۸۲۳ و3 > جور سيل ص 5م: . ليفور ركم ٤1۸‏ 6 
د 


هول ص ۲۲۲ : لورنس ص 5865 :+ فوشی بند 1۹۱ ص ٩۹‏ 


1۷٦‏ ار سرد 
حى للدولة المعتمد لد.ما أن ترفض اعتباره عضوا فالبعثة الدبلو ماسيةء وتنهى بذاك 
کته بالخصانات والامتاز زات الى كانت هفررة لهز) . 


وبلا<ظ أن الظروف قد تغفرض أحيانا التغاضى عن حرمة المبعوث أو عدم 
الاعتداد ہا . فاذا فرض أن لجا المقوك" إلى انال الف تعد عض أو أحة 
الأشخاص من رجال السلطة العامة أو إلى ارتكاب أعال اعتداء ضد اللأفراد بحيث 
كان خشی على حياتهم منه لو روعيت حرمته ووقنوا مكتوفى الأبدى أمام اعتدائه. 
فلا شك أنه كون لآى من هؤلاء دقع الخطر الذى دده بكافة الوسائل الممكنة 
ومنبا استعال القوة ضد المعتدى عند الضرورة استنادا إلى حى الدفاع الشرعى عن 
النفس . إنما عى المدافع أن 7 اعی ألا يتجاوز فى دفاعه الحد اللازم لدرء الخطر 
عله ء وذلك من شروط شرعية الدفاع نصفة عامة > وأن تحت يمجرد زوال 
الخطر أو استبعاده ارتكاب أى فعل جديد بمس حرمة المعوث . وله بعد ذلك 
لاستخلاص حقه قبل المبعوث المعتدى أن يلجأ إلى الطريق الدبلومامى بتقدم 
شكوى لوزارة الخارجية لتتخذ من جانببا الاجراء اللازم لتعويضه عن الضرر 
الذنى کون قد أصابه من جراءالاعتداء(۲) . 


" - الخصاء القصائ 


: عدم خضوع المبعوث الدباوماسى للقضاء الاقليمى‎ ٩ ٠ 


لا كن لقيام المبعوث الدبلوماسى بمهامه على الوجه المرغوب فيه صيانة ذاته 
وحرمة مسكنه وأمواله على النحو الذى ذكرناه فما تقدم > إن لم كن يلازم ذلك 
ضبان استقلاله تماما فى تصرفاته » وهو مالاتحقق إلا إذا كان عنای عن كل 


٠٤ 'نظر نص هذه المادة و التعليق علبا فى الكتاب النوی للجنة سنة ۱۹۰۸ مجلد ۲ ص‎ )١ 
وراجع ما يل بند‎ 
۷۱ ؟) فوشى ۱ - ۳ بند 594 ص‎ 


التمثيل الدبلو ماسى ۷Y‏ 


مؤئرات الساطان الإقليمى . ولا كانت أه مظاهر هذا الساطان هى ولاءة القضاء » 
فلا تصور إمكان ضمان ١-تقلال‏ المبعوث الدبلو ماسى تجاه الدولة المعتمد لديا إذا 
كان خاضعا فى أعماله أو تصرفاته لاختصاصبا القضاى ٠‏ لانه كون عندئذ عرضة 
لان تتخذ قبله كافة الاجراءات القضائية البى تتخذ قبل عموم الأفراد > مما يؤدى 
إلى المساس باستقلاله والاخلال بطمأنينته وعرةة ابام تى يضطلع ما . لذا كان 
بد.بيا أن يتمته المبعوث يجاني حرمته الذاتية محصانة قضائية تعفيه من الاضوع 
لعضاء الدولة المذتنك لدہا طوال مله عله فا ٠.‏ 


إنما ليس مؤدى هذا الاعناء تحرر المبعوث من إطاعة القوانين واللواتح فى البلد 
المعتمد لديه: فاحترام قوانين ونظم وتقاليد هذا البلد فى مقدمة الواجبات المفروضة 
عليه : والضمانات المقررة له فى سبيل انحافظة على استقلاله لا جوز أن تتحول إلى 
ترخيص له بمخالفة القانون . فبو مستقل حقيقة » ولكن ليس له الحى فى أن يفعل 
كل مايحلو له » بل عليه أن يراعى أن تکون تصرفاته فحدود ما تسمح به القوانين 
والأوائج والعادات المرعية فى الدولة التى بارس فبا مهام وظيفته . وقد أ كدت 
ذلك المادة . ۽ فقرة أولى فى مشروع لجنة القانون الدولى بقرلها ٠‏ مع عدم الاخلال 
بالحصانات والامتيازات المقررة هم ٠‏ يحب على الأشخاص الذين تمتعون .ذه 
الحصانات والامتيازات أن يترموا قوانين ولواتح الدولة المعتمدين لديها » . 


وعدم خضوع المبعوث الدبلوماسى للقضاء الاقليمى فى الدولة الى جارس فيا 
مبام وظيفته لابعنى إفلاته من ساطان القانون إذا أخل به وامتناع عا کته 
أو مقاضاته عن أعباله وتصرفاته » فبو بظل خاضها لقانون دولته ولولاتبا 
القضائية ويمكن مساءلته أمام حاكبا عما تنع على قضاء البلد الموفد إليه النظر فيه 
ننيجة لحصانته القضائية على ما سنذكره فما بللى(1) . 


وإعفاء المبعوث الد بلوماسى من الخضوع للقضاء الاقليمى إعناء عام يشمل كل 
0 وقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الرابعة لمادة ۲۹ من مشروع لحنة التانون الدولى الى 


ا دراه ol‏ إه » u‏ 5 0 55 5 501 ك إإإ - 
رتب امان الضائية للمبعوتيل الديلو ماسيين فشر ر ت ان را لخصانة التضائية للمبعوث 


الدبلوماسى ف الدولة المعتمد لديها لا تى هذا المبعوث من الحضوع لقضماء الدول الموفدة لهم . 


A‏ القانون الديفوياسى 


نواحى أشاطه فى الدولة الموفد إليبا . فيتناول تطيق الو 42 الإدارية ولواح 
البوليس > م بتناول المساثل الجنائية والمسائل المدنية وما تصل يكل منبا من 
إجر' ءأت As‏ اإشبادة أمام انحام : و ذلك على التفصيل الآ 


| ۹ تطبيق اللوائح الادارية ولوائح البوليس وأجراءات الامن : 


تضم الواح الادارية ولواح الو ليس جموعة من القواعد الى تبدف للمحافظة 
على النظام والطمأنينة والسلامة العامة داخل الدولة : كا؟حكام الخاصة بالبناء الى 
تفرض شروطا معينة لإقامة الما وهدمبا تأمينا سلامة العامة ومراعاة اتنسق 
داخل المدن : وكالاحكام الخاصة بالمرور : والأحكام الخاصة بالحافظة على الصحة 
العامة » وما ثايه ذلك 0 الى قد تفرضبا الدولة فى 
ظروف خاصة تأمينا لسلامتما أو محافظة على الأمن العام كحظر ارتياد مناطق معينة 
أو حظر التجول فى أوقات >ددة أو غير ذلك . ومثل هذه الأحكام والقيود تفرضبا 
الدولة لاصال العام وتطبقبا دون استثناء على كل من بوجد فى إقايمها » وباتزم 
بمراعاتها المبعوثون الد بلوماسيون كذيرهم من الأشخاص دون أن كون فى التزاممم 
ا إخلال بامتيازاتهم . فيمتم على المبعوث الدبلوماسى أن يتصرف على وجه 
تحرمه هذه الاوات » وا طلم 4 سفن انات ا لكل 
ما تتطاب هذه اللواتم وغيرها من قوانين الدولة الحصول على خضل شا نة 


على أنه إذا لم يراع المبعوث اتباعالأحكام المتقدمة و صدرمنه مايستوجب !لؤاخذة 
أو مايقتضى رفع الآمر إلى الميئات الإدارية أو القضائية الختصة . فلا يمكن لسلطات 
الدولة أن تتخذ قبله أى إجراء مباشر من الاجراءات التىتتخذ ضد عموم الأآفراد . 
إنما لما كان عدم اتباع المبعوث لهذه الأحكام من شأنه أن يسىء إلى النظام وبضر 
الصال العام فى الدولة المعتمد لدبا ء فإن هذه الدولة لانستطيع مع ذلك أن تقف 
من تصرفاته موقفا سلبيا » فيحق لما فى حالات الخالفة البسيطة أن تلفت نظره 
وديا وتدعوه إلى اتباع القواعد المعمول بہاء فان لم يستجب لا فانها تتقدم بشكوى 
إلى الدولة الموفدة له > كا أن لا فى الحالات الجسيمة أن تطلب إلى هذه الدولة 


الیل الدبلوماسی ۱۹ 
استدعاءه أو تكلفه عغادرة إقليمبا عند الاقتضاء(٠)‏ . 
--المسائل الجنائية : 


عدم خضوع المبعوث الدبلومامى لأقضاء الجناى فى الدولة المعتمد لدمها هو أم 
نواحى الحصانة القضائية الى يتمتع .ما فى هذه الدولة : وهو انيجة حتمية لحرمته 
الشخصية الى تفرض على سلطات الدولة انختلفة عدم التعرض لذاته أو لمسكنه بأية 
صورة من الصور ضمانا لاستقلاله وعافظة على 07" من ناحبة واحتراما للدولة 
الى تمثلبا منناحية أخرى . إذ أنه لو جاز للسلطات الإقايمية أن تتخذ ضدالمبعوثين 
الد بلوماسيين فىحالةوقوع جريمة منأحدم أو الاشتباه فى ارتكابه .لو جاز ما أن 
تتخذضدم إجراءات القيضوالحبسوامحاكة وما نتبعذ لكمنتوقيع عقو بات عليبم؛ 
لاصيحوا تحت رحمةالسكومات المعتمدين لدا ولا أمكنهم أن حتفظوا باستقلالهم 

لقيام تهامم ٠.‏ فضلا عن أن أسرار 52 تكون عرضة لأن تنتبك 
بدعرى التحرى عن الجراتم الى قد تنسب إليهم أو تقع فى مقرم » وأن عا كةبم 
أمام القضاء الجنانى قد تكون وسيلة اشير بهم أو للانتقام من حماستهم ونشاطيم 
فى الدفاء عن مصال دوم جاه حكومة الدولة المعتمدن لدما . وقول جروسيوس 
فى ذلك أن ١‏ فائدة احترام حصانأت السفراء أكثر قيمة من فائدة التق اب على 
الجراثم » (5) . 


وقدكان من رأى بعض الكتاب فى وقت ما التفرقة فى هذا الجال بين الجراتم 
البسيطة والجراءم الجسيمة : وقصر الاعفاء من القضاء الاقليمى على الآولى دون 
الثانية على اعتبار أن سلامة الدولة المعتمد لدا المبعوث بحب أن بكون ها ا 
الأول . لكن هذا الرأى لم داق قبولا لدى غالبية الفقباء ولم تقره أى من الدول : 


Heyking : L'Elerritorialilê  رلغنا (١‏ .234 الى مجموعة حاضرات لاهای سلة 
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فوشی ۱ - ۳ ينلد ۷۰۹ ص ٩۲‏ . 


. ر'جع فوشى المر جع السابق بند 6٠ل ص 8م - 4 والمراجع المشار الها فيه‎ (r 


1۸۰ القانون .یلو ای 


أنه 2 احج الغر ے٤‏ 2 لاطا ت الل 3 بدعوى || .حث ع ن العناصر الكو a‏ 4 الجر -ة کے 
لمعرقة ما إذ 2 لكت من الجرا” َم الجسدمة أو البسيطة أن تېك حرمه ة البءثات 
الدبلوماسية وتتطلع غل اسر ارا 6 5 


لكن ما الحم إذاكان نشاط المنعوث الاجرامى موجبا ضد ذات الدولة المعتمد 
ادا » كا لو قام الام علا أو لعن لاقهال التؤرة فيا أو لقاب نظام الحم و 
زور أوراقبا الرسمية أو زف علتبا أو اشترك فى أى من هذه الجرائم ؟ ألا عق 
للدولة المعتدى عاءبا عندئذ دفاعاً عن كمانها أن تتجاوز عن حصانته وتخ ضده 
الإجراءات الى بفرضبا قانونها ضدمرتكى مثلهذه الجراءم :أم أنه يحب عليباحى 
فىهذهالحالة أن تقنء بتكايف المبعوث بمغادرة إقليما مع إبلاغ دولته بأمره لتتولى 
هى عاسيته على ما هو منسوب إليه ؟ الواقم أنه حى فى هذه الحالة لا تملك الدولة 
المعتمد لدا المعوث أن تتخذ إجراء آخر : فلا تملك القيض عليه أو حيسه أو 
تقديمسه للحا کة أمام قضائها : کا لا عت لا أن تستعمل ضده أى عمل من أعبال 
العنف إلا على سيل الدفاع عن نفسبا فى حالة ما إذا اجأ المبعوث إلى استعال القوة 
المادية ضد ساطات الدولة فى أى صورة من الصور » على ألا «تعدى هذا الدقاع 
العهدر اللازم لوقف اعتداء المبعوث ومنعه من الاستمرار فيه لين مغادرته إقايمبا. 


وعلى ذلك فاجرام المبعوث الدبلوماسىأيا كانت صورته لا بحرده من الحصانة 
القضائية المتصلة بصفته ولا يبيح للدولة المعتمد لديها أن تتخذ ضده من الاجراءات 
إلا ما بازم نع أذاه أو تنب خطره كاحاطة الدار التى بق فيبا بالقوات اللازمة 
امع اتصاله بالخارج ووضعه عند الاقتضاء تحت الحراسة حى ينيسر إبعاده عن 
إقليمها . لكنبا لا عق لها إطلاةا أبا كانت الجريمة المنسوبة إليه أن تا كه أمام 
عا كبا أو أن توقع عايه العقوبة المقررة فى قوانينها لهذه الجرمة. ويعبر «دى مارتتز, 
عن ذلك بقوله أنه , إذا خرق الد بلوماسى قانون الشعوب فلا يتبع ذلك أن يكون 
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التمثيل الدہلوماسى ١18١‏ 


الحكومة الحقفى أن تحذو حذوه . وهذا هو كذلك رأى جمبور الفقباء )١(‏ 5 


)١‏ فیتول أر يبيام « فا تعس بعفاء 
فن أتوافق بين التواعد النظرية والتعلبيق العملى لنقانون الد 
الممتمد لديا المبعوث الدبلوماسى لا تستطيع فى أى من الفلروف شا كة أو معاقبة المبعوث , - 
او يمام اة ۸ جزه أول ص ۷۹۸ . ويتول فو سی » المبعوثين الدبلوماسيين أي كانت 
مر تبنم معفون اطلاقا من التفه فى الدولة المعتمدين لدأ » - فوشى ١‏ - م ص وم . ويقول 
السير سيل هير ست بعد ندث الم لموضموع نحثا مستفيفما « والخلاصة أنه يمكن القول على وجه 
التأكيد أن مدأ إعفاء المبعوث ال«بلومسى من القضاء الحناق ف البلد المتيم فيه ليس فط شرعيا ف 
ذاته وأما هو يتفق كذلك مم ما تجرى عليه كدفة الدول المتمدينة » - هيرست فى مجموعة حاضرات 

ت 


لاهدى سنة 8-1916 ميس ١۷١‏ . و ينبى كذنك فرنسيس ديك ٠.‏ بعد عر ضه لعدد من الحالات 


تى فصل فيها التضاء بالتعطبيق بدأ الخصانة المعطلقة للمبعوثين الدبلوماسيين ‏ الى التو ز 


۰ 2 
اتکی اللتيحة الات 2 شی اند بصمة عمد عده خثه ت المبعو لے الديلو ماسيين للقضاء ال 


من قواعد التفون الدولى المسلم بها عاميا » - فرفسيس ديك فى مجلة القافون الدولى و اتنشر 


؟) ويحوى التاريخ الدبنوه سى أمثلة عديدة نتصرف الدول عى هذا الوجه منذ الترن السابم 
عضن مها 

ف سنة ١84‏ تامر الثير الفرنسى ق لندن , دی ب » ضد كروهول فا کی بطرده من 
اجار ا , 

وق سنة ۱۷١۱۷‏ تامر السفير المويدى « جيلنبر ج » ف لندن كذلك فد الك جورب الأول 
فابعد عن اليلاد . 1 

وى سلة ١0718‏ دمر السفير الاسبانى ى باريس البرئس «سيلامار » د الومى على عرش 
فرنسا بالاشتراك مع أحد الأمر اء الفرنسيين فاقتيد نحت الحراسة فى موكب لائق بعر كزه ومع 
مرا عاة الاحير ام اللازم اشخصه حى ادود . 

وق سنة ۸ اقید كذلك حى الدود الفير هری بولواز فى مدريد لاشتر اكه ف 
موامرة ضد الحكومة الاسبانية . 

وق سنة 4۹1° كلفت حكومة المكسيك ل سفير اسيانيا لدا بير ا ك ايلاد ف مدى ٣١‏ ساعة 
لايوائه دون حق أحد الرعايا الاسبان الذين كانوا يساعدون الثورة القائمة ضد الحكومة . 

وخلال الحرب العالمية الأولى كان مبعوثو بعض الدول لدى البلاد الحايدة يتومون بنشاط 
يتناق مع واجبات الياد أو يقومون بالتجسس لساب بعض الدول المحاربة وقامت البسلاد 
المعتمدين لديا بابعادهم من إقليمها . 


۸۲ اا 


وقد سجل مع القانون الدولى فى مشروع اللاحة الخاصة بالخحصانات 
والامتيازات الديلوماسية الى أقر ها فى اجتماع كبردج سنة ه۸۹٠‏ القاعدة المتقدمة 
فنص ف المادة ١‏ من هذه اللاحة على أنه بالنسية للجنارات الى ير تكبها أعضاء 
البعثات الد بلوماسية فإنها تظل خاضعة انون الجنائ لدولتهم کا لوكانوا قد 
ارتكبوها فى دولتبم ذاتها . ثم نص فى ال#ادة ١١‏ على أن : تستمر الحصانة 
القضائية حتى فى حالة انخالفات الخطيرة ضد النظام أو السلامة العامة للدولة أو 
ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة » دون مساس عت الحكومة الاقليمية فى 
اتخاذ الاجراءات الاحتياطية الى تقتضيها الظروف ,. كذلك نص مشروع لجنة 
القانون الدولى فى الشطر الأول من الفقرة الآولى للبادة ؟ على حصانة المبعوثين 
القضائية فى المسائل الجنائية فى عبارة عامة » وجاء فى تعايق اناجنة على هذا النص 
أن ا صانة بالنسبة للسائل الجنائية شاملة لا تحتم ل أى استثناء على خلاف المسائل 
المدنية ا سن كره فما بعد )١(‏ . 


وقاعدة عدم خضوع المبعوث الد بلوماسى القضاء لجنا الاقليمى تعتير من 
القواعد المتصلة بالنظام العام : إذ هى خضرور نة للاحافظة على العلاقات السلمية بين 
الدول . فلا يق إذآ للمبعوث أن بتنازل عن الفسك بها لآنها مقررة لصالم دولته 
لا لصالحه الخاص » ولان فى عاکته أمام القضاء الاقليمى مساس باستقلالالدولة 
التى تمثابا وإخلال عقا فى المساواة فى مواجبة الدولة المعتمد لدا . وبذا يتعينعلى 
انحا م إذا رفعت أمامبا دعوى جنائية ضد مبعوث دبلوماسى أجنى معتمد لدى 


0 
n 


> نثثر أمثلة أخرى لذيك فى فوشى ۱ - م ص ٩۱‏ - ۹۲ وجینیه ۱ ص ۹۳ء - ووم 5 
وقد عرضت خلال اخرب العالية الثانية كذلك حالات كثيرة ماثلة كان تصرف الدول الى 
تشكو مبا على ننس الوجه . وتطالعنا الأخبار من حين الآخر بأمثلة أخرى للمبعوثين دبلوماسيون 
يكلفون مفادرة 'قليم الدول المعتمدين لديها أو يطردون مها لار تکام أعمالا تتناق مع واجباتهم 
إزاء هذه الدول أو ار تكامم جرائم ضد الأفراد أو ضد المصلحة العامة . ونم تسمع أو نقرأ أن 
أحد هوؤلاء قدم المحاكة عما هو منوب اليه أمام قضاء الدو لة الى كان معتمدا لديا . 
)١‏ راجم نص المادة ۲۹ المشار الها والتعليق عليه ى الكتاب السنوى للجنة سنة ٠۹١۸‏ 


جرء ۲ ص 3١١١‏ . 
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التمثيل الدبلوماسى WY‏ 


دولتبا أن تقضى من تلقاء نفسبا بعدم اختصاصبا مى يتت لدا صفة المبعوث. 
وقد استقر القنماء نعلا على ذلك فى كل الدول ولا بوجد أى خلاف فى التطبيق فى 
هذا الشان () . 


وعدم خضوع المبعوث الدبلوماسى للقضاء الجنائى للدولة المعتمد لديها لا يعنى 
کا سيقت الاشارة إلى ذلك أنه لا يسأل عن الجرائم الى تقع منه فى هذه الدولة. 
فحا كته شىء ومسو ليته شىآخر . وامتناع تقديعه للبحا كة أمام القصاء الاقايمى 
لا بن بقاءه مسئولا عما بقع منه من جرائم ووجوب محا كته عنبا أمام عا ک 
دولته . وللدولة الى وقعت فيا الجر بمة أن تطاب إلى دولته إجراء هذه احا كه 
وتوقيع العقوبة المقررة جر مته عليه إذا ما ثيتت إدانته . ولا يكن ذذه الدولة أن 
ترفض ذلك وإلا كانت مخلة بواجباتها قبل الدولة الآخرى وجاز اعتارها 
كا لو كانت شريكة له فى الجر نة المنسوبة إليه. وحق للدولة الى وقعت فيا الجريمة 
عندنذ أن تتخذ إزاءها الموقف الذى عليه عليبا الظروف فى مثل هذه الحالة () . 


۳ - المسائل فلدنية : 


عدم خضوع المبعوث الدبلوماءى لقضاء الدولة المعتمد لديها فى المسائل المدنية 
يستند الى اعتبارين : الأول أن إقامته فى هذه الدولة : مبما طال أمدها » هى 

إقامة عارضة تفرضبا عايه هبام وظيفته » و بذا يعتير حل إقامته الثابت فى الدولة 
الى بتبعبا باعتبارها مقره الأصلى »وبحب أن تكون مقاضاته عن أعماله وتصرفاته 

أمام عا كر هذه الدولة دون غيرها . والثانى أن طبيعة عمله فى الدولة المبعوث لدا 

)١‏ أنظر أمثلة لبعض اخالات الى عرضت أمام القضاء فى دول مختلفة وقضى إمبا بعدم 


الاختصاص استنادا الى الحصانة القضائية الى يتمتع بها المبعوث فى تقر رر لحنة القانون الدولى 
عن مشر وع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية سنة ١985‏ جزء ؟ ص ١5#”‏ وما بعدهاً . 

؟) انظر بونفیس رقم 418 + فوشى ۱ - ۴ بند ۷۰۷ ص ٩۰‏ ء اكسيولى ۲ رقم -1١18‏ 
١١8‏ . وقارن نص المادة ۲۹ فترة رابعة من مشر وع لحنة القانون الدول الابق الإشارة الا 


ما تقدم بند ٩۰‏ هامش ١‏ ص ۱۷۷ . 


A4‏ القانون الديلوماسى 


وما تقتضيه من ضرورة احتفاظه باستقلاله فى القيام عيمته والحافظة على مظبر 
صفته القثيلية لدولته تتنافى مع جواز رفع الدعوى عليه ومقاضاته كأى فرد عادى 
أمام بحا كم الدولة الى بتولى فيها هذه المام . لذا فقد استقر العرف الدولى من زمن 
بعيد على إعفاء المبعوين الد.لموماسيين فى البلاد المعتدين لدا : لا من الحا كة 
الجنائية فحسب . وإعا كذلك من المقاضاة المدنية ؛ وسجلت هذا العر ف كثير من 
الدول فى تشريعاتها الوطنية > ک) اتبعته انحا كم فى مختاف البلاد فا رفع اليما من 
دعاوى ضد مبعوثين لدول أجنيية » فكانت تقضى بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى 
متى يتت لما الصفة الد بلوماسية للمدعى عليه )١(‏ . كذلك نص مشروع لاضحة 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية الذى أقره مع القانون الدولى فىكبردج سنة 
هوم عل أن الحصانة القضائية لللبعوئئين الديلوماسيين تشمل المسائل المدنلة م 
تشمل المسائل الجنائية > ونصت على ذلك أيضا اتفاقية الحافانا الممرمة بين الدول 
الأمسيكية سنة ٠۹۲۸‏ (۲) . وأ كد نفس الثىء أخيراً مشروع نة القانون الدولى 
الام المتحدة فنص فى الشطر الثانى من الفقرة الآولى للمادة ٠۹‏ على أن المبعوث 
الديلوماسى بتمتع كذلك بالاعفاء من القضاء المدنى والادارى فى الدولة المعتمد 
لدا () . 


إنما ليس مؤدى إعفاء المبعوث الدبلوماسى من الاضوع للقضاء الاقليمى فى 
المسائل المدنية ضياع حقوق الأشخاص الذين قد بكون مدينا مم فى الدولة المعتمد 
لد.ها ؛ ودؤلاء الأشخاصء فى حالة رفض المبعوث الوفاء بدينه أو القيام بالتزامه 
عند مطالبتهم له وديا : أن بلجأوا إلى الوسائل الأتية : أولا” التقدم بشكوى إلى 


١ أنظر عرضا مفصلا لا نصت عليه تيك التشريعات و كذا أمثلة هذا القضاء لى جينيه‎ )١ 
. ٥۷۲ - ٦۸ بند ۴۳۲ = ۳۰ ص‎ 

؟) المادة ٠١‏ من لانحة كبر دب والمادة ١9‏ من اتفقية الحافانا . راجع نص هاتين المادتين ف 
جينيه المر جع اسايق ص لاه . 

)٣‏ وقد تضمن الشطر الأول من هذه الفقرة النص عل الاعفاء من القضاء الحنالى ك سبقت 
الاشارة الى ذلك . 


التمثيل الدبلومانى 1۸٥‏ 


الرئيس الماشر للد.ءوث المدين ؛ فإن كان المدن أحد أعضاء البعئة الد بلوماسية 
قدمت الشكوى رئيس البعثة » وإن كان المدين رئيس البعثة ذاته قدمت الشكوى 
إلى وزير خارجيته عن طريق وزير خارجيسة دولة الدائن . ولرؤساء المبعوث 
المتكو عنديذ أن يقرروا ما إذا كانوا ب>برونه على الوفاء - بالاستقطاع من مستبه 
مثلا ‏ أو يشيرون على الدائن بمقاضاة المبعوث أمام نحا كم بلده . وفى هذه الحالة 
الأخيرة .کا فى حالة ما إذا لم يستمع رئيس المبعوث إلى الشكوى أو رفض التدخل» 
كو للذا :أن ا إلى محا كر بلد المبعوث للمطالبة حقه وفق الاجراءات الى 
نقضى با قانون هذا البلد » وله بطبيعة الحال أن ينيب عنه للقيام بهذه المهمة أحد 
الحامين أو الوكلاء المقبولين أمام تلك انحا كم . على أنه هناك احهال آخر قد نی 
الدائن عن الالتجاء الى الوسائل المتقدمة للوصول إلى حقه » وهو أن مَل المعوث 
المدين الذى ينازعه فى الدين الاحتكام إلى القضاء انحلى ويتنازل عن حقه فى الاعفاء 
من الخضوع له : فيكون عنديل لدائنه أن يتقدم بدعواه مباشرة إلى هذا القضاء 
الذى يصبح بذلك مختصا بنظر الدعوى والفصل فبها على ماسنذكره فما يلى .)١(‏ 


وقد ثار الجدل حول ما إذا كانإعفاء المبعوثين الد بلوماسيين من الخضوع اقضاء 
الاقايمى من المسائل المدنية مطاقا كا هو الحال بالنسبة للسائل الجنائية » أم أنه 
بتوقف على نوع الالتزامات والحقوق الى تكون موضعع نزاع بين المبعرث 
الد بلوماسى والغير . فبناك من يرى تقد الاعفاء من القضاء المدنى يث لابشمل 
التصرفات والحقوق التى لا علاقة ها يعمل المبعوث الرسمى ولا تتصل باحتياجات 
معيشته العادية » يإ لو زاول المبعوث يحانب مبمته الرسمية مبنة أخرى أو قام 
بأعبال تجارية أو تملك فى الدولة المعتمد لدا عقارات خاصة خلاف مكنه ومقر 
البعثة ؛ فكل ما يتصل بذاك من منازعات يمكن أن يخضع للقضاء الى ويحوز 
مقاضاة المبعوث من أجله أمام نحا ك الدولة المعتمد لديها . ومن أنصار هذا التقييد 


)١‏ أنظر اير سيسيل هير ست فى مجموعة محاضرات لاهاى سنة ٠۹۲١‏ البق الاشارة اليه 


ص ۲۰۹ وما بعدها و جيئيه بند ٥١‏ ص 89ه . 


181 القادون الديلوماءى 


لوران »و ٠‏ فيور ,و ١‏ فاتيل ٠‏ وغيرهم . وقول ٠‏ فائيل , فى ذلك أن كل 
ما ليس له علاقة البتة بمهام المبعوث وبصفته لا كن أن يسام فى المزايا التى تمنحبا 
هذه الصفة وتلك الميام . فإذا حدث أن اشتغل المبعوث بالتجارة كا شوهد ذلك 
كيرا > فكافة الاشياء والساع والتقود والديون التابعة لتجارته وكافة المنازعات 
والدعاوى الى تنشأ عنها تخضع للقضاء الاقايمى » . إلا أنه يقول فى موضع آخر : 

١‏ الأصل أن كل ما يوجد فى بلد ما مخضع لسلطات ف ذه البلد وقضائه . لكن 
المبعوث الد بلوماسى مستقل عن قضاء الملد الذى بوفد إليه. ولا بكون استقلاله هذ' 
جديا إذالم عند إلى كل ما بلز مه لبعيش فى مستوى لائق ولمؤدى عمله فى طمانيئة 
فكل مابأنى به معه أوحصل عليه لاستعاله كبعوث داحق بشخصه ويسرى عليه نفس 
احم . وکل الأشياء الى تخصه شخصياً ومباشرة » وکل ما هو مخصص لاستعاله 
الخاص : وكل ما بازم لمعيشته وحاجة بيته حميه كذ لك استقلال المبعوث و لا مخضع 
للقضاء انحل . اعا إذا وجد شك فا إذا كان شىء ما مخصصاً حقيقة لاستعال 
المبعوث أو لاستع)ل منز له أو أنه بخص تجارته فيجب القضاء لصالم المبعوث حى 
لا نتعرض للاخلال بامتازاته , (۱) . 


على أن الانجاه الغالب ف الفقه تعمير الاعفاء من القضاء المدنالاقليمى بالنسية 
للابعوثين الد بلوماسيين الأجانب بصرف النظر عن نوع الالتزامات والحقوق الى 
قد تكون موضع نزاع بين المبعوث والفير . لأن حكمة الاعفاء قائمة فى كل 
الحالات : وهى الحافظة على استقلال المبعوث وعدم إزعاجه وتعكير طمأنينته 
بمقاضاته أمام احا ك الحاية > وعلل أصحاب الحقوق قبله أن باجأوا لطالبته إلى 
الوسائل الى ذكرناها فيا تقدم » ولا سما وأ: نهم عند تعاقدم مع المبعوث يعللون 
ماما أو يفترض علببم على الأقل بصفته وما يتصل مها من امتيازات . وعلى ذلك 
لا تجوز مقاضاة المبعوث أمام عا كر الدولة المعتمد لدا لا من أجل ما هو متصل 
بام عمله أو حاجات معيشته فحسب » وإنما كذلك من أجل التز اماته وديونه 


Vate : Dror des gens. Livre IV ch. VII 114 )١‏ مشار اليه ى جيل ١‏ بند4 4ه 


ص امه وبند لاذه ص 586 . 


التمثيل الدبلوماسى AY‏ 


الشخصية أيا كان سبب هذه الدبون والالتزامات : مالم بقبل صراحة الخضوع 
لقضاء هذه انحا ک أو كان الأمر متاق بأموال عقارية خاصة به فى الدولة المبءعوث 
لدا . وحى فى هذه الحالات إذا أصدر القضاء الحلى حكمه فى غير صالم المبعوث 
فلا يجوز أن تتخذ ضده إجراءات التنفيذ العادية الى بخضع لا وم الأفراد > 
وبتعين على صاحب الحق الكوم له أن باجأ إلى الوسائل [ نة الذكر لاستيفاءحقه 
قبل الممعوث امحكوم ضده (0) . 


وقد سار القضاء فى معظم الدول وف الرأى الغالب فى الفقه . فنذ سنة ١5817‏ 
قرر القضاء الانجايزى فى دعوى رفعت إليه من إحدى الو سسات الاقتصادية ضد 
مبعوث أجنى أن « المبعوث الديلوماسى المعتمد لدى الاك من قبل دولة أجنبية 
معنى إطلاقا من أية مقاضاة أمام الحا ک الانجليزية , (۲) .كا قرر نفس القضاء فى 
دعوى أخرى رفعت ضد وزير جواتمالا المفوض بلندن مطاليتهبأداء مبالغ مستحقة 
عليه من قيمة أسهم شركة فى دور التصفية أن « المبعوث الديلوماسى المعتمد اعاداً 
صححاً لدى المذكة بكون فى حمى من التعرض لأبة مقاضاة فى المسائل المدنية , ؛ 
وذكر رئيس القضاء وقتئذ اللورد «كامبل» فى تبرير ذلك أنه « بحب أن بظل 
المبعوث حراً لينصرف قلبا وقالً لشئون سفارته . حقيقة أنه لم تقرر بعد بصفة 
قاطعة إعفاء المبعوث إطلاقا من الخضوع اقضاء الاتجليزى فى المسائل المدنية : 


6 أنفلر ق ذنث  Fodéré : Cows de droit dipionialiqt?‏ اس ‘j  Pradier‏ ؟ 
ص ۱١٤‏ : جينيه جزء أول بند 4۳ ه وما بعدد ص 4لات وما بعدها : فوثى ۱ - ۳ پند ۷۱۹ 
من 4¥ وها dê Heyking : FExterritorialilê; . aiia!‏ جموعة حضرات لاهاى 
سند 5-١978‏ حل 6010 م/زام تسا سوماج[ '! : V. Strisower‏ ق مجموعة اضر أت الاعاى 
كذنك سنة 14۳۰ ص Deak : Classifications, immunités el priviliges de5 . 3 5١‏ “1 
ages omi ues‏ عل القانون الدولى و التشر يع المتارنسنة ۱۹۲۸ صره ٠١.‏ . وكذا 
سير سيسيل دير ست الابق الاشارة اليه ق مجموعة محاضرات لاهاى سنة ۱۹۲۰ - ۲ ص ۱۸١‏ - 


PANS 


(r‏ و هى دعوى Re the Republic of Lolivia Exploration Syndicate Ltd.‏ وأمشار الها 
فى نح السير سيسيل هير ست السابق الاشارة اليه ص ١4‏ وما بعدها 5 


AA‏ القاذون الدبلوماسى 
لكنا نرى أن هذا مستفاد من المادىء المستقرة عموماً . . . )١(‏ : 


وفى فرنسا كانت بعض احا ك قد اتجبت نحو التفرقة بين التزامات المبعوث 
المتصلة بمبمته أو بصفته وتلكالى ليست كذلك وقصر الاعفاء من القضاء الاقايمى 
على الأولى دون الثانية . من ذلك أن محكمة السين قضت غيابياً فى سنة ٠۸٩4١‏ على 
مستشار السفارة البلجيكية فى باريس بأن يدفع للمدعى دينا ءايه خاصا بشئون 
مسكله ؛ لكن بحكمة النتقض نقضت هذا الحم بناء على طلب الحامى العام ولم تقر 
محكمة أول درجة على التفرقة بين الأعمال الى بأتيها المبعوث الدبلوماسى بوصفه 
مشلا لحكومته وتلك الى بأتيبا بوصفه شخصا عاديا : مستندة فى ذلك الى ما أيداه 
الحامى العام من أنه « إذاكان فى كل مرة يتصرف فيما المبعوث بوصنه شخصاً 
عاديا عكن أن بقع تحت اختصاص القضاء الاقليمى » فإن دائنيه أبا كان قدر 
دشم ستطيعون ملاحقته وإزعاجه دون هوادة أو رحمة و كلهم بذلك أن بعطلوا 
قيامه عہمته طورا بطلبات مشروعة وطورا بسوء نة وجرد المشاكسة , (؟) . 
كذلك قضتامحكمة التجارية ف بارس فى سنة ۱۸۹۷ خضوع ا مبعوث الد بلوماسى 
القضاء الاقليمى باانسبة للأعمال التجارية الى قد بوم بها » وجاء فى حكمها أن 
, المدعى عليه إذ تصرف خارج نطاق أعمال وظيفته بوصفه مستشار سفارة بقيامه 
فى هذه الحالة المعروضة بأعممال تجارية قد وضع نفسه خارج نطاق الحصانات 
الديلوماسية , ؛ لكن بحكمة استئناف بارس لم تقر بدورها هذا الانجاه . وقالت 
فى حكمبا : « حيث أنه من المادىء المؤكدة فى قانون الشعوب أن المبعوثين 
الدبلوماسيين الحكومة أجنيية لاعخضعون لقضاء البلد الموفدين إليه ؛ وحيث أنهذا 
المبدأ يستند إلى الجرى الطبيعى لامور الذى بتطلب » للصالح المشترك للدولتين» 


6 دعرى Martin di Magdalena Steam Navigation COMp.‏ مشر الى ق لٹ 
فرانسير ديك السابى الاشارة اليه حص 2754 . 
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جزء ۱۸ سنة ۱۸٩۱‏ ص ۱۳۷ وما بعدها و مشار الها فى تترير الحنة القانون الدو لی سنة -١985‏ 


"ا ص ۱۹۷ . 


التمثيل الدبلوماسى 1۸۹ 


ألا بتعرض مبعوثوهم فى أشخاصبم أو فى أموام إلى عا كات سوف لا تترك فم 
الحرية الكاملة فى أداء م اميم وسوف تعوق العلاقات الدولية الى يستخدمون 
كوسطاء لها ؛ وحيث أن المطاليات الى توجه ضد ميعوى حكومات أجندية فىفرنسا 
يحب أن تقدم وتتخذ بجراها بالطرق الديلوماسية . . )١(  .‏ . وذهيت إلى أيعد 
من ذلك حكمة استئناف ليون سنة ۱۸۸۴ فى دعوى أامبا مقاول عقارات ضد 
مبعوث جمبورية سان مارينو بخصوص أعمالةام بها فى ماكه الخاص فى فرتساحيث 
قررت أن « التفرقة بين العقارات الى ءا كها المعوث بوصنه شخصا عاديا وتلك 
التى اكا بدفة رسمية لا داعى لها : وأن الحصانة الكاملة من الاضوع لاقضاء 
الاقليمى فى المسائل المدنية تظل قائمة لصا كل الأشخاص الذى لهم رسيا صفة 
مثل حكومة أجنية » . وقد استقر القضاء الفرنسى منذ هذه الأحكام على ما قررته 
محكدة النقض وعا ک الاستئناف وكان يقضى بعدم اختصاصه فى أى دعوى ترفع ضد 
مبعوث أجنى معتمد لدى فرنسا . مالم يتنازل المبعوث صراحة عن حقهفى الاعفاء 
وشل المقاضاة أمامه إن کان مدعى عايه أو ير فع هو اأدعوى بوصفه مدعياً (0). 


ولا استقرعليه القضاء فى فر نا وانجاترا مثيل فى كثير من الدول الأخرى . فى 
الولابات المتحدة الام ريكية وف الانيا وأسبانيا واليرتغال والنسا وإيطالءا وغيرها 
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۱1۹۰ القاثون ال بلوماسى 


كانت انحا کر تط تطق بصفة عامة مبدأ عدم خضوع المبعوثين الدبلوها سيين اتقضاء 
الاثاينى فى المسائل اللدنية أيا كان موضوعبا دون تفرقة بين ما هو متصل بمبام 
عم وما هو متصل بصفتهم الشخصية . صحبح أن بعض انحا م فى إيطاليا كانت 
تميل نحوالآخذ بفكرة عدم جواز السك بالحصانة الدبلوماسية فى المسائل المدنية 
إلا بالنسبة التصرفات المتعاقة بالمبام الدبلوماسية » لكن محكمة النقض فى روما 
أوقفت هذا الاتجاه بقضائها منذ سنة ۹۳۸ ١‏ وقالت فى ذلك أنه إذا كان الاعناء 
يسلند إلى حفة المبعوث . فلا بدو مكنا تيجزئة هذا الاعذاء بإقراره حينا ورفضه 
حينا آخر . وبالتالى : وحيث لابوج د نص داخل يقرر خلافف ذلك . بحب 
قبول تطبيق الممدأ الذى مقتضاه إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى 
بلادنا من القضاء المدنى الا يطالى حى ,النسبة للتصرفات المتعاقة بشئوتهم الخاصةر١)‏ 
وبتضح ما تقدم أنه حى عبد قريب كان الاتجاه الغالب فى عبط كل من الفقه 
والةضاء عدم التفرقة فا عاق ياعفاء المنعوثين الدبلوماسيين من الخضوع أقضاء 
الاقايدى فالمسأئل المدنية بين الالتزامات والحقوق المتصلة بام عملبم وتلك الى 
ها صفة شخصية ؛ ا وأن هذا الاعفاء كان يمك نأن يشملكذ لك العمليات التجارءة 
الى قد تقوم بها المبعوث الدبلوماسى فى الدولة المعتمد لديها والمنازعات المتعاقة 
بعقارات اکا بصفة شخصية فى هذه الدولة » وذلك مالم ينص النشربعالاقايمى 
بال سبة لحاتين الحالتين أو أهما على خلاف ذلك (:) . 
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فى مجموءة محاسرات ' أهاى سنه ۱١ - ۱۹۲ ٩‏ ص ۳ ٠‏ ويرى وجوب أستثنا 
من نال الأعفء ¿ لكنه ری أنه فى الحالات المشكوك فا يتعين الر جوع الى الدولة الى يتبعي 


المبعوث, و ليس للمحا كم انخلية للفصل فى هذا الشك والتول ما اذا كانت الخالة تدخ ق نطاق 


الاعفاء أو e‏ 


التمثيل اندباوماسى 15١‏ 


وكنتيجة لعدم خضوع المبعوث الدبلوماسى للقضاء المدنى الاقليمى لا جوز 
إعلان أبة أوراق إليه عن طريق المحضرين أو بأى طريق قضانى آخر سواء كانت 
هذه الأوواق من غر الاعطان. بأمرها أو كانت تتضين تكليفا بالوفاء أو 
كانت من أوراق التانيذ . وأى إعلان من هذا القبيل إذا حصل يعتير باطلا 
ولا تترتب عليه أبة آثار قانونية ولا يمكن الاحتجاج به لسريان ميعاد قانونى أو 
لطع التةادم . وقد استقر القضاء على ذلك فى فرنسا واتجلئرا : بل وأن بعض 
الحا م الفراسية كانت توقع جزاءات ”أدييية على الحضرين الذين يقومون باجراء 
من هذا القيل » أى يتسام أوراق قضائية فى مقر المبعوث الدبلوماسى على أساس 
أن فى ذلك إخلال بالاعتبار الواجب امل رؤساء الدول الاجنبية )١(‏ . ولنفس 
السبب لا يحوز اتخاذ أبة إجراءات تحفظية لصالم الفير على أموال المبعوثين 
الديلوماسيين (؟) . 


ل 


إنما بدو أن المغالاة فىحابة المبعوثين الدبلوماسيين على الوجه المتقدم شجعت 
كثير بن منهم على الاقدام على لصرفات بعيدة كل البعد عن مبأميم الديلوماسية 
ومستازمات حياتهم فى البلد الموفدين إليه > كمزاولة الأءال التجارية وعقد 
صفقات وإبرام عفود عرض الرييم وع الال 3 وكتملك عقارات استغلالة 
خللاف مسا كنهم الخاصة › وكالاقتراض لاشباع حاجات أو رغات ليست من 
مقتضيات الحياة العادية » ومأ إلى ذلك . وقد كان لتكرار مثل هذه التصرفات 
وإسراف البعض فيها رد فعل محسوس ادى كثير من الدول الى كانت تطبق ميدأ 
الاعفاء الكامل من القضاء المدنى الاقليمى بالنسبة للسعوثين الديلوماسيين » فندأت 
تميل نحو تقييد هذا الاعفاء وإخراج التصرفات التقدمة من نطاقه : وأبدت 
رسعيا وجهة نظرها فى هذا الشأن إلى اللجنة القانونية الخاصة الى كانت قد عبدت 
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, 7١ وفرنسيس ديك الابق الاشارة أله حصن‎ » ١737 سیسیں هير ست المر جع لابق ص‎ )٣ 


۹۲ القانون الدبلوماسى 


إلييا عصبة الأمم بتدوين القواعد المتعلقة با لحصانات والامتيازات الدبلوماسية )١(‏ 
كذلك بدا الاتجاه نحو تقبيد الاعناء من القضاء المدنى فى عرط النقه فى المشروعات 
الحتافة الى أقرتها الحيئات العلبية الدولة تباعا نى خصوص الحصاناتوالامتبازات 
الدبلوماسية والتى سبقت الاشارة إليبا . اء فى المادة ٠٠‏ من مشرو اللانحةالذى 
أقره مع القانون الدولى فى اجتاع كبرد ج سنة ٥‏ ما نصه : ؛ لا جوز السك 
بالحصانة القضائية فى حالة القاضاة بسب التزامات تعاقد عليبا المبعوث خلال 
قيامه ممارسة مبنة أخرى تجانب مبامه الديلوماسية فى البلد المعتمد لدما  .‏ 
لاجوز السك ذه الحصانة فى الدعاوى امينية ومئبا دعاوى الميازة الخاصة مال 
موجود فى هذا البلد سواء كان هذا المال عقاراً أو منقولا , . وعند إعادة النظر 
فى هذا المشروع على ضوء الاتجامات الجديدة خلال اجماع المع فى نيوبورك 
سنة ٠۹۳۹‏ تقرر ألا يشمل الاعفاء من القضاء الاقايمى الحالات الآنية : ١‏ إذا 
كانت الدعوى تتعاتى بأموال عقارية ملكا المبعوث فى إقام الدولة المبعوث لدا 
- إذا كانت الدعوى ناتئة عن أعمال تجارية أو ما شابهها قام بها المبعوث سا به 
الخاص دون أن بكون لها علاقة عہام وظيفته + م إذا كانت الدعوى متفرعة 
عن دعوى أصاية تقدم مها المبعوث بنفسه إلى قضاء الدولة باعتباره مدعيا (؟). 
وتضمن مشروع التقنين الدولى الذى وضعه المع الأمريى للقانون الدولى ما فيد 
ذات العنى حيث نص ف المادة بم على أن ١‏ لابعق المبعوث الدبلوماسى منالقضاء 
انحل حى خلال قبامه بام وظيفته : ١‏ بالنسبة للدعاوى العينية ومنبا دعاوى 
الحيازة المتعنقة بعقار موجود فى إقلم الدولة المعتمد لديا فما عدا اللمنزل الذى قم 
فية ومقر البعثة » ۲ - بالنسبة الدعاوى الى منشؤها صفته كوارث أو موصى إليه 
بمال موجود فى إقام الدولة المعتمد لديا > م بالنسبة لادعاوى ااناشئة عن عقود 
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التمثيل الدبلوماسى 13 


تام الممعوث بتنفيذها ولا علاقة لها :قر البعثة أو بمنقولاتها : مى كان هناك 
شرط صرح بأن يكون تنفيذ الالترام فى البلد المعتمد لديه » )١(‏ . 


وقد سارت خنة القانون الدولى لام المتحدة عند وضع مشروعبا الخاص 
بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية فى نفس الاتجاه بعد دراسة المشروعات السابقة 
وبعد أن استوضحت رأى الدول فى الموضوع وتبينت رغبة أغلبها فى عدم إطلاق 
إعفاء المبعوثين الد بلوماسيين من القضاء الاقليمى فى المسائل المدنية كا هو الحال 
بالنسبة للمسائل الجنائية . وبذا ديغت المادة ٠١‏ من المشروع الخاصة بالحصانة 
القضائية على وجه بتفق مع هذه الرغبة ٠‏ فنصت الفقرة الآولى من المادة المذ كورة 
على الآتى : , بتمتع المبعوث الدبلوماسى بالاعفاء من القضاء الجنائى فى الدولة 
المعتمد لدا . ويتمتع كذلك بالاعفاء من القضاء المدنى والإدارى لمذه الدولة › 
ما لم يكن الآمر يتعلق : | بدعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود فى إقلم 
الدولة المعتمد لدا . إلا إذا كان المبعوث حائزاً !اعقار لحساب حكومته ولاغراض 
البعثة ؛ ب -- بدعوى متصلة بتركة مكون للمبعوث فيها مركز بصفته منفذاً للوصية 
أو مديراً للتركة أو وارثا أو موصى إليه ؛ ج - بدعوى متصلة بمبنة حرة زاوها 
المبعوث أو بنشاط تجارى قام به فالدولة المعتمد لد.بها خار ج نطاق مبامه الر سمية ». 


وجاء فى تعايق النجنة على هذا النص » أنه فا يتعلق بالاستثناء الأول فإن 
كافة الدول تطالب بالاحتفاظ بولابتها القضائية بصفة عامة عل العقارات الموجودة 
فى إقليمما » وأن هذه الولابة يحب أن تشمل العقارات الى يحوزها المبعوث بصفة 
شخصية ولا علاقة للها :,مته . وف يتعاق بالاستثناء الثالى فإنه تقتضيه ضرورة 
عدم تعطيل الاجراءات الخناصة بالتركات » فلا يحق للمبعوث أن يحتج عصانته 
المضا؛ية وبرفض الحضورأمام التضاء فى موضوع أو دعوىخاصة بتركة يرتبط بها. 
وأما الاستثناء الثالث فيستند إلى أن مزاولة الميعوث ابئة حرة أو لنشاط تجارى 
خارج نطاق مبام وظفته تناق مع واجباته ومع صفته الرسمية ولا رر حرمان 


0( أنظر هير ست المر جع السابق فى مجموعة محاضرات لاهاى سنة ١9*75‏ - ۲ ص ۱۸۳ - 
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144 القانون الدبلومامى 


الأشخاص الذين ار تبط معهم بعلاقة مبنية أو تجارية من الوسائل العادية لاستيفاء 
حقوقهم قبله (۱) . 


وهناك استثناء رابع أشارت اليه المادة .م فقرة ثالثة من المشروع فى معرض 
الكلام على التنازل عن الحصانة القضائية و.آناول حالة ما إذا كان المبعوث ذاته 
قد رفع الدعوى أمام القضاء انحل بالنسبة لامور تدخل أصلا فى نطاق الاعفاء . 
فيمتاء عليه بعد ذلك أن تج بحصانته الضائية إزاء الدعاوى والطلبات الذرعية 
التى تتصل بدعواه الأصاية » وذلك لأن قبوله لاختصاص القضاء الاقايمى ؛رفعه 
دعواه اليه بظل ساريا حى بم نهائيا 'لفصل فى النزاع وفى كل ما يتفرع عنه من 
مسائل متصلة له (۲) . 


وبلاحظ أنه بالنسبة الحالات الثلاث الواردة فى المادة ؟ الى مضع فيا 
المبعوث لاختصاص القضاء الاة +می : وف حالة ص دور حم هذا المضاء لصاح 
الطرف الآخر» بتعين أن يراعى عند تتفيذ هذا الحكم عدم المساس بحرمة ذات 
المبعوث أو حرمة مسكنه. وقد ذ-ت عل ذلك صراحة النقرة الثالئة منذاتالمادة. 


غة - اداء الشهادة : 


قبع إعناء المبعوث الدبلوهاسى من الحضوع للقضاء الاقليمى فالدولة المعتمد 
لد.ها عدم التزامه بأن بدلى بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء أبة دعوى ‏ جنائية 
أو مدنية - ولو كانت هذه المعلومات أساسية وقاطعة فالدعوى . غير أنه اذا كان 
[ كراه المبعوث على أداء الشبادة وعلى المثول أمام الساطات الحلية المختصة ذا 
الغرض أمر غير جائز : فن المرغوب فيه ألا برفض معاونة هذه السلطات فى أداء 
واجبامتى كان ذلك فى مقدوره ولم يكن إدلاؤه ءا لديه من معلومات فا هو 


۲ - ۱۹۵۸ راجم هذا اتعليق ی تفصيلاته فى الكتاب السنوى الجنة القانون الدول سنة‎ )١ 
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؟) كتاب نة التائون الدولى المشار أليه ص ٠١١ - ۱١۲‏ . 
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مطلوب منه بمسه فى شىء أو يضير دولته. وعلى الأخص فى -الة ما إذا كان الآمر 
بتعلق بجر ة شاهد وقو با وكانت شبادته أساسية لإجلاء الحقيقة وتوجيه التحقيق 
فا . وعلى ذلك إذا كان لاوز تكليف المبعوث الد بلوماسى بأداءالشبادة كى وم 
الأفراد . فإنه يكن أن يطلب اليه .الطريق الدبلوماءى . أى عن طريق وزارة 
الخارجية » التتفضل بالادلاء تعلوماته » ويم ذلك فى حالة قبوله إما بانتداب أحد 
رجال القضاء لينتقل إلى مقر البعثة ويستمع اليه وبقوم بتدوين شبادته : وإما 
تسجيل الممعوث لشبادته كتا بة وإرسالها إلى الجبات المختصة . وللسعوث حرية 
اختيار الوسيلة الى براها أ كثر ملائمة له للادلاء بشبادته. وليس هناك ما بنع من 
أن مختار إذا شاء الوسيلة العادية وأن بدلى مباشرة بشبادته أمام الميئات القضائية 
المختصة . وعلى أى حال فالأمر متروك لكامل تقديره فله إذا شاء أن ستجيب 
لاطلب المقدم له وأن يختار الطريق الذى يودى به شہادته » كا أن له أن يمتنع عن 
تلبية هذا الطلب دون أن يؤخذ عليه هذا الامتناع )١(‏ . 


وتتردد السوابق فى هذا الشأن بين هذا الموقف أو ذاك تبعاً لفاروف كل حالة 
وملابساتها . فثلا حدث فى سنة 405 أن طلب إلى وزير هولاندا المففوض فى 
واشنجطون الحضور أمام السلطات المختصة للادلاء بشبادته فى جر عة قتل وقعت 
فى حضوره » فرفض الوزير ؛ وعندئذ طلب وزير خارجية الولابات المتحدة إلى 
الحكومة المولندية أن تسمح لمبعوثها بالاستجابة إلى طلب السلطات الأمريكية ؛ 
لكن هذه الحكومة لم تقبل هى الاخرى هذا الطلب: فردت على ذلك الحكومة 
الأمركية بأن طابت إلى هولاندا استدعاء وزيرها المفوض . على أنه حدث بعد 
ذلك فى سنة ١48+‏ أن طابت السلطات البولونية من بض أعضاء البعشة 
الدبلوماسية الأمربكية المعتمدين لدا الحضور أمام القضاء للادلاء بشبادتهم > 
لكن حكومة الولابات ااتحدة لم تمر هذا التصرف وبعث وكيل خارجيتما ببرقية 
إلى وزيرها 'لفوض فى بولونيا يطلب اليه أن بلفت نظر وزير خارجية هذهالدولة 
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إلى أنه « وفقاً للبادىء المقررة فى اق انون الدولى لا بحوز [خطار أعضاء البعثة 
الديلوماسية لليثول أمام القضاء وأنه فى رأى الولاءات المتحدة الامركية تكون 
الحسكومة البولندية بإخطارها كشبود بع ضأعضاء المذوضية الأمر بكبة قد تصرفت 
با یتنا مع هذه المادىء , )١(‏ . 


أما مشروع لجنة القانون الدولى فقد اكتنى بالنص ف الفقرة الشانية من المادة 
۹ الخاصة بالحصانات القضائية على أن ١‏ لا بلزم المبعوث الدبلوماسى بأن يؤدى 
الشبادة » . لكن جاء فى تعامق اللجنة على هذا النص ما يتفق مع ما سيق أنذكرناه 
من جواز إدلاء الممعوث ععاوماته بالوسائل الخاصة الى قدمناها إذا ماطلب إليه 
ذلك معاونة منه للسلطات الحلية فى القيام بواجبها )١(‏ . 


ه٩‏ التنازل عن الحصانة انقضائية : 


لما كانت الحصانة القضائية تى يتمتع ما المبعوث الدبلوماسى مقررة أصلا 
لصالم دولته لا لصالحه الشخصى . فإنه لاءلك كقاعدة عامة التنازل عنها والخضوع 
بالتالى للقضاء الاقل.مى فى غير الحالات التى سبق ذكرها إلاعو افقة دولته . وقد 
تكون هذه الموافقة سابقة على أى نزاع أو دعوى يكون المبعوث طرفا فيبا بناءعلى 
تعلمات عامة أو نص تشريعى سمح للمبعوث بقبول اختصاص القضاء الاقليمى 
فى حالات معينة » فيحق للم.ءوث فى مل هذه الحالات أن تصرف فى حدود 
القن أو التعلمات وفقاً لا مايه عايهالظروف ودون حاجة للرجوع لدولته فىذلك. 
أما إذا لم يوجد مثل هذا الترخيص السابق : فلا يحوز خصوع المبعوث للقصاء 
الاقايى فى أى أمر من الآمور التى يتمتع بشأتها بالحصانة القضائية إلا بناء على 
تصر ببح خاص من دولته بذلك . وهذا هو رأى جمبور الفقباء وما جرىعاليه العمل 
فعلا من جانب القضاء فى مختاف اللاد > وقد سجلته حكمة استثناف بارس فى 


۲ - 19485 انظر تقرير نة القانون الدولى للأم المتحدة فى الكتاب السنوى للجنة سنة‎ )١ 
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حكم لها فى سنة 14.9 ء إذ قالت أنه ١‏ ليس من حت المعوثين الدبلوماسيون أن 
سستخدموا الحصانة القضائية : أى أن يتمسكوا ا أو بتنازلوا عنباء إلا وفقاً 
لوجبات نظر حكوماتهم وبناء على إذن منبا » )١(‏ . 


ونتطلب بعض الشراح أن يتم التنازل عن الحصانة القضائية عن طريق إجراء 
نظامى واضح » يعبر عن قبول حكومة الدولة الى دابا المبعوث لاختصاص القضاء 
الاقليمى بالنسبة له فى الدعوى الى يكون طرفاً فيه » ويمكن أن تستند إلبه المحكمة 
المعروضةعايباهذه الدعوىالمضىف نظرهاوالنصل ذما().إنما لس ضرورياً أنيصدر 
هذا الأجراء تافر ةن حكومةدولة المعرك: كدان بقوم ر ئيس البعثة الد بلوماسية > 
باعتباره الممثل الرسمى لدولته والمعر عن إرادتها: بابلاغ أمر التنازل عن الحصانة 
إلى امحكمة المرفوءة إليها الدعوى حى تستعيد هذه ال#-كمة اختصاصها الأصل فى 
نظرها » کا لوكان هذا التنازل صادراً مباشرة من دولة المبعوث. ولا بتعين على 
الحكمة أو الحكومة الىلية ولا حق لما أن تتطليا دلبلا آخر لقبول الحكومة 
الأجنيية لولابة القضاء الاقليمى بالنسة لمبعوثها غير ما يقدمه مثلبا على الوجه 
المذكور (۲) . 


وقد بدا القضاء اافرنسى فى بعض أحكامه الحديئة أفل تشدداً فى هذا الشأن » 
فأخذت محكمة استشاف بارس فى حك لها فى سنة ۴۳ -فضية Grey‏ عا 
مؤداه أن الستفيدين من الحصانات الد بلوماسية ,ستطيعونالتنازل عنها دون تصر بحم» 
وأن تنازهم الذى كن أن ستفاد دون لبس من ظروف الدعوى يعيد إلى الحا كم 
الفرنسية اختصاصها . وكانت ظروف الدعوى الى اتجهت فيبا الحكمة هذا الاتجاه 
تتحصل فى أن أ<د مادق السفارة الأمريكية فى باريس حضر أمام المحكمة المدنية 
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۱۹۸ العَائون الدبلوماسي 


فى تحاولة للصلح بينه وبين زوجته الى كانت قد تقدمت للمحكمة بطلب الطلاق » 
ودون أن يبدى أى تحفظ خاصاً حصانتة قدم طاباته فا موضوع وقد قالتمحكمة 
الاستثناف فى ذلك أنه بتصرفه على هذا الوجه « بكون صورة لا لاس فسا قد 
أظبر إرادته فى التنازل عن السك بالحصانة الديلوماسية وفى قبول الاختصاص 
القضانى لامحا ك الفرنسية فى'لدعوى الموجبة ضده وف كل ما بيترتب عليبا, » وانتبت 
المحكمة منذلك إلى أنها مكنا أن تقضى فى غبابه وأن تنصل فى الاستئناف ال مر فوع 
1 . أما إذاكان المبعوث لم عضر من أول الأهر فى الدعوى المرفوعة 

. فلا عى المحكمة انظ فبا لان تسمه ھی ضما نما دعم حصأنته التضائية؛ 
u‏ خان 
المذكور - أى المبعوث ا1 دعى عليه - أخطر إخطاراً نظامياً ولم حضر ٠‏ فإنه 
حبذ لا بكون قد قبل اختصاص هذا القضاء , (۲) ٠‏ 


ومن ثم كن القول أن قبول المبعوث ابتداء لاختصاص القضاء الاقايمى › 
سواء كاى هذا القبول صرحا أو ضمنياً > بظل سارباً فى جميع مراحل الدعوى 
وبالنسبة لكل الطلبات والدفوع الفرعية المتصلة اء ولا بحق له بهد ذلك أن 
تمك عصانته ليحول دون دم هذه الطليات أو الدفوع ا لينع النظر فى 
الطعن القدم من خصمه ف الحم ا الذى قد بص_در لصالحه » وذلك حق ام بت الفصل 
اا ف الدعوى (۲) . وقد صدر ذا المعتى أا حم من محكمة استئناف بارس 
سنة ٠۹٣١‏ جاء فيه أن مستشار المفوضية التشيكوسلوفاكية لا ستطيع » بعد أن 
لجأ إلى ولابة القضاء الفرنسى فى موضوع إيحار خاص به » أن يدفع دفعاً مقبولا 
حصانته الدباوماسية بالنسبة للطلبات الفرعية الى يتقدم بها خصمه (؛) . 
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لكن ما الحم إذا صدر التنازل عن السك بالحصانة القضائية مباشرة من 
حكومة الدولة الموفدة أو من بمثابا عن غير طريق المبعوث الذى يعنيه الامر : هل 
يكن ذلك لاختصاص الةضاء الحلى بالنظر فى الدعوى الى بكون هذا المبعوث طرفا 
فيبا » أم لابد أن يبدى المبعوث أيضا قبوله الشخصى لهذا الاختصاص صراحة 
أو ضمنا ؟ وهل نحق للمبعوث فى مثل هذه الحالة أن بناقش أمام المحكمة القرار 
الذى اتذذته حكومته فى شأن التنازل فا بخصه عن الحصانة القضائية وأن عرض 
عليه ؟ كان بعض الشراح يبل إلى اعتبار الحصانة القضائية من قبيل الحقوق 
المكنسة المبعوث نحم مركزه . ونتساءل بالتالى عا إذا كان عكن الاستغناء عن 
قبوله شخصا التنازل عنبا كشرط لخضوعه للقضاء الاةئيمى(1) . لكن الاتجاه 
السائد فى الفقه أنه لا حل للذهاب فى حماية المبعوث إلى هذا الحد » لان حصانته 
کا سق أنقدمنا مقررة لصا دولتة لا لصالحه الخاص» ولهذهالدولة وحدها الحق 
فى أن تتمسك با أو أن تتخلى عنما دون أن كون لامبعوثأن بتخذ موقا مخالنا 
لما تقرره دولته فى هذا الشأن . ولا شك أن الدولة لا تتخلى عن الحصانة بالنسة 
لاد مبعوثيبا إلا إذا كانت لدا أسباب جدية 7رر ذلك وكانت تصرفات البعوث 
تقتضى منبا اتخاذ مثل هذا الموقف(۲) . وقد أقرت عكمة النتقض الفرذسة هذا 
الاتماه فى حك لها بتاربح ۲٥‏ ديسمس سنة »)٣( ۱٩۱٩‏ كا أقره كذلاك القضاء 
الابجليزى فى حم حديث محكمة الاستئناف الجنائية تاريخ ۽ رار سئة ! ۱۹6 . 
وكان موضوع هذا الحم الآخير أن موظفا فى إحدى السفارات اتهم بارتكاب 
بعض جنح وجنايات » وأن السفير تنازل عن الحصانة بالنسبة له لكن الموظاف 
امتهم حاول أمامامحكمة أن يدفع بحصانتة بالرغم من ذلك فرفضت المحكمة قبول 


0 من هذا انرأى ‏ ستر يز ونر Strisower : PExterritorialitê‏ ىق مجموعة عواضدرأت 
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وها بعدها . 


هذا الدفع باعتبار أن حصانة الموظف منوحة للدولة الى ابا السفير فصا البعثة 
الدبلوماسية » وأنه بذلك يستطيع السفير أن يتنازل عنما ويكون تنازله هذا فعالا 
بالنسبة لأعضاء البعثة الذين م من طائفة المدعى عايه(1) . 


وبلاحظ أن تنازل المبعوث عن حصانته القضائية وخضوعه للقضاء الاقليمى 
سواء دع أو كدعى عليه لا يتبعه إمكان اتخاذ إجراءات تنفيذية ضده أو على 
أمواله فى حالة صدور الحكم لغير صالحه : لأن ذلك من شأنه أن يمس حرمته 
وينالمن هبيته وكرامته : وعلى امحكوم لصالحه فى حالة امتناع المبعوث عن تنفيذ 
الحكم طوعا أن باجأ لنيل حقه إما إلى الطريق الدباومامى الذى سبق أن أشرنا 
إلبه وإما إلى قضاء الدولة الى بتبعبا المعوث لبأذن له بالتنفيذ عل أمواله الموجودة 
فى إقل هذه الدولة . وهذا هو رأى غالبية الشر اح(۲) » وقد طبقه القضاء الانجلازى 
فى سنة 18110 بالفسبة لوزير بوليفيا المفوض فى لندن المدعو « سواريز » حيث 
كان يتولى إدارة تركة خاصة بأسرته وتنازل مناسبة قيامه بأمر هذه التركة عن 
حصانته فى الشئون الخاصة بها » وقضت عليه الحكمة بوصفه هذا بأن يدقع 
للمدعى مبلغا من الال : لكنه رفض أن يدفع المباغ المحكوم به محتجا عصانته 
بالنسبة لإجراءات التنفيذ ٠‏ ولم تستطع المحكمة إلا أن تقره على ذلك7©) . 


وعلى ضوء ماتقدم وضعت لجنة القانون الدول للامم المتحدة نص الادة .م 


-_ 


Rex G. Kent دعوى‎ û The Court كه‎ criminal appeal حك صدادر من‎ 6 


مشار اليه ى تترير لحنة القانون الدوى المنشور بكتاب نوی سنة 5م19[ = ۲ ص ا۷ا 


رتم ۲۹۱ . كذلك حدث فى سنة ٠۹۰۰‏ أن ارتكب ابن التائم باعمال شيل فق بر وكيل جر مة 
قتر واحتي بدار البعفة . لكن الحكومة الشيلية أذنت رفع الحصانة عنه وطلبت الى القساتم 
بالاحمال تليمه للسليئات البلجيكية مجااكته < affaire M. C. Waddington‏ مشار 
الہا فی تترير لحنة القانون الدولى سنة ۱۹۰٩‏ ¬ ۲ ص ١٠١‏ ركم ۲۸۸ ١٠١‏ . 

؟) انظر فوشی ١‏ -- + ص 4۷ والمراجم المثار الها فيه وكذا جينيه ١‏ بنا ٠٠4‏ ص 
SAF - 4۲‏ . 

(r‏ دعوى Suarez ©. Suarez‏ مشار الما 5 تقرر لحنة القانون الدوى بکتاب اللجنة 


سنه 1۹۵7 = ۲ س ۱۷۰ دم هم T~‏ 


التمشيل الدبلو ماسى ۲۳۱ 


من مشروعبا تحت عنوان التنازل عن الحصانة وضمنتها فى أريع فقرات خلاصة 
الأحكام السابقة التى استقر الرأى على اتباعبا فى هذا الشأن فنصت الفقرة الأولى 
على أن , للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية الخاصة عيعوثيها 
الدبلوماسيين , وأضافت الفقر ة الثانية أنه « فى المسائل الحنائية بحب دائها أن يكون 
سارل سرغ 


أما بالنسة للمسائل المدنية والإدارية فقد قررت الفقرة الثالثة أنه جوز أن 
كون التنازل صرعا أو ضمنيا ‏ وأنه بعتبر قريئة على التنازل حضور المبعوث 
الدبلوماسى أمام القضاء بوصفه مدعى عليه خلال نظر الدعوى الى هو طرف فيا 
دون أن بدفع بحصانته .كذلك قررت هذه الفقرة أنه فى حالة ما إذا رفع المبعوث 
الدعوى أمام القضاء الحلل فإنه بمتنع عليه بعد ذلك أن يدفم محصانته بالنسبة 
للطابات الفرعية الى تتصل بالطلب الأصل . 


وتناولت الفقرة الرابعة منالمادة مسألة التنفيذ » فنصت على أن , التنازل عن 
الحصانة القضائية بالنسبة لدعوى مديئة أو إدارية لا يفترض فيه أنه تضمن التنازل 
عنالحصانة بالنسبة لإجراء'ت تنفيذ الح » ولابد لإمكان اتخاذ هذه الإجراءات 
من تنازل خاص فى شانہا » . 


وقد جاء فى تعليق اللجنة على هذه الأحكام ما بتفق مع ما سبق أن قدمناه من 
أنه لااشترط فى التنازل عن الحصانة القضائية أن بصدر مباشرة من حكومة دولة 
المبعوث . وأنه يكن أن بقرر رئيس البعثة قبوله لاختصاص القضاء الاقليمى 
بالنسبة لاشخص الذى بعنيه الامر حى عى لهذا القضاء النظر فى الدعوى والنصل 
فيا . وذلك على اعتبار أن رئيس البعثة هو الممثل الرسمى لدولته والمعر عن 
إرادتها فى مواجبة الدولة الموفد إليها(؛) . 


)١‏ راجم نص الادة .م بالكامل والتعليق عليها فى كتاب اللجنة السنوى منة ۱۹5۸ - م 
ص ۱۰۲ = ۱۰۳ . 


۲ القاثون الدبلوماسی 
+ ابر عمادات الال 


: ططبيعة الاعفاءات المالية‎ -- ٩“ 


جرى العمل بين الدول على أن يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون لكل منبا فى 
البلاد المعتمدين لد ,| بغفسريق من الامتيازات المالية م داها ,عفاؤهم من ,عض 
الضرائبوالرسوم المفروضة على عموم الآفراد . وهذا الاعفاء وإن لم تكن تقتضيه 
مهام ءام ولا تتطنبه عيانة استقلالهم وحريتهم 5 هو اال بالنسية تحصانات 
الشخصية والقضائه ¢ فإنه مم ذلك له ما ره لاعتبارن 9 الأول أنه تليجسة 
منطقية للمركز الممتاز الذى يتمتع به المبعوث الدبلوماسى : إذ لو أن العر ف جرى 
E‏ الراب دارع انا كا كمعن اتيز 
خاضم لولاءة الدولة صاحة الاقم »ولو أنه رفؤض أداء ماهو ماري مه اانا زع 
فيه . لما أمكن إجباره على الأداء . عا أنه لا جوز أن بتخذ ضده 3 ار عن 
إجرا ءات التعذ الہ ری لا تیقاء حی الدو a‏ قبله . وھ لا اش به عنوما ۴ 
کیٹ لا توج-د بين الوق ى الدى لية مما ل واح_د مدو ث د بلوماسى أرغ 00 أداء 
الضرائب العامة أو الحاية فى اليلد الذى كان معت مدا ديه (0. وأما الاعتبار 
الثانى فبو أن الدولة المعتمد لدا المبعوث لا تضار مادياً من إعفائه من الضرائب 
و 0 الضرائب الشخصية المباشرة . لآن مثل هذا الاعفاء نح عادة 7 

س التبادل : والمبعوث باعتباره مواطناً لدولته بظل خاضءاً لها فی شأن هع 

ااه مواطنيها ما دام لا يؤدما فى 9 
وبذا تحصل الدولة من مبعوثيبا لدى الدول الآخ, 100 شَابل ما عق مبعوى 
هذه الدول لدا من أدانه لما ٤‏ و م الموازنة س مأ :فده بالاعفاء الذى لحه وما 
تحصل عليه نتيجة الاعفاء ٠‏ الذي عنم ا > ولا تكون ها إذا مصاحة مالية أو 

) راجع فرئسيس ديك الابق الاشارة اليه فى جذ الذافوان ادوا 


۸ ص ۳۷ء ء ورت مادم بند 58 صل :*! 


العمشا الدبلومامى ۳ 
اقتصادية فى ألا تمنهم هذا الاعفاء )١(‏ 


على أن الاعتبارين المتقدمين وإنكانا ببرران الاعفاءات المالية الى جرى 
العرف علمبا . فاا لم بجعلا بعد من هذا العرف قاعدة مار مة لادول کا هو شان 
الحصانات الشخصية والقضائية . فإءفاء المبعوثين الدبلوماسيين من أداء الضرائب 
والرسوم فى الدول المدتمدين لد ما ما زال بقع فى نطاق الجاملات ولم ينتقل بعد إلى 
نطاق القواعد الالو نية 3 وبالتالى فإنه مخضع لرغبة وتقدير كل دوأة » منحه فى 
الحدود الى تراها و امو سمع أو تنضيق هده الحدود وفق مقتضات ال لاقات الى 
تربطها بالدول الأخرى وعلى أساس المعاملة بالمثل فى الفالب . وليس للمبعوث أن 
بدعى لنفسه حقاً فى هذا الجال » مالم يكن هناك بين دولته والدولة الموفد إليبا 
اتفاق أو معاهدة تفرض هذا الاعفاء أو كان ضمن تشربع هصمذه الدول أحكاماً 


هذا المعنى (۲) . 


وتعنى أغلب الدول حالياً بتنظم موضوع الاعفاءات المالية الى بتمتع بها 
المبعوثون الاجانب المعتمدون لدا عن طرق تشربعات خاصة تصدرها فى هذا 
الشأن (١).؟‏ أن الكثير من المعاهدات الثنائيةالتى أبرمت فى أوقات مختلفة تضمنت 
الاشارة إلى هذه الاعفاءات والحدود الى تمنس فيبا . ومن المعاهدات العامة الى 
تعر ضت لها اتفاقية المافانا المبرمة بين الدول الأمربكيةسنة ٠۹۲۸‏ فى شأنالحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية وقد جاء فى المادة ٠۸‏ منبا ما ةيد اعفاء المبعوثين 
الد بلوماسيين من أداء الضرائب الشخصبة واارسوم الجركية فى حدود معينة (4) . 
وطبيعى أن أحكام هذه الاتفاقية لا تلزم غير الدول الأ مربكية التى اشتركت فيبا 
فى علاقاتها فما بينبا دون غيرها من الدول الاخرى . 


, 484 = 488 يلد 34م ص‎ ١ الظر جينيه‎ )١ 
, ؟) راجم فوشی ۱ ۲۳ بند ۷۲۲ ص 48 © وجينيه بند ۳۹۲ ص 484 = و48‎ 
. باد "5 ورف بعاد‎ ١ اد عراف! غاا قله التشر يعات وما ورد فب ف جيليه‎ (r 


أ ا 59 ا 
«( داج بص هذه المادة ف مجموعة لغور وشكلافر ص ۸د . 


325 القانون الدبلوماسى 


: حدود الاعفاءات الالية‎ ٩۷ 


يستخلص ما جرى عليه العمل فى أغلب الدول ومن النصوص التشر بعية أو 
الاتفاقية الموجودة فى هذا الشأن أن الاعفاءات المالية الى يتمتع با المبسوثون 
الديلوماسيون فى الدول المعتمدين لدا لا تشمل الضرائب غير المماشرة ما لاتشمل 
الرسوم الى تقابل خدمات معينة مما يقدم نظير أداء قيمة نقدية محددةةكتور,د الياه 
والكبر باء والاذاعة اللاساكية والنظافة وما إلى ذلك » فبذه الضرائب والرسرم 
يو دما المبعوثون الدبلوماسيون كيقية الأفراد وياتزمون ما » وأن الاعفاءات 
المذكورة تنناول الضرائب المباشرة والرسوم المركية بقدر «تفاوت من دولة إلى 
ار وعبل أساس المعاملة بالثل 8 


وتشمل الضرائب الماشرة الى تنا وها الاعماء الضرائب الشخصية عخاف 
ألو اعبا ومن ينبا ضرببة كسب العمل وضرببة الايراد العام وما شاكل ذلك . أما 
الضرائب‌العقاربة فالغالب ألا بع المبعوث منبا بالنسبة للعقاراتالتى عتلكبها بصفة 
شخصية فى إقابم الدولة المعتمد لدا » كا أنه لا يعن كذالك من ضرببة التركات على 
ما قد بؤول زليه بطريق الوراثة من أموال موجودة فى هذه الدولة . 


وبالنسبة ارسوم الجركية بتناول الاعفاء كل ما ستورده المبعوث هن أشياء 
لازمة لإقامته أو لاستعاله الخاص ف الدولة المبعوث لدا فى الحدود الى تينما 
قوانين هذه الدولة . 


وقد تضمنمشروع مع القانرن الدولى الذىأقره یبر دج سنة ۸٩٥‏ فالمادة 
١‏ | مندمايتفق مع الأحكام المتقدمه ؛؟! نصت المادة م١‏ من اتفاقية الحافانا بي نالدول 
الامركية على إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من الضرائب المباشرة يكافة أنواءها › 
وقصرت الاعفاء بالنسبة للضرائب العقارية على العقارات الخاصة باليءنة ذاتها . 
وحددت الاعفاء من الرسوم الخركية عا ازم لاستع)ال المبعوث أو أفراد أسرته . 


وتنص الادة ٢‏ من مشروع ل منة القانون الدولى للامم المتحدة نحت عنوان 


التمثيل الديلومابى 0 


الشخصية والعينية » العامة والاية والبلدية . فما عدا : 


١‏ الضرائب غير المماشرة الماديحة فى أثمان السلع أو الخدمات ؛ 


ب - الضرائب والرسوم على الأموال العقارية الخاصة الكائنة فى إقلم الدولة 
المعتمد لديا » مالم يكن المبعوث الد لوماسى نحوزها لساب حكومته لأغراض 
البعثة ؛ 


ج ضرائب الرکات المستحقة للدولة المعتمد لدا 34 مع مراعاة أحكام 
المادة ۴۸ خاصا بركات أفراد أسرة المبعوث الد بلوماسى(١)‏ . 


المعتمد لدا ؛ 


ه ‏ الضرائب والرسوم الحصلة مقابل خدمات خاصة تحصل عليبا المبعوث ؛ 
و - رسوم التسجيل والقيد وانرهن والدمغة مع مراعاة أحكام المأدة و(2). 


وقد جاء فى تعليق اللجنة على هذا النص أنه بمثل ما استقر عليه العمل فعلا فى 
موم الدول كحد أدنى للاعفاءات المالية الى تمنح لامبعوثين الدبلوماسيين » ومؤدى 
هذا أنه جوز ملح الاعفاء فى بعض الخالات المسثتناة حم المادة إذ رأت ذلك 


أما الرسوم الجركية فقد تناوفا المشروع فى نص خاص .. المادة يم تحت 
عنوان الاعفاءات الخركية , جاء فيه مايل : 


)١‏ وتنصص المادة ۳۸ المذكورة فى الشئر الاخير من فقرتها الثالثة على أنه فى حالة وفاة 
المبعوث أو أحد أفراد اسرته فلا تحصل من الورثة ضرائب تر كات الا على الاموال العقارية 
الكائنة فى الدولة المعتمد لدها . 

؟) وتنص هذه المادة على أن يعنى مقر البعثة من أداء هذه الرسوم . 

*) انظر التعليق على هذه المادة فى الكتاب السنوى للجنة سنة ۱۹۵۸ - م ص ٠١۴۳‏ . 


٦‏ الثانون الدبلوماسی 


١ ١‏ -. تمنح الدولة المعتمد لديها . وفقا لأحكام تشريعبا . الاعفاء من الرسوم 
الجركية على : ١‏ ... الأشياء الخصصة لاستعال البعثة الدبلوماسة ؛ ب الأشياء 
الخصصة للاستعال الشخصى أءمعوث الدبلوماسى أو لافراد أسرته الذى بعيشون 
فى كنفه عا فيا الأشياء المعدة لإقامته . 


٣‏ - بعتى المبعوث الدبلوماسى من تفتيش حقائيه الخاد.ة . مالم تكن هناك 
مبررات جدية جدا للاعتقاد بأنها تحوى أشياء لاتتمتع بالاعفاء المنصوص عليه 
فى البند الأول أو أشياء بكون استيرادها أو تصديرها عنوع بمقتضى تشربع الدولة 
المعتمد لديا . وفى مثل هذه الحالة يحب أن بم التفتيش فى حضور الممعوث 
الديلوماسى أو مثله المنوض فى ذلك , . 


وكا هو ظاهر من النص المتقدم تتحدد الاعفاءات الجمركية التى تمنح المبعوثين 
الديلوماسيين و فقا لنشريع الدولة المعتمد لد | المبعوث . وشيد ذلك أن هذه 
الاعفاءات تتوقف على حض رغبة هذه الدولة ولا التزام عليما فى هذا الشان . على 
أن لجنة القانون الدونى : مع تسايمبا بأن الاعفاءات الجركبة ظات تعتبر من قبيل 
الجاملة : ترى أنه نظرا لانساع نطاق التطبيق العملى لا يكون هناك نحل حالا 
لقبوها كقاعدة من قواعد القانون الدولى(١).‏ 


إنما من ناحبة أخرى نظرا لما حدث كثيرا من إا.: استغلال الاعفاء امرك : 
فقد رأت اللجنة أن تقر ندول بالحق فى أن تفرض بالنسة له . عن طريق 
التشريعات أو الاواتم الخامة . القيود التى تراها لمنع هذا الاستغلال » كتحديد 
قدر الساع المستوردة التى تتمتع بالاعفاء والمدة الى يجب أن يتم خلاها استيراد 
الأشياء اللازمة لإقامة المبعوث وتلك الى يمتنع أثناءها بيع الاشياء المعفاة 
وما شاكل ذنك . ومثل هذه القيود لا تعتبر متنافية مع ميدأ الاعفاء ما دامت 
تتقرر بصذة عامة ولا تقصر على حالات فردية(؟) . 

. 5 رتم‎ ٠١4 انظر تعليق اللجنة على المادة 4+ ى الكتب النوى سألف الذكر ص‎ )١ 


؟) انظر تعديق اللجنة الابق الاشارة اليه رقم ۳ = ۷. 


التمثيل الدبلو مام ۷ 


؛ - مرى ملع فل مس 
أعضاء الم بالخصائات وارر صبارات السمئهي:ْ 
٩۸‏ اختلاف موقف الدول فى هذا الشان : 


لا كانت البعثة الدبلوماسية تضم فثات مختلفة من الأشخاص على ما بيناه فا 
تقدم(٠)‏ . كان هناك حل للنساؤل عما إذا كانتالحصانات والامتيازات الشخصية 
التى درستاها تمتد إلى كافة هأ.ه الفئات على السواء . أى يستوى فى المتع ہا 
الموظفون الدبلوماسيون والموظفون الإداريون وااننيون وهستخدمو البعثة والخدم 
الخصوصيون . أم أنه يذرق فى الاستفادة منها بين هذه اللنئات الختلفة . 


الواقع أن الدول لم تذهب مذهيا واحدا فى هذا الشأن إلا بالنسبة لأعضاء 
البعثة الذين لهم صفة الدبلوماسيين أى المستشار بن والسكر تير بين وال ماحقين مختاف 
درجاتهم » فبؤلاء «تمتعون عموما بكافة الحصانات والامتيازات المقررة لرئيس 
البعثة ذاته والىسبقت دراستبا » ولا خلاف إطلاقا بالنسبة هم حيث كن القول 
أن مرا كد ا مها نات و لازت فا شان ل تافل من قواعد لفاون 
الدولى الثابتة عالميا والملزمة لعموم الدول . وقد سجل القضاء فى مختاف الدول 
ما بفيد الالتزام هذه القاعدة : من ذاك حك للمحكمة العليا فى بربطانيا جاء فيه أنه 
« وفقا للقانون الدولى لا تقتصر الحاية على انير خسب وإنا تشمل كذلك كل 
الأشخاص الذين ساهمون فى أداء مبامه )۲(١‏ ؛ وحكم للمحكمة العليا لولاية 
نيو بورك قضت فيه بأن الملحق التجارى بسفارة إبطاليا يستفيد من الحصانة 
الدباوماسية وبالتالى يحب وقف الإجراء'ت الى اتخذت ضده(م) ؛ وحكم محكمة 
النقض الفرنسية قررت فيه أن « الحصانة القضائية التى بتمتع بها المبعوثون 


(١ = ۱۰۹ راجم ما تقدم بند ۷ه عن‎ (١ 
Clunet :Journal du dr. international كر منشور‎ Parkinson C. Potter دعرى‎ (r 
privé et de la Jurisprudence comparée, 1 14, 1887, P. 207 
Lauterpacht : Annual di gest مشار الها ف‎ Giradon C. Angelone دعوى‎ (r 
and Reports of Public international Law cases, 1919 - 1942 edit 1947, P. 204. 


۸ القانون الدبلومانىي 


الدبلوماسيون وفقا لمرسوم ٠۳‏ فتوز من السنة الثانية الثورة يحب أن تمتد إلى كل 
الأشخاص الذين ينتسبون رسميا إلى البعثة الد بلوماسية )١(»‏ . 


أا عدا فثة الموظنين الد بلوماسيين من الأشخاص الذين تضمبم البعثة فلم تنوج 
الدول بالنسبة لهم منبجا واحدا . وتختاف معاملتهم من دولة إلى أخرى . فبعض 
الدول يقر هم جميعا الاستفادة من كافة الامتيازات والحصانات الى بتمتع مما 
المبعوثون الدبلوماسيون ؛ ومن بين هذه الدول اتجليرا استنادا إلى تشريع الملكة 
ه آن » سالف الذكر . والولابات المتحدة الامرككية والدهرك استنادا إلى نصوص 
تشريعية صدرت فى هذا الشأن(؟). وبءعض الدول كتق عنح هذه الحصانات 
والامتيازات للموظفين الإدارين والانيين دون المستخدمين والخدم الخصوصيين؛ 
ومن بين هذه الدول فرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد . والبعض الآخر يرى قصر 
الاستنادة من الحصانات والامتيازات بالنسية لغير الموظفين الديلوماسيين على 
التصرفات المتصلة يبام عمابم الرسمى دون تلك المتصلة حياتهم الخاصة . وبذا 
يكن القول أنه فى الوضع الحالى انون الدولى لا توجد بالنسبة لأعضاء البعثة 
الذين ليست لهم الصفة الدبلوماسية قاعدة عامة تفرض انحاها معينا فى معاملةهم کا 
هو الحال بالنسية الاشخاص الذين ي:تمون إلى فئة الموظفين الد بلوماسيين . وى 
يحال القواعد الاتفاقية الخاصة لا نيحد فى هذا الشأن سوى المادة ٠١‏ من اتفاقة 
الحافانا الممرمة بين الدول الأمر بكية سنة م47١‏ وقد جاء فما أنالحصانة الدبلوماسية 
تمتد إلى : ١‏ كل فثات الموظفين الدبلوماسيين . ب - .كل الموظفين الرعيين 
البعثة الد.لوماسية “ج - أفراد أسرم الذين يمون معبم فى معيشة واحدة . 


على أنه ببدو أن الاتجاه الحالى لدى كثير من الدول يميل إلى تضييق نطاق 
الحصانات والامتيازات الد لوماسية حيث بقصر الاستفادة منبا على الأشخاص 
الذين لهم صفة رسمية فى البعثة دون الأشخاص غير الرسمبين . وقد أبدى هذه 


. ٠١۷ ص‎ ۱۸٩۹۱ المرجم المشار اليه فا تقدم جلد ۱۸ سنة‎ : Cnet )١ 
وأسر‎ ٠» نى الولايات المتحدة‎ United States Code 4ه؟ من‎ - e۲ ؟) المواد‎ 
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الرغبة عدد غير قليل من الدول فى إجاباتها على الآسئلة الى وجبتبا إليبا لجنة 
الخبراء التابعة لعصبة الأامم الى كان قد عبد إليبا دوين القواعدالخاصة بالحصانات 
والامتيازات الديلوماسية » من بينها ألمانيا والنرازيل واليونان ورومانيا وسوسسرا 
والسويد . وذهبت فرنسا إلى أبعد من ذلك فى مشروع القانون ادى الذى وضعته 
المجنة الخاصة المأشأة فى سنة ه144 : فنصت ف المادة ٠١١‏ من هذا المشروع على 
أنه لا ستفيد من الحصانة سوى رئيس البعثة والمستشارين وسكرتيرى السفارات 
والمفوضيات دون أى شخص آخر ماح بالبعئة : کا نصت على أن الحصانة الى 
نمتع بها هؤلاء لا تمتد إلى أفراد أسرم ولا إلى خدممم الخصوصيين . وتهشياً مع 
هذا التقييد قضت محكمة اتناف ,اريس بأنه « إذا كانت الفكرة الأساسية من 
الحصانة هو نان الاستقلال اللازم لممثلى الحكومات الأجنبية لآداء مبامبم 
الد بلوماسية » فإنه يكون من التعسف أن سمح لزوجه المبعوث الدبلوماسى استناداً 
إلى صفتبا أن ترفض المطالبة الخاصة ديون شخصية عقدتها قبل زواجبا ولوس لما 
أب صلة عام زوجبا ؛ )١(‏ . كذلك بدأ القضاء الانبايزى نى بعض أحكامه سير 
فى ذات الاتجاه » فقرر ألا بعترف بالاصانة الأشخاص غير الرسمبين إلا بالنسبة 
للا ثعال المتصلة بالخدمة الد.لوماسية (۲) . 


وى رأى الفقباء الذين رر :دون تقريد الحصانات الدبلوماسية وقصسرها على 
الاشخاص الرميين من أعضاء البعثة أن إخضاع الاشخاص غير الرسميين للساطات 
احلية ستند إلى اعتبارين : الأول أن الاختصاص الاقليمى وهو الاختصاص 
الآصيل بعلو كل اختصاص آخر . وأن الحصانة هى استثناء من ذلك ولا جوز 
التوسع فى الاستثناء . والثانى أن اختصاص السلطات الحاية من قواعد القانون العام 
الذى يحب أن بعلو الاعتبارات الى تستند إلى العلاقات الخاصة . هذا بالنسة 
لتخدى البعثة الذين ليسو من جفسية الدولة المعتمد لدبا . أما بالنسةللأشخاص 
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الذين قد يكونون من رعايا هذه الدولة فالاختصاص الل بكون حتمياً لأنه هو 
الاختصاص الوحيد الممكن (0. 


: مقترحات لجنة القانون الدولى للامم المتحدة‎ ٩٩4 


كانت مسألة تحديد مدى تمتع كل من الأشخاص الذين تضمبم البعثةالد بلوماسية 
الأمم المتحدة عند وضع مشروعبا نظراً لتعدد وجبات اانظر فى شأنها واختلاف 
ما ترى عايه الدول فعلا فى معاملة كل فثة من هؤلاء الأشخاص على ما بيناه فا 


تقدم . وقد تبين ناجنة أن الحلول الملاثمة الى تعين عليبا إبجادها هذه المشكلة 
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وقد صاارت بلفول بعفس أحكاء تعاری هذا الرأى .ب حك عدالة كولوميب فى امریک فى دز 
District of columbia‏ ند Paris‏ كان للدم ى عليدةهبا ردي أمر يكى «ستخدم لای سفارة ای بل 
وام بارتكاب بض الشات مرور . وجاء فی اجک ما يفيد أن المدعى عليه يستفيد خلال عمله 
مزالحصافة لكنها تنتبى بأتباء عله وأن الحصانة لا تحمى خدم الممثل الدبلوماسى فى حالة ما اذا 
أخلو' عمدا بالقوانين الحلية . و هنال حم آخر نیک روما صادر بتريخ ۲۵ مارس سند ۰۱۹۳۸ 
و كانت الدعوى قد رفعت الب خاد خادمة الكرتير الثانى لمنوفسية ويسر ا لدى الفاتيكان ببمة 
قل طف عدا 188066016 فتغست الحكة بسلم اختصاصها على اسا أن الخصانات 
الممنو حة للميعوثين الديلوماسيين تد الى خخديهم الأجانب . كذلك أقرت شكمة الين المدنية ى 
فرانا حكم ها صادر فى ١8‏ نوفمير سنة ۱۹١۷‏ الحصانة لزوجة المبعوث ا المتقصلة 
عنه جمانيا على اساس أن الحصانة تمعد الى الحاشية الخاصة للمبعوث وتظل الاستفادة مها من حق 
الزوجة المنفصلة جانا لآن الانفصال الحدى لا 0_0 الى انهاء العلاقة الزوجية . هذه الاحكام 
مشار الها ى تمرير خنة القانون الدولى بکتاہا ال نوی سنة ١455‏ - ۲ ص 155 رتم ۲٣۳‏ و 
۶ ۰+ ص 1١١5‏ رم 5445 . 
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سوف تتاف تبعاً لا إذا قدرت الحصانات والامتيازات الضرورية لاداء أعه.ال 
الوظيفة باانظر إلى ناطكل موظف على حدة أو بالنظر إلى شاط البعثة كوحدة . 
يا تبين لها أن الاختلاف القائم عملا بالنسية لمعاملة أعضاء البعثة غير الدبلوماسيين 
من شأنه أن هابا تتردد عند البحث عن هذه الحلول بين طربقتين : إما أن تدأ 
بوضع حد أدنى ضرورى من الحصانات لطهؤلاء وأن تترك تقربر ما يزيد على 
هذا الحد لاتفاقات خادة تمرم بين الدول الراغبة فى ذلك . وإما أن تحاول وضع 
قواءد موحدة صالحة لاتطبيق العام على أساس ما ببدو ضرورياً ومعقولا. وقد 
رأت غالبية المجنة اختبار الطربقة الثانية وانتهت إلى وضع القواعد المذكورة على 
وجه تعتقد أنه نحق تقدماً فى هذا المجال . وترد هذه القواعد فى المادتين ٠٣و۷‏ م 
من مشروع ااجنة » وقد جاء فيها ذكر مختاف الفأات الى تتكون منبا البعثة 
الد بلوماسية والأحكام الخاصة بكلفئة فها بتعاق بالحصانات والامتيازات » وذلك 
على الوجه الانى : 


أربو -- الأشخاص الذين يشغلون وظائف دبلوماسية : وم من يطاق عله,م 
وصف أعضاء الك الد بلوماءى وشملون رئيس البعثة والمستشارين والسك ر تير بن 
وال حقين : وهرٌلاء لا خلاف أعلانى شأن معا ملام ودتمتعون ٫كافة‏ الحصانات 
والامتيازات المتقدمة . ٤ا‏ شترط لمتع هؤلاء اللاشخاص دون قيد بالحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية ألا بكونوا من رعابا الدولة المعتمدة لدا البعثة . أما إذا 
كان أحدمم من رعايا هذه الدولة فإنه يتمتع بالحصانة والإعفاء القضائى بالنسبةفقط 
للأعمال الرسمية التى يقوم بها خلال تأدية وظيفته » كا أنه يتمتع فير ذلك من 
الامتيازات الى تقرها له الدولة المعتمد لدما )١(‏ . 


وانيا - الموظفون الإداربون والفنيون : وهؤلاء لا توجد بعد قاعدة مستقرة 


بشأنهم ا هو الحال بالنسبة للفئة الأولى ؛ فبعض الدول كروسيا ودول شرق 
اوا لا بقر لمم بالحصانات والإعناءات القضائية إلا بالنسية للا*عمال الرسمية 


. 2 0 
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11۲ القانون الديلوماسى 


الى قومون ما على أساس أن طبيعة عامم لا يقتضى متعم يكامل الحصانات 
والامتيازات الى بتمتع ہا الموظائو الا ن واا التي ا 

نسا والولابات المتحدة وبعض الدول الشرقية يعاملبم تاماً كا موظفين 
ys‏ اللجنة .ذا الاتجاه الأخير فسوت بين الموظفين 
الدبلوماسيين والموظفين الإدار ين والفنيين الذين ليسوا من رعايا الدولة الموفد 
الما على اعتبار أن طبيءة عمل 3 لاء لا تقل أهمية عن طبيعة عمل الدبلوماسيين لو 
نظرنا إلى أعمال البعثةكوحدة » بل إنه أحياناً فد تنكون مبمة الموظف الإدارى أو 
الى أدق وأخطر من مبمة يه نطراً للاأسرار الى قد 
بۇ منون عايبا والوثاثن الى بعد الهم يحفظها . وبالتالى بكونون فى حاجة للتمتع 
تحمابة عماثلة نى مواجمة الدولة المعتمد لدا البعثة )١(‏ . 


ماتا - تتسد الحصانات والامتيازات الى يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون 
والموظفون الإداريون والفنيون إلى أفراد آسرم الذين يقيمون معبم فى معيشة 
واحدة(؟) بشرط ألا بكونوا من رعايا الدولة المعتمدة لدما البعثة . وم برد فىالنص 
دد رلاء الأفراد ولا لدرجة فرامهم درب الاسرة » وددو أن اللجنة قصدت 
ذلك » إذ جاء فى تعليقها على ما قرت المادة ٠‏ فقرة أولى فى هذا الشأن أنها لم 
تر أن تحدد مر دى عبارة أفراد الاسر ة أى قرو حدا أقصى لسن أولاد الممعوث 
الذين سستفيدون من الحصانات . لكنبا أضافت تنسيراً لذلك أنه عا لا شك فيه 
أن الزوجة والآولاد الذين لم بباغوا سن الرشد يعتعرو ن على الأقل من أفرادالأسرة 
الذين تشماہم الحصانات  »‏ وأنه قد توج د حالات عكن فيا إدخال أقارب 
أخرين فى الاعتبار إذا كانوا بعيشون بين الأسرة > كحالة قريبة ما السفير تقو 
بإدارة منزله وحالة قرنب بعيش معه من زمن بعد ؛ فل هزلاء الاقارب 
يصبحون ولا شك نحم معيشتهم دين أسرة الممعوث من أفرادها أا كانت درجة 


)١‏ انر نص المادة 55 فترة أولى من المشروع و الین علا فى الكتاب النوى للمجاسسة 
القانون الدوى سنه ۱۹٩۸‏ = ۲ ص ٠١4‏ ۰> ص ۱۰١۹‏ رتے م - ٩‏ من العليق . 
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قرابتهم له )١(‏ . 


تقع منم أثناء تأدية أعمالهم الر>مية » ا بعفون من الضرائب والرسوم عل ىالأجور 
الى يتقاضونم! مقابل عملم » وذلك على ألا كونوا من رعايا الدولة المعتمدة لدا 
البعثه . إا للدول بطبيعة الحال أن تمنحهم ١ا‏ تشاء من امتيازات إضافة إذا 
رغبت فى ذلك . 


ماما = الخدم الخصوصيون: وهؤلاء لا يتمتعون بغير الإعفاء من الضرائب 
والرسوم على ما تقاضونه ف اج می كانوا دن غير رعاءا الدولة الموفدة لدہا 
البعثة » ما لم تسمح لهم هذه الدولة بالقتع بامتيازات أخرى تحددها . 


ءا رم - الموظفون الإداريون والفنيون والم.تخدمون والخدم الخصوصيون 
الذين كونوزمن رعابا الدولة الموفد إليها لاتمتعون بغير الامتازاتوالحصانات 
الى تقرها لهم هذه الدولة . إما بتعين عليها عند مارستها ولايتها عايوم أن تتجنب 
التدخل فى شئون البعثة أو إعاقة أعمالها (۲) . 


: اثبات صفة عضو البعمة » القائمة الددلو ماسية‎ ٠ 


لا كان القتع بالمصانات والامتيازات الشخصية مختاف مداه بالنسبة لكل 
عضو من أعضاء البعثة الد بلوماسية تبعا لمركزه أو صفته على ما بيناه فيا تقدم » 
وجب أن بكون لدى حكومة كل دولة بيان بكافة الاشخاص الذين تضمبمالبعثات 
الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة لدا وبا ركز الذى يشخله كل منهم فى البعثة الى ينتمى 
إلدبا . وبعد هذا البيان من مقتضى الاخطارات الى يبعث يما رئيس كل بعشة إلى 
وزارة الخارجية : ويعرف باسم القَائمة الد ٫لوماسية‏ ما سبقت الاشارة إلى ذللك(©). 
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وهذه القائمة قرمتما من حيث أنه يمكن الرجوع [ليها التثبت منصفة أى من أعضاء 
البعثات الأجنبية [ذاكانت هذه الصفة موضع نزاع أمام السلطات المحاية . لذا فن 
المنيد أن براعى إعداد هذه القائمة واستياء اليبانات الى تتصل بأعضاء الشات 
الد بلوماسيةالتى يحب أن تتضمنها أولا” بأول وفق التغيرات الى قد تطرأ م آن 
لاخر على تكوبن هذه البعثات حى تسبل معرفة الأشخاص الذين صق لهم المتع 
بالامتيازات والحصانات ومدى حت كل منبم فى الاستفادة ما . 


وتقوم باعداد القائمة الد باوماسية عادة إدارة المراسم فى وزارة الخارجية » 
وتجرى بعض الدول على تسا بطاقات خاصة لأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين 
بقيدون با لإثبات صفتهم فى مواجبة السلطات التى .مها أن تكون على عل بهذه 
الصفة » ا أن مها من بوم بنشر هذه القائمة من وقت لآخر لتيسير العلل بمضمونبها 
لكل من همه الأمر(١)‏ . 

على أنه بالرغم من الفائدة الى يحققها وجود قائمة دبلوماسية مسترفاة فى كل 
دولة ومن إشارة الشراح إلى أهمية هذه القائمة كسجل رى لأءضاء البعثات 
الأجنية : فانه لاديدو مؤكدا من الناحية العملية ألما توجد بالفعل دواما لدى كافة 
الدول » كا أنه لابيدو مؤكدا إن وجدت أنها تكون مستوفاة داتما على الوجه 
المرغوب فيه نحيث يمكن الاستناد [ل,ا بصفة قاطعة فى إثيات صفة كل من ينتمون 
إل البعثات الدبلوماسية الأجندية المعتمدة لدى الدولة . وقد تكونهذه الاعتبارات 
العماية هى الى دعت لجنة القانون الدولى لللامم المتحدة إلى عدم النص عايها فى 
صلب مشروعبا وإلى الاكتفاء بالإشارة إليما فى ختام تعليقها على المادة 5م الى 
بينت مدى تمتع كل من أعضاء البعثة بالامتيازات والحصانات الشخصية » حيث 
قا لت اللجنة مانصه: « وقد عشت اللجنة عناسيةهذه المادة موضوع القيمة الإثاتية 
لقوائم الأشخاص الذين يستفيدون من الحصانات والامتيازات الى تبلغ عادة إلى 
وزارة الخارجية . ومن رأى الاجنة أن مثل هذه القواتم كن أن تعتير قرينة على 


)١‏ ومن بين هذه الدول الجلتر' والولايات المتص: الامريكية - انظ اجيليء ١‏ س بن وا 


جن ۷ع = 64٩۸‏ . 
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أن الشخص المقبد ما له الحق فى هذه الحصانات والامتيازات » لكنما لا تعتير 
دللا قاطعا فى هذا الشأن . کا وأن عدم القيد فى القائمة لا يدل حتها على انتفاء الحق 
فى العدم هذاه الخصانات والامشازات 00( 5 


۵ - مره اتمنع باك انات وابرصيادات الشئه.: 
١‏ متى ندا الاستفادة من الحصانات والامتيازات الشخصية : 


يقتضى الوفم القانونى ألا يبدأ تمتع عضو البعثة الديلوماسية بالحصانات 
والامتيازات المقررة له إلا من وقت قامه ع,مته رسميا : أى من وقت تقديم 
أوراق الاعتهاد أو على الأقل من وقت الاخطار الرسعى بالوصول بالنسة رئيس 
البعثة > ومن وقت تسل العمل وإخطار وزارة الخارجية ,ذلك بالنسبة لبقية 
أعضاء البعثة . غير أن الدول . تساعا منبا وبجاملة: جرت على إجازة تمدع أعضاء 
البعثات الد بلوماسية حصاناتهم وامتيازاتهم من تاريخ دخوهم إقليمها أو من تاريخ 
الاخطار الر می شعیینہم إن كانوا موجودين من قبل فى اقلم . وقد رأت لجنة 
القانون الدولى فى استقرار تصرف غالبية الدول على هذا النحو مايفيد توافمها على 
أن بظل الوضع كذ'ك > فنصت فى الفقرة الأولى من الادة ۴۸ من مشروعبا على 
أن « كل شخص له الحق فالقتع بالامتيازات والحصانات الد بلوماسية يستفيد منبا 
من وقت دخوله إقليم الدولة المعتمد لدا لشغل وظيفته فيبا . وف حالة وجوده 
أصلا فى إقلم هذه الدولة يكون ذلك من وقت إخطار وزارة الشئون الخارجية 
تعبينه فى تلك الوظفة » . 

ونسثمر استفادة عضو البعثةمن حصاناته وامتيازاته فى الحدود السابق دراستبا 
طوال المدة الذى بظل فيبا شاغلا لمنصبه » سواء كان يقوم بامه فعلا أوكان 
متوقفا عن أداء عمله لمرض أو إجازة أو غير ذلك . وينصرف نص المادة ۳۸ من 
مشروع لجنة القانون الدولى إلى الأشخاص الذين يستفيدون من الحصانات 


. ف التعليق عل المادة 5؟‎ ١ رقم‎ ٠١١ انظر الكتاب السنوى للجنة سنة 7-1984 ص‎ )١ 


1۱٦‏ التانون الدبلوماسى 


والامتيازات الدبلوماسية استنادا إلى صفتهم أنفسبم ؛ أما الأشخاص الذين 
يستفيدون منبا بالتبعية لهو لاء كالسكر تير بين الخصوصيين والخدم الذى يعملون 
لدى أعضاء البعثات الدبلوماسية بمختلف فتاتهم فالتاريخ الفاصل بالنسبة لهم هو 
ذلك الذى نبدأ أو تنتبى فيه العلاقات الى يستند ليها ما يسم لمم بالمتع به 
من امتيازات(١)‏ . 


: انتهاء التمتع بالحصانات والامتيازات الشخصية‎ - ١.“ 


ينتبى تمتع المبعوث بالحصانات والامتيازات الشخصية بانتباء مبمته فى الدولة 
الى كان بقوم بعمله فيبا . إتما نسير الدول على إبقاء امتيازات المبعوث بعد انتباء 
مبمته المدة الكافية لتدرير شئونه ولمغادرته إقلم الدولة . فإذا أطال إقامته بلا داع 
سقطت عنه هذه الامتيازات . كذاك إذا توف المبعوث تبق امتيازات أسرته المدة 
الى نکم لريب شثونهم ومغادرة الدولة . 


وقد أقرت هذه الأحكام المادة ۳۸ فقرة ثانية منمشروع نة القانون الدولى » 
حيث جاء فا , إذا انتبت مبمة الشخص الذى يتمتع بالحصانة والامتيازات »› 
فان هذه الحصانة والامتيازات تنتبى طبيعة فى اللحظة التى يغادر فيبا هذا الشخص 
إقلم الدولة » أو بانتباء أجل معقول ينح له ليتمكن من السفر . وتظل الحصانات 
والامتيازات سارية إلى هذه اللحظة حى فى حالة التراع المسلح». 


وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه « فى حالة وفاة أحد أعضاء البعثة 
من غير رعابا الدولة المعتمد لدا أو وفاة أحد أفراد أسرته» تسمح هذه الدولة 
بسحب الاموال المتقولة للمتوفى فما عدا تلك التى حصل عليبا فى هذا البلد والى 
بكون تصديرها بمنوعا وقت وفاته . ولا تحصل ضرائب تركات إلا على الأموال 
العقارية الموجودة فى الدولة المعتمد لدما » . 


6/ انظر تعليق لحنة القانون الدولى على المادة ۳۸ فى كتاب اللجنة سنة 1۹۵۸ ¬ ۲ ص ٠١5‏ 
رقم 3 


التمثيل الدبلوماسى 11¥ 


كذلك يكن أن ينتبى المتع بالحصانات والامتيازات الشخصية بالنسبة لعضو 
البعثة الذى تقرر الدولة المعتسد لديا أنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه 
gra‏ يدو Persona‏ لاتيانه أعمالا تتنافى مع واجباته قبل هذه الدولة» وذلك إذا 
م تقم دولة المبعوث باستدعائه خلال أجل معقول بعد إبلاغبا هذا القرار 


أو رفضت استّدعاءه وأقته بالرغم من ذلك ف منصيه(١)‏ . 


لكن إذا فرض » فى غير الحالة المتقدمة » أن ظل المبعوث فى إقليم الدولة 
بعد زوال صفته الدبلوماسية » يا حدث أحيانا عند الإحالة إلى المعاش أو الفصل 
من الوظيفة أو الاستقالة: فمل تجوز عندئّذ مقاضاته من أجل الأعال أو التصرفات 
الى تكون قد صدرت عنه خلال مدة توليه مبامه الدبلوماسية وال كان عتنع 
وقنئذ على القضاء انحل النظر فيها بسدب حصانته »آم تظل هذه الأعمال والتصرفات 
خارج نطاق اختصاص هذا القضاء باعتبار الوقت الذى نمت فيه ؟ 


من رأى بعض الشراح أنه يحق للمبعوث الذى زالت عنه هذه الصفة أن تج 
بالحصانة بالنسية الأافعال الى وقعت منه خلال مدة بعثته ولو بعد زوال صفته 
الدبلوماسية مادام أن الاعفاء من القضاء الإقليمى كان يشمابا وقت صدورها 
منه(۲) . وقد أخذت ذا الرأى محكمة السين الفرنسية فى 5 لما سنة ۸۹٩۲‏ 
فقضت بأنه بالرغم من انتباء مبمة المبعوث الدبلوماسى فانه يحوز له الدفع بالحصانة 
بالنسبة لدعوى رفءت ضده فى الوقت الذى كان لا يزال بارس فيه أعال 
وظيفته(0) . 


)١‏ وقد أقرت ذلك لنة القانون الدولى فى المادة ۸ من مشروعها ء» انظر نص هذه المسادة 
و التعليق عليبا ف كتاب اللجنة سنة 1١988‏ - ۲ ص 44 ورتم 7 من التعليق » وراجع ما تقدم 
ند وم ص كلا١‏ . 

. من هذا الرأى فوشى ۱ - ۲ بند ۷۰۵ ص هم‎ (r 

6 حم صادر فى ١١‏ فبراير سنة ۱۸۹۲ ومنشور فى 2# لامر : غعهنا01 الابق‌الاشارة 
اليه سنة ۲ ص 58 . وكان موظضوع الدعوى المطالة بدين لشخص فرنسى ضد السكر تير 
الابق لسفارة الصين ى باريس . 


1۸ التازون الدبلوماسى 


غير أن الانجاه الغالب فى الفقه هو التفرقة فى هذا الجال بين الأعال المتصلة 
بعبام الوظيفة الدبلوماسية وغيرها من الأععالوقصر الاحتجا ج بالحصانة بعد انتباء 
مرمة الشخص الذى صدرت عنه على الآولى دون الثانية . وقد أقر هذا الاتجاه جمع 
القانرن الدول فى اجتاع كبردج سنة ١896‏ ونص فى مشروع اللاتحة الى وافق 
عليبا فى هذا الاجتهاع ‏ المادة ١4‏ على أن « تستمر الحصانة بعد انتهاء الميام 
الدبلوماسية بالنسبة اللأافعال المتصلة بمارسة هذه الام . أما بالنسبة للا*فعال غير 
المتصلة | فلا عكن الاحتجا ج بالحصانة إلا خلال تولى المام المذكورة , . كذناك 
أخذت اتفاقية المافانا ا ممرمة بين الدول الأمريكية سنة ۲۸ ١‏ بنفس الاتجاه ومنت 
المادة . ؟ منبا ما عاثل نص المادة ٤‏ هن مشروع ع القانون الدولىسالفة الذكر. 


وشا مع ما تقدم قضت حكمة استئنافى باریس فى سنة 886( ضد السكر تير 
السابق لسفارة الولايات المتحدة بهذا البلد فى دعوى مطالبته بتعويض عن حادث 
سيارة كان قد وقع منه قبل تركه لوظيفته » وقالت انمحكمة فى حكمها أن , الحصانة 
الدبلوماسية إذ هى مقررة لصال الحكومات لا لصالم الشخصى للمبعوثين 
الد بلوماسيين » لالستمر بعد أنتباء البعثة )١()‏ . وسدو أن الحادث موضوع 
الدعوى وقع فى ظروف خارج عمل المبعوت الرسمى » إذ لو كان وقع أنناء قيام 
المدعى عليه بأمر يتصل بشئون مامه الدبلوماسية لما جاز الحكم عايه من هذه 
المحكمة(؟) . 


وقد أشار مشروع لجمة القانون الدولى إلى مابفيد هذا الى فى الشطر الأخير 
منالفقرة الثانية للمادة مم التىقررت انتباء المتع بالحصانة بانتهاء المهمة الد,لوماسية» 


6 حم 6 ٩‏ ابريل سند ۱۹۲۰ منشور ف 1ه«0۲۲] : ٤#صساء‏ السايق الاشارة الي سنة 


۲۵ مجلد ۲۳۲ ص 54 . 

(r‏ انظر جينيه بند ٥٤۹‏ ص ٥۸۸‏ . وتطبيدا ل تقدم ذكره يتول جينيه أنه و اشری 
المبعوث أثاثا أو خلافه خلال مدة عمله الرسمى دون أن يدفع من ما اشتراه ثم انہت مهمته واختار 
التاء فى ذات الدو له ٠»‏ 


ما اشتراه لحساب البعثة فلا تجوز المطالبة بشمنه الا بالطريق الدبلوماسى + وبين ما اشتراه لاستعاله 
الشخصى و مكن مطالبته بثمنه أمام اجا کے اليد - انظر ند ۰5۰ صن همه- ۵۸4 . 


التمثيل الدپلوماسی 114 


حيث قال : « ومع ذللك فتظل الحصانة قائمة بالنسية للا*فعال التى أتاها المبعرث 
آثناء قيامه عہام وظيفته كه ضو فى البعثة » . وإن كانت هذه العبارة فى صياغتها 
ليست فى وضوح النصوص السابق ذكرها فى هذا الشأن > لكنها يكن أن تفيد 
بمفبوم الخالفة أن الافعال الى تكون قد وقعت من البعوث فى غير حالة قيامه 
بأعمال وظيفته تنتبى الحصانة بالنسبة لها مجرد تركة ذه الوظيفة . 


: مدى مراعاة الحصانات من جانب الدول الاخرى‎ ٠١. 


1ا كان وصول المبعوث الديلوماسى إلى مقر عمله فى الدولة الموفد إلا 

أو عودته منبا إلى دولته كثيرا ما يقتضى مروره بإقايم دولة أو عدة دول أخرى ‏ 
کان من ابم معرفة ما إذا كان يشمتع خلال مروره هذا بالحصانات والامتيازات 
التصلة بصفته أم أنه بعامل معاملة أى أجنى آخر عابر لإقام الدولة ؟ الواقع أن 

المبعوث المار بإقايم دولة أخرى لست له فى مواجبة هذه الدولة الصفة الرسمية الى 

تعطى له الى فى أن تطلب منبا أن تعامله من جانيها وف الحصانات والامتازات 

المقررة له فى الدولة المعتمد لدا . ما لا كا نت لجاعة الدول مصلحة مشتركة فى أن 

تس اقات الدتلوماسنة رن مات أعضاء هذه اجماعة فى بجراما ول . 

وجب على كل دولة أن 0 من جانبها ما «لزم لتيسير مبمة مبعونى زميلاتها عند 
مرورم عب [قايمبا و فى طريقهم إلى مقر عابم أو فى عودتهم إلى وطنهم » وأن 

تملح ہم التسيلات الى كترم من الوصول فى غير عناء ودون أى عائق الجبة الى 


قصدون [ليبا . 


أا مدى هذه التبيلات وحدودها فلم يستقر الرأى بعد بشأتها » وليس فا 
تحرى عليه الدول عملا مايفيد توافقبا على نبج معين أو يسمح باستخلاص قاعدة 
ثابتة فعلا فى هذا الموضوع . إنما يمكن أن يقال أنه من المقبول حاليا لدى غالبية 
الدو لكحد أدنى لما تمنحه من امتيازات لأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجتدية 
المارين بأفاليمها تيسير المرور لكافة أعضاء البعثة وأفراد أسرم وتوابعهم » مع 


46 القانون الدبلومابى 


مراعاة الحرمة الشخصية والحصانة القضائية بالنسبة الموظفين الذين لهم الصفة 
الد يلوماسية(1) . 


وعشيا مع ذلك وضعت لجنة القانون الدول الامم المتحدة المادة وم من 
مشروعبا تحت عنوان واجيات الدول الأخرى » وذكرت فى الفقرة الأولى من 
هذه المادة مانصه : « إذا كان المبعوث الدبلوماسى عر بإقلم دولة ثالثة أو يوجد 
فى هذا اوقل فى طريق توجبه لأداء مبامه أو لنسم وظيفته أو فى طريق عودته إلى 
لدم » ارا ار الحصانات الأخرى الضرورية لكيه من 
المرور أو العودة . وتراعى نفس الثىء بالنسة لأفراد أسرته الذين بتمتعون 
بالخصانات والامتيازات الديلوماسية سواء كانوا فى صحبة المنعورث أوكانوا 
مسافرين على انفراد للحاق به أو للعودة إلى بلدمم » . 


وجاء فى الفقرة الثانية من المادة بالنسية لغير الموظفين الد بلوماسيين من أعضاء 
البعثة مانصه : « وفى ااظروف الماثلة لتلك المنصوص عايبا فى الفقرة الأولى» جب 
على الدول الأخرى ألا تعوقالمرور فى إقليمبا لأعضاء البعئة الآخرين من الموظنين 
الإداربين والفنيين والمستخدمين وأفراد أسرم 5 


وتناولت الفقرة الثالثة والآخيرة من هذه المادة المراسلات الدبلوماسيةواارسل 
وحامل الحقاء نب الديلوماسية وأقرت له م الخابة اللازمة خلال مرورهم على ما سبق 
أن یناه فما تقد م (۲) : 


وبلاحظ من نص المادة .وم سالفة الذكر أن التزام الدولة التى عر بها المبعوث 
الديلوماسى عراعاة حرمته وحصانته قتصر على ماهو ضرورى لفكينه من التوجه 


2 00 ا 
)١‏ انظر الكتاب النوى للجنة التائون الدولى لد المتحدة سنا 1۹٩‏ س ٣‏ ص الات 
رمف بم ا 
۳ رم T°‏ 0 
ف د 3 ۳ 0 e SAE‏ 1 9 
(r‏ راحم هف انندم يلد ۸۲ س ۹دا و اضر نتس لادد ٣۹‏ بالكامل واتعيى عدره ق لتب 
م 


1 


لمجا سنوی سا ۱۹۸ - ۲ س ۱١۷‏ . 


التمثيل الديلوماسى ۲۲١‏ 


مقر عمله أو العودة لدولته . وعلى هذا إذا أطال المبعوث إقامته فى الدولة التى عر 
.ا دون ضرورة . فلا حق له أن بتطاب من هذه الدولة الاستمرار فى مراعاة 
حصاناته خلال الفثرة الى تخاف فبا فى إقلممبا زبادة عن المدة المعتادة الى يقتضيبا 
المرور منه . كذلك إذا وجد المبعوث فى إقايم دولة أخرى فى غير الظروف المتقدمة 
وفى غير عمل رسمى » لّضية إجازة مثلا أو للاستشفاء أو لقضاء شثون خاصة بهء 
فإنه لا مكون له الى أبضا فى أبة معاملة متميزة من جانب هذه الدولة(١)‏ . 


المبحث الرابع 
مصائات وامنيارات اعات الر ولي 


ع 1٠١‏ مهدر حصانات وامتيازات المنظمات الدولية : 


اقتضى التنظم الحديت للمجتمع الدولى وقيام عدد كبير من المنظات الدولية 
منذ أوائل القرن الالى لمعالججة المشكلات المشتركة لأعضاء هذا الجتمع » اقتضى 
ذلك أن كون !دول المساهمة فى هذه المنظات مثلين دائمين أو مؤقتين حسب 
الأحوال توفده الحضور اجتاعانما والاشتراك فى مناقشة الموذوعات الى تتعرض 
لبحثها والدفاع عن وجبات نظر دولهم فما بعرض من أمور تهمها » واقتضى قيام 
المنظات المذكورة بالاعباء الى تضطلع بها أن تقر لما الدول حقوقا وامتيازات 
معينة تمكنبا من أداء وظانفما على الوجه المرغوب فيه » ا اقامى ذلك أيضاً أن 
عنم مثنوا كل من الدول الاءضاء فيبا الحصانات والامتيازات الى تكفل هم 
الاستقلال والطمأنينة خلال قيامهم ببامهم فبا . 


ولا كانت الماظلات الدولية كا ذكرنا حدثة العبد فى وجودها وقد أنشئت 
عقتضى اتناقات رمعية بين الدول الأعضاء فيها ولم تكن وليدة توافق ضنى دفعبا 


۱) انظر تترير خنة التافون الدولى ى كتا ہا السنوى سنة 85و١1‏ - ۲ ص ۱۷۳ رتم ٣٠۷‏ 


يفف القانون الديلومانى 


إلى الوجود تدر يجيا على مر الزمن کا هو الال بالنسبة لكثير من النظم الدولية 
الاخرى ومن بيذبا نظام الئل الددبلوماسى . لها كان الأمر كذلك كان ,دیا أن 
كون مرجع كافة القواعد التى تحكم نشاط هذه المنظات الاتفاقات المنشئة أوالمنظمة 
ها » وألا مكون للعرف والعادات المرعية نصيب فى إرساء القواعد الخاد ة 
تحصانات وامتبازات هذه المنظات وعثلى الدول فا مثليا حدث النسبة لامشل 
الدبلوماسى فيا ون الذول.: 


ويضم الجتمع الدولى حاليا ثلائة أنواع رئيسية من المنظات الدولية : فبناك 
أولاة المنظات العالمية ذات الاختصاص العام انى كانت عصبة الأمم أول صورة 
لما والى تامثل حالا فى هة الام المتحدة ؛ وهناك ا المنظات العالمية ذات 
الاختصاص الحدود وتمثل ۴ تلك الميئات وااو سسات الدولية المتنوعه المعروفة 
باسم المنظات أو الوكالات المتخصصة كبيئة العمل الدولية وهيئة الأغذية والزراعة 
والهيئة الصحية العالمية وغيرها من الحيئات الماثلة )١(‏ ؛ وهناك أخيراً المنظ) : 
الاقايمية الى تضم فشات معيئة من الدول تجمع بيبا روابط أو مصالم خاصة 
كاتحاد الدول الأمريكية وجامعة الول العربية والاتحاد الأورونى (*) . 


وقد تقررت القواعد الخاصة عحصانات وامتيازات هيئة الم التمدة فى 
اتفاقية أقرتها الجمعية العامة ذه اذيئة بتاريعخ ٠۳‏ فبراير نة ١44+‏ وصدقت عايب 
اة الذول الاعيناء تباعا فى تواريخ لاحقة : کا تقررت القواعد الخاصة 
حصانات وامتبازات الوكالات المتخصصة ف اتفاقية أخرى وافقت عايبا ذات 
المعية بتاريعخ 5١‏ نوفسر سنة 1440 . أما حصانات وامتيازات المنظرات الاقليمية 
فر جما اتفاقات خاصة أبرمت بين أعضاء كل منظمة فيا بخصبا > نذكر مها اتفاقة 


N a ا 5 س‎ : 4 ١ 
نك مصلا هذه المنظيات وتكر دن و ات سس ار ملها فی كت بد فى اواك دوي‎ مجار)١‎ 
6١ 


العامة ۹۱ بك #4 وما بعدد . 


؟) انظر كتابن فى القانون الدولى العام سالف الذكر بند ۴۷١‏ وما بعده . 


التمثيل الدبلوماسى Y۲‏ 


مزابا وحصانات جامعة الدول العربية التى أقرها بحاس هذه الجامعة يتاريخ ٩‏ 
أبريل سنة ۱٩٥۳‏ (0) . 


وتكاد تكون هذه الاتناقيات الثلاثة متائلة ىص اغا وفىترتيببا وفما تضمنته 
من أحكام ؛ وقد استمدت غالبية هذه الأحكام من نظام الحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية ووضعتها فى الاطار الام للمنظات التىأبرمت من أجابا . وتبدأ كل 
من الاتفاقيات المذكورة ببيان الحصانات والامتيازات الىرؤى أن تتمتع مها ذات 
المنظمة ‏ ثم تلك الى تناج امثلى الدول الأعضاء » فتلك الى يتمتع بها كل من 
موظ المنظمة والخبراء الذين تستعين مهم ٠‏ وذلك على التتنصيل التالى . 


97 ح الحصائات وال صتا ات اخاصء رات‎ ١ 


م. ١‏ - حرمة الأماكن الخاصة ,المنظمة وموجوداتها : 


وفقا للبادة م من الاتفاقية الخاصة ميئة الأمم المتحدة « تكون مصونة <رمة 
المبانى التى تشغابا الحيئة . ولا تخضع أموالبا ولا موجودانما آنا كانت وتحت بد أى 
فن كان لا اجر إءات نتش أو ابتلا: أو مضادرة أو نزع ملكية أو لای نوع 
خرف أنواع الاجراءات اليرية الادارية والقضائية والتشريعية » . ونصت على 
نفس الثىء المادة ه من الاتفاقية الخاصة بالوكالات المتخصصة فما يتعلق بالأما كن 
الما الى تختلا هذه الوكالات ومو جردا وأمواليا + وكذا المباذة م هن 
الاتفاقية الخاصة بالجامعة العربية مع استبعاد نزع الملكية من الاجراءات الى لا 
تخضع لها الأماكن الخادة بالجامعة . 


ويتبين من هذه النصوص فما يتعاق بالاما كن الخاصة بهيئة الام المتحدة أو 


بالوكالات المتخصصة أن هذه الاما كن تتمتع بحرمة أوسع نطاقا من تلك الى يتمتع 
جا مقر البعثات الد بلوماسية. عا أنه لا يحوز إخضاعبا لاجراءات نزع الملكية ولو 


۱۱۹-۱۱۰ راجم ما تقدم بند |“ ضس‎ )١ 
~~ "1 ك‎ 


01 القانون الديلوماسى 


كانت للمنفعة العامة » مالم يتم الاتفساق على ذلك بين الهيئة المعنية وبين الدولة الى 
توجد فى إقليمبا الأماكن اراد نزع ملكيتها . إنما فيا عدا ذلك تكون مراعاة 
عون :دوو هذه االات وا ما كن انات كا ومو جزفانا وفق الأوضاع الألوفة 
الى تجرى عيبا الدول بالنسبة لدور البعثات الديلوماسية (2 . 


: حرمة المحفوظات والوثاتق‎ - ٠١ 

نصت عليها ا1 ادة ۽ من اتفاقية الأمم المتحدة حيث جاء فيم أنه ١‏ تكون 
و ر ا ا وا یک ایا ی وبحت وا کا اة 
ببيئة الأمم المتحدة أم فى حيازتها » . وقد تضمنت ذات النص كل فما مخصبا المادة 
5 من اتفاقية حصانات الوكالات المتخصصة والمادة ۽ من اتفاقية حصانات جامعة 
الدول العريية . وليس فى هذه النصوص ما يحتاج إلى تفسير أو تعايق خاص : 
وعكن أن بتبع فى تطبيقها ما سبق أن ذكرناه خاصا عرمة الحفوظات والوثائق 
المتعاقة بالبعثات الد يلوماسية )١(‏ . 


: الحصانة القضائية‎  ٠/ 


وفقاً للدادة ؟ من اتفاقية حصانات الام المتحدة « تتمتع هيئة الأمم المتحدة 
وأموالها وموجوداتما آنا كانت وتحت بد من كانت عت الاعفاء القضاٌ بصفة 
مطلقة » مالم تقرر الهيئة صراحة التنازل عن هذا الحق . وسرى هذا التنازل فى 
جع الا<وال ماعدا ما تعاتى منبا بالاجراءات التافيذية » . ويقابل هذا النصس 
المادة ۽ من اتنماقة حصانات الوكالات التخصصة وقد جاءت فى مضموتما مطابقةله 
مع استبعاد عبارة ر «صنة مطلقة ‏ . أما اتفاقة <صانات الدول العربية فقد وردق 
المادة ۽ منها ما بأنى : و تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أومنقولة؛ 
وموجورداتما أا تكون وأيا يكون حائزها » بالحصانه القضائية » مالم بقرر الآمين 

۱٤١ = 1۳۷ ق ر نم تتدم بند ۷۷ صن‎ )١ 


. وما بعدها‎ ١41٠ راجع ما تقدم بند ۷۸ ص‎ (r 


التمثرا الدياوناءى Tye‏ 
العام التنازل عنبا صراحة ؛ على ألا «تناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ » . 


ويختاف هذا النص الأخير عن سابقيه فى تقطتين : الأول أنه قصر القتع 
بالحصانة النضائية على أموال الجامءة وموجوداتها وأغفل ذكر الجامعة ذاته! » عا 
قد فيد جواز مقاضاة الجامعة بوصغباثخصاً معنوياً بالنسة اعمال أوالتصرفات 
اتی تتم أو تقع باسمبا أو لحساما فى غير ما يتصل بهذه الأموال والموجودات . 
وإن كانت المادة وم من الاتفافة قد نصت بعد ذلك على أن تشكل الجامعة هيئة 
لفض المنازعات النائكة عن التعاة ‏ وغيرها من المنازعات ااتءاقة بالقانون الخاص 
الى تكون الجامعة طرفاً فيبا » فان هذ! لاص صعب تنسيره على أنه يضمن إعناء 
الجامعة فيا تعلق ذه المنازعات من الاختصاص المقرر أصلا لقضاء الاقليمى 
وف النواعد العامة. وأما ثقطاة الاختلاى الثائيةفبى أنه أى نص الادة ؟ سالف 
الذكر سك جمل التنازل عن الحصانة من شأن الأمين العام وم بتطلب أن تقره 
ذات الحيئة الممثلة للجامعة كا فعل 'لتصان الجا ان بيئة الأم التحدة والوكالات 
المتخصصة . | 


هذا التنازل لا بتناول إجراءت التنفيذ : وهو أمر سيق أن استقر الرأى عايه فى 
هذا المجال بالفسبة نابءثات الد.لوما-ية على ما درسناه فيا تقدم . )١(‏ 


: الاعفاءات والتسهيلات اكالية‎ ١ ٠۸ 


ي هة الام المتحدة وموجوداما وأموالما 3 ونقا لليادة ١‏ دن الاتفاقة 
انقامة | الان : 


- جيم الضرائب المباشرة ماعد! ماتختص منبا بالمرافق. العامة . 


العف ار ا 


ب جم سم الرسوم الجركية والاوامر الصادرة حظر وتتييد الاستيراد 
والتصدير لكانة ما نستورده أو تصدره فيا تكون متعلقا ,أعبالحا الرسمية . إا 
لا بحوز ها التصرف بالبيسع ف استوردته معن من الرسوم المركية إلا موافقة 
حكومة الدولة صاحية الشأن . 


n. E‏ مر الصاد, رة حطر أو تقسيد الاس يراد 


وقد تقررت هذه الاعناءات ذاتها بالنسة اوكالات المتخصصة وجامعة الدول 
العر دة )١(‏ . أما ما تشترءه البينه علا لاعالبا الرسمية فلا بعق من ضرببة الانتاج 
أو ابع : وإن كان يجوز بالنسبة ليه الأمم التح_د: والوكالات المتخصصة رد 
ما تدفعه من رسوم أو ضراب إذا بلغت مياغا كبيرا (۲) . 


ووز :ية الامم المتحدة ولكلمنالوكالات المتخصصة ولجامعة الدول العربية 

أن وز عملة من أى نوع وأن تكون دا حسابات بأبة ع_لة وأن تحول قيمة 

ما لدما من عملة إلى ما بعادذا من عملة أخرى دون أن تتقيد فى ذلك بأية لواح أو 

رقاب مالية أو تأجيل جبرى من أى نوع إثما تراعى كل من هذه المنظات فى 

مباشرتها احقوق المذ كورة ما نبد نه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو 
توصيات با لا بتعارض مع المصلحة انداصة للمنظمة () . 


)١‏ المادة ٩‏ من اتفاقية: حصانات وامتازا ت الوكالات المتخصصة والادة ۷ من اتغائية 
حصانات وامتياز ت جامعة الدول الرية . 

؟) المواد ۸ من اتفاقية الام المتحدة » ٠١‏ من اتناقية الو كالات المدخصصة ٠‏ ۸ من اتفائية 
الجامعة المربية . 

«) المواد ه - 5 من اتفاقية الام المتحدة » ۷ - ۸ من اتفاقية الوك'لات المتخصصة » 
ه - 5 من اتناقية الجامعة العر بية . 


التمتيل الديلوماسى يفف 


: التسهيلات الخاصة بالرسائل‎ - ٠ 


تنص المادة 4 ف كل من انفافتى الم المتحدة وجامعة الدول العربية والمادة 
١‏ من اتنافية الوكالات المتخصصة على أن تعامل الرسائل الرسمية لكل من هذه 
افيئات فى إفلم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل امت.ازا عن معاملة تلك 
الدول لرسائل أية دولة أخرى وبعثتبا الدبلوماسية : وذلك فيما يتعاق بالأولوية 
ورسوم التخايص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواءها سلكية أو لاسلكية 
والمخابرات التليفونية : وفيما يتعلق أيضاً بر-وم نشر الأنباء الى تناع بالصحف 
والراديو . ولا تخضم المكائبات والرسائل الرعية انداصة بكل من هذه افينات 
لابة رقاية . 


كذلك يجوز لكل من ايبات المذ كورة استععال و الرمز . فى رسائابا »كا بحوز 
ها إرسال وتسم مكاتباتها برسول خاص أو عقائب يكون لما ورول انفاص 
نف المرانا ا اناده ا ا ات ایا 6 


۲ - معمانات وامئيارات لى ار ول ارو ععماء 
١ ٠‏ بيان هته الأحصانات والامتيازات : 
ورد ذكر الحصانات والامتيازات الى تمت ا مثلو الدول الأعضاء لدى 
النظات التى نحن بصدد دراستها ی کل من الاتفاقيات انااصة يكل منها على وجه 


التحديد “> وھی ال لحد ما امتیازات وحصانات الممعوثين الد :لو ماسمين ¢ واتما 
فى حدود أضيق قليلا نظر لوقتية المومة انى يقوم بها أولنك الممثلون . 


فتنص المادة ١١‏ من الاتفاقية الخاصة بميثة الأمم المتحدة على أن « يتمتع 


)١‏ المادة ٠١‏ من كل من اتفاقيى الأ المتحدة و جامعة الدول العر بية والمادة ٠١‏ من اتفاقية 


الو كالات ._- 0 0 0 


لف إلتائون الدبلوماسى 


مثلو الدول الأعضاء فى الميئات الرئيسية أو الفرعية التابعة لهيئة الامم المتحدة » 
والمؤتمرات الى تعقدها : أثناء قيامهم بأعالهم الرسمية: وسذره إلى مقر اجتماعبم 
وعودتهم مله » بالمزايا والحصانات الآئية ا 


و عدم جواز القيض عليوم » أو جزم » أو حجز أمتعتهم الشخصية › 
وبالحصانة القضاءية بصفة عامة فيما يصدر عنم من أعمال بوصفهم مثلين ما فى 
ذلك ما يصدر منهم شفويا أوكتاية () . 


ب حرمة جميم الررات والوثائق انخاصة بوم . 


ب ٠‏ حق استعال الرمز فى رسائاہم وتسل مکاتبام م برسول خاص أو 
تاب عدتومة . 


و - حق إعفا.م وزوجاتهم من كافة القيود الاادة باهجرة ومن كافة 
إجراءات القيد الواجبة على الأجانب والتزامات الا دمة الوطنية فى البلاد الى 
يدخلوتما أو الى رون ما فى قياموم بأعاهم . 


هم-- 0 تعن ا الموفدين فى مأء وره 


و- نفس الحصانات والتسبيلات الى تعنح للممثلين الدبلوماسيين فيما تعلق 
بأمتعتهم انخاصة . 


و یسم المزايا والحصانات والسبيللات الأخرى الى لا تتعارض هع ما 
من الرسوم الججركية على الاشياء ال1 توردة الى لا تخص استعالهم الشخصى أو من 


١ 
u1 5 ce. E EU o o ا . 1 1 = هك اه س لام‎ 5 1 
وناأهر من الس أن اخصانة الدثه بيه ا اول غير ازتمان این دار عل اين‎ 6 


بو صفهم هذا ء أما ما يصااءر شرم بصنم الشخصية ٠:‏ تنطيه الحا ا الي على كلاف 


ا ا 
ود دارمو ماس اعم لاا 


التمثول الدبلوماسى ۹ 


ضريبة الانتاج أو البيع » . 


وتستمر الحصانة القضائية الممنوحسة لمث الدول الأعضاء خاصا بأقوالهم 
وكتاباتهم بسيب قيامهم بأعمالهم الرسمية حتى بعدزوال صفتمم القثيلية (المادة 17). 


ولا تعتير المدة الى يقضيها مثلوا الدول الأعضاء فى إقلم إحدى هذه الدول 
أثناء قيامهم بأعمالهم الرس ة ١‏ مدة إقامة » تفرض عايهم بسيها أبة ضريبة > 
(١المادة‏ م ). 


وقد نصت على ذات الأحكام المتقدمة كل من الاتفاقية اندادة بالوكالات 
ااتخصصة (المواد ١-ه١)‏ وتك اتخحاصةجامعة الدول العرءية ( المواد .)١7-1١‏ 
وتضيف هذه الاتفاقية الأخيرة فى المادة ٠١‏ منها نصاً لا وجود له فى الاتفاةرتين 
الأخربين مؤداه أن « يتمتع المندوبون الداون للدول مدة تشايم لدوهم فى 


: الاشخاص المستفيرين من هذه الحصانات والامتيازات‎ - ١ ١ 


بتمتع بالحصانات والامتيازات التقدم ذ كرها کا ورد فى النصوص الى بينتبا 
١‏ مشلو الدول الاعضاء , سواء فى هيئة الامم المتحدة وفروعبا والمؤمرات الى 
تعقدها » أو فى الاجتاعات الى تدعو إليبا الوكالات المتخصصة : أو ف الميئات 
الرئيسية والفرعية لجامعة الدول الع ية وما تدعو إأيه من مؤءرات . وتشمل 
عبارة « مثل الدول الأعضاء , وفق تير الاتفاقهات اثلاثة الى عن بصدد 
دراستبا المندوبينهالمندوبين المساعدين والمستشارينوالخبراء الفنيين والسكرتيربين 
الموفدين معبم )١(‏ . 


)١‏ المادة 15 من اتفاقية الام المتحدة » المادة الاولى من اتفافية الو كالات المتخعصة والمادة 


. من اتفاقية جامعة الدول المربية‎ ٠١ 


كرفا انتانون الديلوماسى 


وبقصر العم بالحصانات والامتيازات الابق بيانم! على أشخاص الممثايندون 
أفراد أسرم الذين قد کونون فى صحبتهم » حيث لم تشر أى من الاتفانات 
الثلاث ال كورة إلى امتداد هذة الحصانات والام:يازات كبا أو .عضها إلى أ 
من هؤلاء الاوراد فا عدا الاعفاء الخاص بالزوجة من قود المجرة وم نإجراءات 
القرد الواجبة على الأجانب : وذلك على خلاف ما مقرر بالنسية لمعو ين 
الد أوماسيين الذين تد حصاناتهم وامترازاتهم إلى أفراد أ .رم الذين ي#يهونمعهم 
ف معيشة واحدة . والسب و ذلك و افج وهو أن مرمة عشلى الدول الاعضاء فى 
منظ.ة دولية أو إقايمية ممة >دودة وإقامتهم فى البلد الأجنى مؤقتة لا نقتضى 
أصلا اصطحاب أسرم معبم كا هو الخال بالنسية للمبعوثين الدبلوماسيين . 


كذلك لا يق امثلى الدول الاعضاء الاحتج اج بالحصانات والامتيازات 
المقررة لهم إلا فى مواجبة المسكومات الأجنبية » وليس لهم أن بتمسكوا بها فى 
مواجبة حكومات الدول الذين هم من رعاباها أو الى مثلونهبا . وقد نصت على 
ذلك صراحة كل من الاتفاقيات الثلاثة سالفة الذكر )١(‏ . 


۲ - رفع الحصانة : 


تنص المادة ١4‏ من اتفاقية الأمم المتحدة على أن الحصانات والمزايا لا ملح 
لممثلى الدول الاعضاء لمصاحتهم الخاصة ولكن ضهان لمتعبم بكامل استقلالهم فى 
أداء أعمالهم بالميئة » وتتطلب تبعاً لذلك منالدول الأعضاء رفع الحصانة عنعثايبا 
فى جميع الاحوال الى يتضح فما أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة» أو أن 
رفعبا عنرم لاييز ثر على الغرض الذى من أجله منحت . وقد نصت على نفس الثىء 
المادة ٠١‏ من اتناقية الوكالات المتخصصة والمادة ٠١‏ مناتفاقية الجامعة العر سة فا 


› من اتفاقية الو كالات المتخصصة‎ ١07 من اتفاقية الام المتحدة » المادة‎ ١٠ المادة‎ )١ 
. من اتغاقية جامعة الدول العربية‎ ٠٠١ المادة‎ 


الك ثيل الدبلوماسى ۳١‏ 


خص عش الدول الأعضاء ف هذه النظات . وھ! الم لا مقايل له ٤‏ نظام 
الل الدبلوماسى حيث تظل كل دولة ص اة الكلمة الأخيرة فى السك بالحصانة 
الخاصة تبعوثيها الدبلوماسيين أو التنازل عنما حسب تقديرها الخاص ودون أن 


تتقيد فى ذاك بأبة ظروف أو اعتبارات خار ج هذا التقدير . 
۳ — مھا ءات واصادات ا موظافين والمراء 


۳ -حصانات وامتيازات اإوظفین : 


ممح موظئو هرئة الأمم المتحدة والوكاللات المتخصصة وكذا موظغو جا مء 
الدول العربية وفقا لا جاء فى كل من الاتذاقيات الثلاثة المتقدم ذ كرما بالحصانات 
والامتيازات الانية : 


و الخحصانة القضائية بصئة عامة فما يصدر عنبم من أعمال يصةتيم الرسية 
ما فى ذلك ما بصدر عنهم شفويا أو كابة . 


ي - الاعفاء من أبة ضرببة على ماهي أتهم ومرتباتهم الى يتقاضوتما من 
المنظمة الى يتبعوتها . 


بم الاعفاء من الترامات الخدمة الوطنية . 


و - الاعفاء بالنسبة لهم ولزوجاتهم ولأفراد عائاتيم ااذين ولون م هن 
جيع قود المجرة ومن الاجراءات الخاصة بقيد الأجانب . 


م - ذات التسبيلات الى تمنس لاموظفين فى درجاتم من أعضاء السلك 
الدبلوماسى المعتمدين لدى الدولة صاحبة الشأن فما يتعاق باانظم الخاد ة بااقطع. 


ر - ذات التسبيلات النسبة لهم ولزوجاتهم ولافراد أسرثم الذين يعولوتهم 


۳۲ العانون الدبلوماء.ى 


الى تمنح للمبعوثين الد.لوماسيين فى وقت الازمات الدولية وذلك فما يتعلق 
بعودتهم إلى وطلهم . 


ر - الاعفاء من الرسوم اخركية عما يستوردونه من أثاث ومتاع لمناسبة أول 
توطن لهم فى الدولة صاحبة الشأن )١(‏ . 


وبلاحظ أن هذه الحصانات والامتيازات دون تلك الى يتمتع بها أعضاء 
البعئاتٍ الد لوماسية من فءى الموظفين الدالموماسيين والموظفين الاداريين والننيين. 
فالحصانة القضانية قاصرة عليهم أنفسهم دون أفراد أسرم » وهى بالنسبة لبم 
لا تغطى إلا الأعيال الى تصدر عنبم إصفتبم الرسمية ولا تعتد إلى تصرفا ,م غير 
الرسمية . كذاك تقتصر الاعفاءات المالية بالنسبة .اوظف المنظات فا تعلق 
بالضرائب على ما ,تقاضونه من ماهيات ومرتبات من هذه المنظات» وفمايتعلق 
بالرسوم الخركية علي ما يستوردونه ناسبة أول توطن ابم فى الدولة الى بها 
مركز عابم . 


: تمييز اأرظفين الرئيسيين‎ ١ 


نحديد الحصانات والامتيازات الى شمتع مها موظفو المنظات الدوايهوالمتخصصة 


ا الم ا 0 


5 مناه موقي i 5 i‏ 105 2 5 
0 المادة 145 هن أتنائية اام اة e‏ والادتات ۹ ۹ ۲۰١‏ مل ای نے انوك لات امتذے صت 


والمادتان ۲۰ و ۲١‏ من اتفاقية جامعة الدول العربية . 

ووفناً لأدة ٠۷‏ من أتناقية الام المتحدة واد الأمين لام طوائف الموتفين الذين يتفياءون 
من هذه الصانات والامتيازات ويعرض قامة باساهم على الجبعية الدامة ثم يصير بعد ذلك إخطار 
حكومات كافة الدول الأءضساء > وتبلغ أمماء ال موننفيئ الداخلين ى هذه الطوائف يعن دورية الى 
حكومات ال:ول الأعضاء . وتحوى كل من اتفاقية الو كالات امتخصدءة واتفائية الماممة المربية 
نصوعا ماثلة » فتنصس المادة ١8‏ من الاتناتية الأو على أن تحدد كل و كالة متخسصة هذه 
اللوائف » وتنص المادة 9 من الاتفاقية الثانية عل أن يتوم هذا انتحديد #لں الجامعة بناء 
على ما يعرفه الأمين العام . 


التمثيل الا باو ماسى rr‏ 


والاقايمية على الوجه المتقدم بتناول عموم هئ لاء الموظفين . غير أنه تبين أن هذه 
الحصانات والامتيازات قد لاتكون وافية بالغرض بالنسة من شغلون وظا'ئف 
رئيسية منرم > وأن احتباجات أعمال هؤلاء ومراكزم تقتضى مزيدا من القييز 
والحابة . لهذا تنص المادة ٠۹‏ من اتفاقية الام المتحدة على أنه ه علاوة علىالمزايا 
والحصانات المنصوص عايها فى المادة الثامنة عشرة » يتمتع الامين العام والأمناء 
المساءدون ‏ سواء فما ختص بهم أو بزوجاتم وأولادم القصر - بالمزايا 
والحصانات والاعفاءات والنسيلات الممنوحة طبقاً السادى, المقررة فى الفانون 


الدولى للسعوانين الدالموماسيين » 


وقد أقرت اتفاقية الوكالات المتخصصة ذات الحكم فى المادة ١؟‏ منبا بالنسبة 
الرئيس التنذيذى لكل وكالة متخصصة أو أى موظاف ينوب عله أثداء غبابه هو 
وزوجته وأولاده ؛ کا أفرته الماد: ٠م‏ من اتفاقية جاءهة الدول العربية بالنسية 
للأمينالعام والامناء المساعدين والوظفين اارئيسيين ثم وزوجاتهم وأولادم القصر. 


16 حصانات وامتيازات الخبراء : 


أقرت كل من اتفاقى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أحكاما خاصا 
للخبراء الذين قد تستعين بهمأىمنهانين المنظمتين» ووردت هذه الأحكامف الأصل 
السادس من كل من الاتفاقيتين . ولا مقايل لنصوص هذا الفصل ف اتفاقية 
الوكالات المتخصصة على اعتبار أن مثلى الدول الأعضاء فى كل منب | وموظنيبا 
يختارون عادة من بين أهل اللابرة فى الدثون التى تضطلع با الوكالة مما لا جحل 
هناك علا للاستعانة بيرم من انايراء الاخرين . 


وتنص الادة ۲۲ من اتفاقية الامم المتحدة فى هذا الشأن على ما يأنى : 
د يتمتع الذيراء غير الموظدين المشار !ايهم فى الفصل انامس أب اء قيامهم 


تنأمورية الحيئة بالمزايا والحصانات اللازءة لمباشرة وظا مم عرية تأمة» ويتمتعون 
بصفة خاصة بالمزابا والحصانات الأتية : 


غرف القانون الدباوماسى 


ا جواز القيض عم أو حجزم أو حجر أمتعتهم الشخصية . 


الحصانة القضائية بصفة عامة حى بعد انتباء ء مأموريتهم فما يصدر عنم 
فك نواه عا فى ذلك ما يصدر منم شفويا أوكداءة . 
¢ حرمة یع امعررات والوثائق اتقاصة م : 
لم ا 0 وحقائب مختومة . 
رمعية مؤقتة فما عاق ا اتخاصة بالعملة والقطم . . ٠.‏ 
- نفس القسبيلات التى منج للممثلين الدبلوماسيين فما يتعاق بأمتعتهم 
اناامة . 


وقد تضمنت ذات هذه الأحكام المادة ١‏ من اتذاقية جامعة الدول العربية . 
١5‏ رفع الحصانة عن اللوظفين والخبراء : 


لا تمنس المزابا والحصانات للدوظة ين وانديراء لمصاحتهم الخخاصة بل تنح 
اس لحة اطيئة الى بعملون ما شام فى ذلك شأن مثل الدول الاعضاء . وقدنصت 
على ذلك المادة ٠١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة بالنسبة للموظفين والمادة ۲ بالنسبة 
للخبراء وقررت کل منالمادنين تبعاً لذلك أن كون لل مين العامالمق فى رفع الحصانة 
عن موظؤالآمانة العامة » بل وأنه مفروض عليه ذلك فى كافة الأحوال الى برى 
فا أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعبا لا بضر بصا اليعة . 
أما رفع الحصانة عن الأمين العام فيختص به مجلس الأمن . 


وقررت نفس الأحكام المادتان *” و1" من اتفاقة جامعة الدول العربية 


التمثين الدباومامى re‏ 


العام . أا الأمين العام واللأامناء المسا عدن والموظفينأارئوسمين وزو جام وأولادم 
النصر فلا ترفع عنم الحصانة إلا عوافقة بحاس ال جامعة . 


وفما عاق ءوظف الوكالات المتخصصة كون اتخاذ هذا الاجراء وفقا للمادة 
۲ من الاتفاقية الداصة مها من اختصاص الوكالة ذاتما . 


وفضلا عما تقدم فعلى كل من اليئات المذكورة أن اون ی كل وقت مع 
السلطات اخختصة التا عة !دول الاعضاء لتحقيق اعدالة . ومراعاة تنذيذ لواح 
الوليس : وتجنب ها قد بنشاً من سوء استعال الم#زابا والحصانات المقررة 
لموظفيرا )١(‏ . 


۷ | اساءة استعمال المزايا : 


تتضمن الاتذاقية الخاصة عصانات وامتبازات الوكالات المتخصصة زبادة 
على ما سبق ذ كره بعض أحكام أخرى لا مقابل ها ف اتفاقتى الأمم المتحدة 
والجامعة العرية . وقد وردت هذه الاحكام فى النصل السابع من الالفاقية تحت 
عنوان 0 إساءة استعال المزابا € 


فتنص المادة > ٠‏ من الاتذاقية المذكورة على أنه إذا رأت دولة طرف فسا 
أنه قد وقعت إساءة استعال لاحدى المزايا والحصانات الممنوحة #قتضاها » فإنها 
تتشاور ممع الوكالة المتخصدة ذات الشأن التحقق من وقوع ذلك ونحاولة منع 
تكراره إذا ثبت وقوعه . وإذالم تسفر هذه المشاورات عن ننيجة مرضية لادولة 
ولاوكالة صاحبتى الشأن . رفعت مسألة ما إذا كانت هناك إساءة استعال إلى حكمة 
العدل"الدولية طبقا للمادة ٣۲‏ من الاتذاقية الى تنص على إحالة كل خلاف ناثىء 
عن تفسيرها أو تطبيقها إلى هذه الحكمة . فإذا وجدت محكمة العدل الدولية أن 


)١‏ المواد ۲١‏ من اتناقية الأم المتحدة » ۲۳ من اتفاقية الو كالات المتخصصة . 84 مه 


ی 


اتنائية جامعة الدول العربية . 


۳۹ القانون الدبلومانى 


نمت إساءة استعال» كان للدولة الى مستبا تلك الاساءة » بعد إخطار الوكالة ذاث 
الشأن » أن حرم هذه الوكالة من المزابا أو الحصانات التى أسىء استعماها . 
وتنص الملادة ۲١‏ على أنه لا هق لسلطات الدولة أن تطاب إلى مث الدول 
الاعضاء فى الاجتهاعات الى تدعو إليها الوكالات المتخصصة أثناء قيامهم بوظائفبم 
وأثناء سفرم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه › أو إلى الموظفين الذين بعملون بباء 
لا عى هما أن تطلب إليهم مغادرة البلاد الى بباشرون فا وظائفمم بسيب مايقومون 
به من أعمال بصنتبم الرسمية . إنما إذا أساء أحد هؤلاء الاشخاص استعال ميزة 
الاقامة » بأن أنى فى هذه الدولة أعمالا تخرج عن نطاق وظيفته الرسعية : كان 
ل+كومة هذه الدولة أن تطلب إليه مغادرة أراضيبا »على أن تراعى فى ذَلكمابأقى: 


وبر - بالنسبة للموظنين الذين يتمتمون بالحصانات والامتيازات امحدودة 
المنصوص ءايها فى الاتفافية لا جوز [صدار الأمر إليبم غادرة أراضى الدولةإلا 
عوافقة وزير خارجية تلك الدولة » على ألا تعطى هذه الموافقة إلا بعد استشارة 
الرئيس التنفيذى لاوكالة ذات الشأن . وإذا اتخذت اجراءات إعاد موظف كان 
لارئيس التنفيذى لاوكالة التى بتبعبا حى التدخل فى هذه الاجراءات لصا الموظف 


النى اتخذت ضده . 

مانا - بالنسبة لممثلى الدول الأعضاء أو الموظفين الذين بتمتعون بالحصانة 
الدبلوماسية الكاملة» لايطلب إليبم مغادرة البلاد إلا وفقاً للاجراءات الدبلوماسية 
الى تلع مع الممعوثين الديلوماسيين المعتمدين لدى هذه الدولة . 


EE 


: -اسباب انتهاء المهمة الدبلوماسية‎ ١١/۸ 


إذا كان المبعوث الديلوما.ى موفداً فى مأمورءة خاصة كالمذاوضة فى أمر ما أو 
حضور مور أو حفل معين . فإن مبمتة تلتبى طبيعة بانتباء هذه المأمورية . 


أما إذا كان الممعوث موفداً بصفة دائمة كرئيس لابعثة الدبلوماسية لدولته أو 
كعضو فا 3 فان مبمته قد تلتبى على أحد الاأوجه الانية : 


١‏ - باستدعائه من جانب دولته » وفى هذه الخال على رئيس البعثة الذى 
استدعى أن يقدم لرئيس الدولة المعتمد لدا - أو لوزير خارجيتهبا إن كان من 
درجة انم بالأعمال ‏ خطاب الاستدعاء مستأذناً فىالسفر : إلا إذا كان استدعاؤه 
احتجاجا على أمر تشكو منه دولته فيكتى عندئذ بطاب جواز سفره دون أن يقدم 
خطاب الاستدعاء . 


۲ - تفتبى كذلك مبهة المبعوث الد لوماسى إذا كلئته الدولة المعتمد لدا 
عغادرة الاقلم أو طردته لأمر جسم وقع منه . وفى هذه الحالة تسلمه هذه الدولة 
جواز سفره وتطلب إليه مغادرة البلاد خلال أجل معين نحدده له دون ضرورة 
لانتظار اتدعائه من جانب دولته . 


٣‏ - إذا رق رئيس البعثة الدبلوماسية لمرتبة أعلا من المرتية الى يشذابا مع 
بقائه فى ننس الدولة » اعتبرت مبمته الأولى فى حكم اانتبية قانونا ووجب أن 


أن يقدم أوراق اعتهاد جديدة بصنته الجديدة . 


۳۸ القانون الدبلوماسى 


۽ - قد تنتبى كذلك مبمة المبعوث الد لوماسى بوفاة رئيس الدولة الموفدة له 
أو رئيس الدولة الموفد لدما أو بعزل أحدهما أو تزوله عن الم-كم » وعلى رئيس 
البعثة الدبلوماسية تدم أوراق اعتتاد ج ديدة إذا رؤى استهراره فى منصبه . 
ويراعى ذلك عادة فى حالة ما إذا كان رئيس الدولة متوجا .أى ملكا أو امبراطورا 
أو ما أشيه . أما إذا كان رئيس الدولة منتخيا کا هو الحال فى الدول اجمبورية » 
فالغالب أله لاضرورة لتقدم أوراق اعتهاد جديدة فى حالة حلول غيره # له » 
وا كان 5ك وا ياسقا أو تا هدة راس 


ه - إذا تغير نظام الحم فى الدولة نيجة ثورة أو انقلاب : وجب لاستم رار 
العلاقات الد بلوماسية بينها وبين الدول الأخرى اعتراف هذه الدول بنظام اجك 
الجديد . ولذا فإن مبمة مبعوثيها الد.لوماسيين لدى الدول الأجنبية ومبمة مبعولى 
هذه الدول لدبا تعس قا نوا منتبية بقيام نظام الحم الجديد ين »دور 
الاعتراف به ونقدع أوراق اعتماد جديدة من جانب هؤلاء المبعوثين وفقاً 
للأوضاع الجديدة . وقد سبق أن ذكرنا أن نقد أوراق اعتماد جديدة من جانب 
مبعوث الدول الأجنبية إلى رئيس الدولة الذى تولى الحكم إثرالثورة أو الانقلاب 
يعتبى فى ذاته عشابة اعتراف رمي بنظام الحكم الجبديد » ومن ثم تستمر 
العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين : على أن بقوم مبعوثوا الدولة اتى تغير نظام 
حكمبا ٤ن‏ رؤى إقاؤم فى مناصيهوم بتمديم أوراق اعتماد جديدة لحكومات 
الدول المعتمدين لدما )١(‏ . 


5 إذا قامت الحرب بين دولتين تتبادلان اميل الدبلوماسى؛ فإن مبمة 
مبعو كل منم) لدی الاخرى يحب أن ينتبى تبعا لذلك » لتعارض استمرار 
العلاقات الدبلوماسية مع الحالة العدائية المثرتبه على المرب . وتظل بذاك هذه 
العلاقات منقطعة حى انتباءه ا لجرب والاتفاق من الطرفين على إعادتها من جديد . 


. ۱۰۲ راجع ماتقدم بند ادا ص‎ )١ 


التمثيل ادباو ماسی ۳۹ 


ب - تذتبى أدضا مبمة المبعوث الديلوماسى بنناء الدولة الموفدة له أو الدولة 
الموفد إا أو بزوال شخصيتبها الدولية الخاصة ,اندماجبا فى اتحاد فعلى أو فى 
اتحاد تعاهدى » کا كن أن تنتبى كذاك بفقد الدولة الى مثابا الميعوث حق القَدّل 
الخار 


ى نآيجة خضوعها لدولة أخرى . 


ى ارا هة المعوت الد رماي فاته أى راتاي أي ااك 


من مخصيه (۱) . 


وقد ورد ذ كر الأوجه المتقدمة فى تقرير نة القانون الدولى الام المتح_دة 
الذى وضعته سنة ٠۹٠٦‏ وهى بصدد إعداد مشروع اللانات والحصانات 
الديلوما-ية (۲) ؛ لكن اللجنة اكتفت فى ذات المشروع » عند معالة موضوع 
انتباء المبمة الدبلوماسية ٠‏ بالنص ف المادة 4١‏ على ما يأنى :« تنتبى مهام المبعوث 
الدبلومامى على الأخص : ١‏ بانقضاء المدة الحددة ها إذاكان معبوداً مما إله لمدة 
عدودة . مالم تمد هذه المدة ؛ ب بإخطار من الدولة الموفدة إلى الدولة المعتمد 
لدا بانتباء هذه المبام (الاستدعاء ) ؛ ج ‏ :إخطار من الدولة المعتمد لدما وفقاً 
للمادة م بأنها تعتير هذه المبام فى حكم المنتبية » (0) . وأشارت ١اجنة‏ فى تعايقبا 
على هذا النص إلى تعدد الأسباب الى كن أن تنتبى ما المهمة الديلوماسية بأحد 


الطريقّين الأخيرين (؛) . 


: آثار انتها المهمة الدبلوماسية‎ ١/9 
تختاف هذه الاثار تبعاً اللاسباب الى أدت إلى انتباء مبمة المبعوث الديلوماسى‎ 


0 انظر کول ۲ رقم ۱۲۰۸ وما بعده » او يجام ۱ صں ۷۲۷ - ٣٣۳‏ اذزيلوتى 
۱ ¬ ص 554 . 

؟) انظر الكتاب السنوى للجنة سنة 1965 - ۲ ص ٠١۸‏ . 

. ۱۲١ ص‎ ٩۷ راجم ماتندم بنا‎ (r 

4) انظر نص المادة 4١‏ من المشروع والتعليق علہا فى كتاب اللجنة سنة ۱۹۰۸ - + ص 
ايل . 


32ي> القانون أل ياوماء.ى 


وتمعا لمركز المبعوث الدى أنتہت مبمته . 


فق حالة انت اء المبمة الد بلوماسية لأسباب تتصل بذات المبعوث كوفاته أو 
فصله أو استدعاه أو طرده > فإن كان المبعوث جرد عضو ف البعثة الد.لوماسية 
فلا يؤثر ذلك على الوضع الرسمى ااعلانات الدبلوماسية بين دولته والدولة المعتمد 
لدا » وتظل هذه العلاقات قائمة صحالةها دون توقف أو انقطاع ولو لم تعين الدولة 
الموفدة ,دبلا له . أما إذا كان المبعوث الذى انتبت مبمته لأحد هذه الأسباب هو 
رئيس اابعثة ذاته . فتعتس العلاقات الد بلوماسية متوةنة رسا حى تم تعيين غيره 
فى منصبه ؛ ولذا جرى العمل تلافيا ذا الوم على أن يعيد للبوظف الد.لوماسى 
الذى بايه فى البعثة ,تولى مهام عمله موقا بومنمه قائما بالأعمال بالنيابة ين تعيين 
رئيس جديد على ما ذكرناه فيما تقدم )١(‏ . 


ون ف حالة انتباء ام مه ة الد لو ماسة سمب غير رئاس ادو له أو غم سير نظام 
الحكم » بق ى استمرار العلافات الدبلوماسية بين الدولة الى حدث فيا الاغيير 
وإلدول الأخرى, کا سيق أن ذكرنا . نقد أوراق اعماة جد ند من زو اء 
بعثات كل من الطرفين لدى الاخر : ويعتبر المشل الدبلوماسى .ا موقوفا 
رمیا حى تم هذا الاجراء 


أما إذا كان اء نة ار اد ینای مرب خلا اورا 
الدولتين لا لة له شخص المعوث أو بتصرفاة الخاصة » فإن العلاقات 
الدبلوماسية بينم) تتوقف لحين نسوية هذا النزاع أو التفاهم على نسويته واسستئنات 
العلاقات ٠‏ مالم يتفحل ل و«تحرج الوضع إلى درجة تدم فيا إحدى 
الدولتين على اتخاذ إجراء أشد ٠‏ هو قطع العلاقات الدبلوماسية ببنبا وبين الدولة 
الأخرى . 


التمثيل الابلومانی ۲4١‏ 


: قطع العلأقات الد باو ماسية‎ ١+٠ 


قطع العللاقات 1 لدیلو ماسية هو أخطر مظاهر سرع العالانات بن دو اتن : 
لأن مداه إنباء الصلات الودية الى كانت قائمة بيبما واحمال الالتجاء 
إلى وسائل الاكراه أو أعمال العنف الجسم نر ل الذى أدى الى اتخاذ هذا 
ا 00 ا يل ول أ 
بضع دول صديقة نع الاصطدام المسلح والعمل على دة الاو اطر و تسو رة 
التراع القائم بالطريق السلمى . غير أنه فى ظل التنظے الدونى الحالى حيث 
أصبح الالتجاء الى الحرب ى غر مر حالة الدفاع الشرعى 3 را غر مشرو ٠‏ 
ل بعد لاجراء قطع العللاقات الدباو ماسية دات الاه ورة الى كانت له من 
قبل . وإن كان من غير المرغوب فيه انخاذ هذا الاجراء إلا فى الحالات 
القصوى حرصا على استقرار الصلات الودية بين الدول وإبقاء على وسائل 
الاتصال المباشر بيبا الى بمكن عن طريقها تقريب وجهات النظر المتعارضة 
تسو رة المحلافات والمنازعات 5 


وقد أثرت مسألة قطع العلاقات الدباوماسية سنة ۱۹۳١‏ أمام مجلس 
عصبة الأثم بناء على طلب حكومة الاتحاد السوفييى إثر اتخاذ < ....كومة 
أوروجواى قرارا بقطع علاقانما بها : وكانت وجهة نظر الحكومة السوفيتية 
أن اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد يعتير إخلالا 
بنص الادة ٠١‏ فقرة أولى من عهد العصبة الذى يقرر أ 
خلاف بن أعضاء العصبة كن أن يوأدى الى قطع العلاقات . فء..لى 
الأعضاء ذوى الشأن أن يعرضوا هذا الحلاف على التحكم أو على مجلس 
العصبة > فضلا عن أن قطع العلاقات من جانب واحد يعتير عملا غير ودى 
يتعين على الدولة الى أقدمت عليه أن تمر رة أمام الرأى العام . وبناء عليه 
طلب ممثل الحكومة السوفيتية الى الحلس أن يتخذ قرارا يطلب فيه الى 


4۲ القائون الديلوماسي 


اوروجواى إبداء الأسباب الى دفعتها الى اتخاذ هذا الاجراء وتقدم الأدلة 
على حة هذه الأسباب . وإستند فى طلبه الى نص المادة ١١‏ فقرة ۲ من 
العهد الى تقرر لكل عضو ال حق نى أن يلفت نظر المحلس الى أية حالة من 
شأنها أن توثر ى صفو العلاقات الدولية أو نهدد بتعكير السلم أو حسن 
التفاهم بين الآم . 


على أن نمثل حكومة أوروجواى لم يسلم بوجهة النظر السوفيتية وكان 
رده علا أنه إذا كان الأمن الداخلى لدولة ما مهددا فن حق حكومة هذه 
الدولة ااذ كافة الوسائل الى :رى ضر ورا لصيانة أمنها وطمأنينتها العامة . 
وأنها عندئذ ليس علبا أن تستشير فى ذلك غر ا . وأضاف 
مثل أوروجواى الى ذلك أن مررات قطع العلاقات تقع فى نطاق المسائل 
الى هى من صمم الاختصاص الخاص لكل دولة ولا حق لأحد فى مناقشتها 


وا 


وإزاء ذلك لم يسع مجلس العصبة إلا أن يكتى بالتعبير عن أمله فى ألا 
يكون لقطع العلاقات بين الدولتين غبر صفة مؤؤقته وأن يزول سوء التفاهم 
الذى أدى الى اتخاذ هذا الاجراء )١(‏ . ويستفاد من هذه السابقة ومن 
موقف العصبة بالنسبة لا أن مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية تعتر من 
المسائل الى تدخل فى نطاق الاختصاص الحاص لكل دولة . وأنه من 
الناحية القانونية لا معقب علما فى القرار الذى تتخذه نى هذا الشأن » وإن 
كان من المستحسن أن تبين للرأى العام الدولى الأسباب الى دفعتها الى ااذ 
هذا القرار وضعا للأمور بى نصاما ومنعا للتأويلات والتعليقات الى قد 
يشر ها مثل هذا الاجراء نى الأوساط الدولية . 


)١‏ انظر تفصيل ما ابدى أمام مجلس العصبة نى هذا الموضوعمن مناتشات فى الحريدة الرسمية 
للمصبة , 10.1930 S.D.N. Journal officiel, 17 êm année no2’‏ ص ٩۰‏ 
وم' بعدها » وكذا تقرير لحنة القانون الدولى سنة ۱۹۰٩‏ ¬ ۲ ص ۱۰۸ ¬ ۱۵۹ رتم 1۹٩‏ = 
الف . 


التغيل الدبلوماسى 4۳ 


وتجدر الاشارة فى هذا الحال الى أن ميثاق الأم المتحدة فى المادة 4١‏ منه 
اعتر قطع العلاقات الدبلوماسية كتدبير من تدابير القسر غير العسكرية 
اى بجوز لحلس الأمن أن يطلب الى الدول الأعضاء فى الأ المتحدة تطبيقها 
بن دول ترتكب عملا من الأعمال الى دد السلم والأمن الدولى 
ولا تمتثل لقرار المحلس الذى يتخذه بغرض الحافضة على السلم أو إعادته 
الى نصابه . ش 


: ننتائج قطع العلاقات الد بلوماسية‎ - ١ 


ير تب على قطع العلاقات الدبلو ماسية بن دولتن إنباء الصلات الودية 
الى تتمثل فى هذه العلاقات ووقف كل اتصال مباشر بین حكومتهما 
طوال المدة الى تستمر فبا العلاقات منقطعة . وإذا اقتضى الأمر التفاوض 
بن الحكومتين فى شأن من الشثون المشتركة العاجلة : فيم ذلك عن طريق 
مندوبين تعيئهم كل من الدولتين هذا الغرض أو عن طريق دولة صدية..ة 
تتولىم همة الوسيط بينهما . وقد جرى العمل فعلا على أن تعهد كل من الدولتين 
عجر د قطع العلاقات الدبلوماسية بيهما الى إحدى الدول الصديقة الى يكون 
ها تمثيل دباوماسى لدى الدولة الأخرى برعاية مصالحها والاشراف على 
شئون رعاياها فى هذه الدواة لين عودة الأمور الى مجراها الطبيعى . 


وقطع العلاقا ت الدباوماسية وإن كان يمى الصلات الودية » لا يهى 
بذاته حالة السلم بين الدولتين صاحبى الشأن » وتظل هذه الحالة قال ..ة 
قانونا طالما أن التزاع الذى أدى الى قطع العلاقات لم يتطور الى اصطدام 
سلح بين الطرفين . 


وعلى ذلك فلا يمكن أن تترتب على مجرد قطع العلاقات الدبلوماسية 
نتائج ثلة لتلك الى تتبع قيام الحرب فعلا بين الدولتتن المتناز عتدن 3 
ولا تتأئر الالترامات السابق ارتباط كل منهما ا قبل الأخرى بقطع 


4٤‏ القانون الدبلومابى 


العلاقات مثلما تتأثر عحالة الحرب . فتظل المعاهدات السابق إيرامها بيهما 
سارية لمدنها . ويظل التزام كل من الطرفين ما فا قائما حى بتفق على 
خلاف ذلك . وتظل العمّود المرمة بين رعايا كل من الدولتعن واجبة 
الاد فق ادود القررة غا و عى ى نارن أن كن افد 
أموال أو رعايا الأخرى الموجودين ا" إقليمها من الاجراءات إلاما تسمح 
به القواعد العامة فى شأن معاملة أموال ورعايا الدول الأجنبية فى وقت 
السلم (0. 

: معاملة الرعدة الد دلو ماسية بعد انتهاء مهمتها‎ - ١*1 

يتفق الرأى فقها وعملا على أن حصانة وامتيازات البعثة الدبلوماسية 
لا تنهى فور انتهاء المهمة الدباوماسية » وأنبا تستمر بعد ذلك الوقت الكاق 
لتصفية أعمال البعثة وتدبير شئون المبعوثين وعودتمم الى بلادهم على 
التفصيل الذى ذكرناه عند الكلام على مدة العتع بالحصانات والامتيازت 
الدباوماسية . وقد أخذ القضاء فى الكثر من أحكامه هذا الرأى . كا 
أقرته نة القانون الدولى فى المادة ۳۸ من مشروعها على مابيناه فیا تقدم(9). 


ومجانب ذلك تقرر المادة ٤١‏ من المشروع المذ كور أنه « على الدولة 
المعتمد لدا . حى فى حالة التزاع المسلح ٠‏ أن تمنح التسبيلات اللازمة 
لمكن الأشخاص الذين بتمتعون بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية 
ا إقليمها فى أسرع وقت ممكن > وعلها بصفة خاصة إذا اقتضى 
الأمر ذلك أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لهم ولأمواهم » . 


)١‏ انظر فوشى ۱ - ۴ بند لا ص ۱۰۹ - ۱۰۸ © جينيه ۲ بند 48٠‏ وما بعده 
ص ٠۲١‏ وما بعدها » وقد أشار كلاهما الى بعض السوابق الدولية الى تويد ما تقدم . 


؟) راجم ما تعدم بند ۱۰۲ ص ٠۲۱۹ = ۲۱٣‏ وانظر سيسيل هيرست ف مجموعة محاضر أت 
لاهاى الابق الاشارة اليه ص ۲۳۴۷ س ۲٠١‏ »وكذا تقرير لنة القانون الدولى ى كتام' السنوى 
سنة 1965 ¬ ۲ ص ۱۷۳ ركم ۳۰۸ ¬ ۳۱۰١‏ ,. 


التمثيل الدبلومابى 4 


أما عن دار البعثة ذانها وموجوداتمها : فانها تظل متمتعة بالحصانة 
المقررة ها بالرغم من انتهاء مهمة البعثة » ولا جوز التعرض ها بأية حال 
مهما طال أمد توقف العلاقات بين الدولة الموجودة ا والدولة صاحب.ة 
الدار . وقد أقرت ذلك المادة 4 من مشروع نة القانون الدولى فنصت 
على أنه « فى حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو فى حاللة 


استدعاء البعثة الدبلوماسية بصفة نبائية أو بصفة مواقتة : 


-١‏ على الدولة المعتمد لدا أن تحترم ونحمى » حى فى حالة التزاع 
المسلح » الأمكنة الخاصة بالبعثة والأموال الموجودة با وكذا محفوظات 
البعثة . 


ب للدولة الموفدة أن تعهد محراسة الأمكنة الحاصة بالبعثة م..ع 
محتوياتها من أموال ومحفوظات الى بعثة دولة ثالثة ترتضها الدولة الموفد 
لذا 


ج للدولة الموفدة أن تعهد برعاية مصالحها لبعثة دولة ثالثة ترتضها 
الدولة الموفد لدا » . 

وهذه الأحكام ما هى فى الواقع إلا تقرير لا جرت عليه الدول فعلا فى 
هذا الشأن فى مختلف المناسبات الى قطعت فا العلاقات الدبلوماسية» سواء 
تبع ذلك قيام الحرب بين الدولتين أو وقف الأمر عند حد إنباء العلاقات 
الرذية دون الالتجاء الى الحرب . 


عن ایال عو تمر دفيا» للعمزقات اام بلوماسيم 


المنعقد فى شهرى مار س - أبريل سنة ١951‏ 


: اتفاقية فينا للعلاقات الد بلوماسية‎ -- ١!“ 


ذ کر نا فا تقدم أن مشروع الاتفاقية الذى وضعته لحنة القانون الدولى 
للآم المتحدة خاصا بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية والذى استعر ضنا 
نصوصه فى الفصول السابقة كان مزمعا عرضه على موتمر دولى يعق.د 
فى مدينة ١‏ فينا» بالمسا خلال ر بيع عام ١95١‏ . وذلك بناء على قرار 
أصدرته الحمعية العامة للأم المتحدة نى هذا الشأن بجلسا المنعقدة فى ۷ 
ديسمير سنة ۱۹۵۹ () . ْ 

وقد تم فعلا اجماع هذا الموتمر فى المكان المحدد له . أى فى مدينة «فينا» . 
فى المدة ما بين ۲ مارس و ١5‏ أبريل سنة ١951١‏ . وحضره ممثلو إحدى 
ونان دولة. كا حضره بصفة مراقبين ممثلون عن كل منهيئة العملالدولية 
وة الام المتحدة للأغذية والزراعة وهيئة الأمم المتحدة للربية والعسلوم 
والثقافة وجامعة الدول العربية واللجنة القانونية الاستشارية للدول الأفريقية 


الأسيرية . 


بعك أن استعرض الموتمر مشروع لحنة الفانون الدولى والملاحظات الى 
أبدتها الدول بالنسبة لبعض المسائل الى تناوها . انهى الى إقراره مع بعض 
تعديلات وإضافات جزئية . وتمت صياغة المشروع فى صورة اتفاقي..ة 
دولية عامة باسم « اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية » بتاريخ 18 أبريل 


6 راجم ماتقدم بندى ٤۸‏ > ۹ ص ۹٩ = ٩۹۷‏ . 


المثيل الدبلوماسى وحن 


سنة ١9451١‏ . وحررت هله الاتفاقية بكل من اللغات الحمس الرسمية 
للأم المتحدة وهى الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية › 
وأعدت للتوقيع علما من جانب الدول الأعضاء فى ارتم ابتداء منالتاريخ 
المذكور حى ۳١‏ أكتوبر سنة ۱۹١١‏ فى وزارة خارجية القسا . وبء.د 
ذلك حى ۳١‏ مارس سنة ١458‏ فى مركز الام المتحدة بنيويورك : كا 
وأنه تقرر فتحها كذلك للانضام الها من جانب من برغب ل ذلك من 
الدول الأخرى عن طريق ايداع وثيقة بالانضام لدى الأمين العام للأم 
المتحدة . 


وتضم اتفاقية فيا “اه مادة . وهى لا حرج فى مضمونما عن مشروع 
لحنة القانون الدولى سالف الذكر فيا عدا بعض تعديلات فى الصياغة وبعض 
إضافات جزئية سوف نشر الما عند إيراد نص هذه الاتفاقية فى مباية 
هذا الكتاب . 


وعشيا مع مشروع خحنة القانون الدولى وتقريرها المرفق به » اقتصرت 
اتفاقية فينا على القواعد الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة : وأشار المو نمر 
فى قراراته اللحتامية على الحمعية العامة للأهم المتحدة بأن تحيل الى اللجذ..ة 
المذكورة موضوع المهمات الدبلوماسية الخاصة لتقوم بدراسته من جديد 
على ضوء ها تقرر ؛ فى هذه الاتفاقية وتتقدم مخلاصة هذه الدراسة الى الجمعية 
العامة )١(‏ . 


. وو‎ - ٩۸ ص‎ ٤٩ راجم ما تقدم بند‎ )١ 


الف ن 
ضام التمشل الديلوماءمى للجمموربة العربية المتحدة 


: التشريعات الخاصة بالتمثيل الد بلوماسى العربى‎ -- ٤ 


سبقت الاشارة فما تقدم الى أنه كان لكل من سوريا ومصر قبل قيام 
الوحدة بينهما تشريع خاص للتمثيل الدبلوماسى والقنصلى . فكان لسوريا 
المرسوم التشريعى رقم 8ه الصادر فی ١407/8/78‏ فى شأن تعريف 
مهمة وزارة الحارجية السورية ونحديد ملاكها . وكان فى مصر القانون 
رقم 155 لسنة ١904‏ خاصا بنظام السلكين الدبلو ماسى والقنصلى والمعدل 
تباعا بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ١404‏ ثم بالقانون رقم ۳۹۲ لسنة 1985 (1) . 


وبعد عام الوحدة بين البلدين صدر ف ۱۷ مارس سنة ١989‏ قرار 
رئيس الحمهورية بالقانون رقم ۷٤‏ لسنة ١91689‏ بتنظم خاص بوزارة 
اللحارجية للجمهورية العربية المتحدة أشار الى التشريعين سالى الذكر ونص 
على أن يم بقرار جمهورى إعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلومامى و القنصلى 
النوزين والمصرين ‏ ا الوا علوت حي ذللنا قارع غات 
دبلوماسية أو قنصلية : كما نص على تنسيق درجاهم وفقاً للر تيب الوارد 
ق القانون رقم ١55‏ لسنة ١184‏ على ما سنذكره فيا يل )١(‏ . وقد 
صدرت تلو ذلك عدة قرارات جمهورية تنفيذا لما جاء ى قانون سنة 1١94868‏ 
تضمنت التعيبنات الحديدة وأغفلت أسماء من رؤى الهاء خدمهم من 
)١‏ نشرت هذه القوانين الثلاثة بالوقائع المصرية على الآوالى ى ۲۰ متارس سنة ۱۹٥٤‏ 
المدد ۲۲ مكرر (ب) » وى 4 توفبر سنة ١4864‏ المدد ۸۸ مكرر »> وفى ١8‏ اكتوبر سنة 
5 للعدد ۸٤‏ مكرر . 

؟) نشر هذا القانون بالحريدة الرسمية فی ۱۸ م'رس سنة ٠۹۰۹‏ العدد 4ه مكرر . 


التثيل الدبلوماسى ۲4۹ 


موظى السلك الدبلوماسى السابقين من كلا الاقليمين السورى والمصرى . 


وى ٠١‏ ماد .و سنة ١9184‏ صدر قرار رئيس الحمهورية بالقانون رقم 
۴۳ لسنة ١469‏ لتحديد الشروط اللازمة للتعيين فى وظائف ملحة ين 
بوزارة الحارجية للجمهورية العربية المتحدة ؛ وألغى ما سبق أن ورد فى 
هذا الشأن من نصوص ف التشريعين السورى والمصرى سال الذكر )١(‏ . 


أما درجات ومرتبات وبدلات موظى السلكين الدبلوماسى والقنصلى 
فقد حددا لانحة شروط الحدمة فى وظائف a‏ السلكين الصادرة 
بقرار رئيس الحمهورية رقم ١45‏ لسنة ١988‏ () . و الى هذه 
اللاحة قرارى رئيس الحمهورية رقم ١8‏ لسنة ١989‏ ورقم ١510‏ 
لسنة 1969 فما بخص أعضاء السلكن الدبلوماسى والقنصلى وموظى وزارة 
الحارجية من أبناء الاقلم الشمالى (0) . 


ولم يكن انفصال سوريا عن الحمهورية العربية المتحدة فى ۲۸ سبتمر 
سنة 1451 ليوثر فى التنظم الحاص بالبعثات الدبلوماسية العربية الا من حيث 
استبعاد السوريين من وظائف العثيل الحارجى لهذه الحمهورية ووقف العمل 
فقط بالقرارات الاضافية الاخيرة الى كانت قد صدرت من أجلهم دون 
غبر ها من القوانين والقرارات سالفة الذكر . 


وإليكم خلاصة ما ورد فى هذه القوانين والقرارات من ق.واعد 
وأحكام . 


. )1( العدد 9ه مكرر‎ ١509 نشر بالحريدة الرسمية فى 15 مايو سنة‎ )١ 
. ١6 المدد‎ ١968 ؟) نشرت هذه اللائحة بالوقائع المصرية فى ۲۷ فبراير سنة‎ 


؟) نشر هذان القراران تباعا بالحريدة الرسمية ى ۲ مارس سنة ٠١۹١۹‏ العدد ٠٠١‏ » وى 
١‏ أغسطس سنة وه هة؟ العدد ۱۷۲ , 


0٠‏ التانون الديلومابى 


المحث الاول 
امات الر رلو ماسے: الەر ب و برا 


: فلات البعثات الد بلوماسية العربية‎ - ٥ 

تتبادل الحمهورية العربية المتحدة القثيل الدبلوماسى على نطاق واسع 
مع اغلب دول العام + وقد زاد عدد بعثانها الدبلوماسية أخيرا زيادة محسوسة 
على إثر استقلال كثير من البلاد الافريقية الى كانت تتبع دولا أجنبي-ة 
أو تخضع لوصايها ومبادرة الحمهورية العربية بتبادل المثيل الدبلوماسى 
معها فور إعلان استقلالها . ويبلغ عدد البعثات الدبلوماسية العربية حالء .ا 
حوالى انين بعثة موزعة على القارات الحمس بنسب تتفاوت تبعا لأهية 
العلاقات الى تربط الحمهورية العربية بدول كل قارة () . 


وتشمل هذه البعثات فئات ثلاثة * السفارات > المفوضيات » الوفد 
الدائم لدى الم المتحدة ومكاتب مثلى الحمهورية العربية لدى فروعها )١(‏ . 
وهذه المكاتب <لايا ھی : مكتب البعثة الدائمة لدى الأم المتحدة بنيويورك » 
مكتب البعثة لدى المقر الأورونى للأم المتحدة نجنيف » مكتب البعة..سة 
الدائمة لدى نة الطاقة الذرية 26 . وكان ا العربية كذلك 
مكتب لدی اللحبس الاستشارى بالصومال وقت أن كان موضوعا نحت 
الوصاية ؛ وقد سل محل هذا المكتب سفارة لاجمهورية العربية بعد إعلان 
استقلال الصومال سنة ١945٠‏ . كذلك للجمهورية العربية مكتب لنائب 

)١‏ بياس ينان علد اق ومراكزها ی كتيب خاص وضعته سنة ٠۹٠۹‏ الادارة القنصلية 
بوزارة الحارجية العربية بعنوان « بعثات القثيل الحارجى ودوائر اختصاص البعثات القنصلية 


للجمهورية العربية المتحدة » . 
؟) المادة الأولى من الةانون رقم ١5‏ لسنة ١404‏ المعدلة بالقانون رقم م4ه لسنة ١604‏ 


التمشيل الدبلوماسى ۱ 
مقم لدى إمام امن بصنعاء حل محل المبعوث الدبلوماسى منذ قيام الاتحاد 
بن البلدين فى سنة ١968/8‏ . 


ويم إنشاء بعثات العثيل الدبلوماسى العربية وإلغاوها بقرار من مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح وزير الحارجية )١(‏ . 


117 --- تشكيل البعثات الد بلوماسية العربية : 


تشكل البعثات الدبلو ماسية العربية على نسق ما تجرى عليه الدول عموما 


فى هذا الشأن . أى من رئيس للبعئة ومجموعة من الأعضاء الدبلوماسيين 


بدر جات محتلفة وعدد من ا مو ظفين الاداريين والفنيين والمستخدمين . 
وذلك على النحو التالى : 


١ل‏ أعضاء الاك الريارمامي : تنص المادة ۲ من القانون رقم ١5‏ 
لسنة 164 على ترتيب أعضاء السلك الدبلوماسى على الوجه الالى : 
١‏ - سفراء فوق العادة مفوضون من الدرجة الأولى والدرجة الثانية . 


0 كك مندوبون فوق العادة ووزراء مفوضون من الدرجة الأولى والدرجة 
الثانية والدرجة الثالثة . 


۳ مستشارون من الدرجة الأولى والدرجة الثانية . 
٤‏ - سكرتيريون أول وثوان وثوالث . 
8 — ملحقون . 


ويعهد أصلا برئاسة البعثات الدبلوماسية الى أعضاء الفئتين الأولى والثانية » 


. الفقرة الأولى من المادة الأولى مالفة الذكر‎ )١ 


o‏ القانون الدبلومانى 


أى الى السفراء والوزراء المفوضين . ومرتبة السفير هى أعلى مراتب السلك 
الدبلوماسى » ولشاغلها ٠‏ وفقا لما تقرر فى الاتفاقيات الدولية المنظمة للتمثيل 
الدبلوماسى > الحق فى التقدم والصدارة على المراتب الأخرى الى تلا . 
ولهذا نجد المادة ٠ه‏ من القانون رقم 157 لسنة 1١404‏ تنص على أنه يجوز 
عرسوم منح رئيس بعثة المثيل الدبلوماسى الذى يشغل وظيفة وزير مفوض 
لقب سفير بصفة موقتة » وعندئذ يتقاضى الوزير المفوض بدل المثيل 
ا محصص للسفر مع بقاء مرتبه الأصلى المقرر لوظيفته دون تغير )١(‏ . 


إنما من ناحية أخرى جوز أيضا عرسوم أن يعهد برئاسة بعثة المثي.لى 
الدبلوماسى الى أحد المستشارين أو السكرتيريين أو القناصل العامين أو 
القناصل » وى هذه الحالة بمنح رئيس هذه البعثة لقب « قائم بأعمال البعثة 
الدبلوماسية » (؟) . وهذه هى الفئة الثالثة لرؤساء البعنات الدبلوماسية كا 
رتبهم الاتفاقات الدولية منذ لانحة فيا سنة 1818 الى اتفاقية فينا 
الأخيرة سنة 195١‏ (۴) . 


هذا وق حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما منعه عن مباشرة عمله » 
بحل محله عضو البعثة الذى يليه فى الوظيفة (؛) . إنما يلاحظ أن هذا العضو 
لا تكون له قبل الدولة المبعوث لدبا صفة القاكم بالأعمال بالنيابة إلا إذا 
أخطر ت الدولة الموفدة الدولة المبعوث لدا رسميا باختيارها له للقي-سام 
بأعمال بعشها الدباوماسية بصفة موقته » وهو مالا محدث إلا فى الأحوال 
الاستثنائية الى قد تفرض فما الظروف أو اعتبارات خاصة بقاء منصب 
رئيس البعثة الأصيل شاغرا بعض الوقت (0) . 

)١‏ المادتان ١‏ و ۲ من اللاتحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الحارجية الصادرة بقرار رئيس 
الجمهورية ف ٠١‏ فيراير منة م98١‏ . 

؟) المادة ١ه‏ من القانون رقم ١55‏ لسنة ١984‏ . 

(r‏ راجع ما تقدم بند مه ص ١١١‏ وما بعدها ؛ والمادة ١4‏ من اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلومامية سنة ١951١‏ . 


4) المادة ٤۸‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١4‏ . 
6 راجم ما تقدم بند وه ص ۱۱۳ = ۱۱۹ . 


التمغيل الدبلوماسى Yor‏ 


وليست المهام الدبلوماسية مقصورة بصفة مطلقة على أصعاب المه-ة 
الدبلوماسية من موظى وزارة الخارجية . فيجوز عرسوم أن يعهد الى شخص 
من غبر أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بالقيام بأعمال وظيفة دبلو ماسية 
بصفة موقتة أو بأداء مهمة خاصة : وعنح فى هذه الحالة لقب سفير فوق 
العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض . وتحدد المكافأة الى 
تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الحارجية )١(‏ . 


كذلك : تجوز لوزير الحارجية أن يندب مو ظفين هن الوزارات الأخرى 
بالاتفاق 0 الوزير امختص لشغل وظائف مستشارين أو سك ر تار ين أو 
ملحقين فنين ببعثات العثيل الدبار ماسی . و ملح هؤلاء المرتبات الاضافية 
وبدل العثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظائف البى يشغلونها . ويكون 
الموظنون المنتدبون لشغل وظائف اللملحقين الفنين خاضعين لاشراف رئيس 
بعثة المثيل الدبلو ماسى وخاصة فيا يتعلق قاب بالميئات المحلية ى دوائر 
اختصاص البعثة الدبلوماسية . وعلهم أن يطلعوه على تقاريرهم قبل إرساها 
الى الوزارة الى يتبعوما . وذلك دون إخلال ما لهذه الوزارة من ح.ق 
التوجيه والاتصال الباشر بالملحقين التابععن لا أو الذين يتصل نشاطهم 
بأعمالما (۲) . ۰ 


ب - الموظفوبه الاداء يريم «الكناءيو نه ورم : نصت علهم 
اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس الحمهورية 
رقم ١45‏ لسنة ١408‏ فقررت أن يلحق بالبعثات الدبلوماسية موظفون 
. من الكادريين الادارى والكتانى بالديوان العام للقيام عا يعهد الهم به 3 
مسلك العهد وأعمال احفوظات والمسائل الادارية والمالية ة والكتابية » 


0( المادة ۲ه من قانون سنة ٠۹٠٤‏ سالف الذكر . 
؟) المادتان 4ه و ٠١‏ من القانون المذ كور 


16 النانون الدبلوماسى 


حددت الدرجات الى يعن علبا هولاء الموظفين والبدلات الى يتقاضوما . 
كذلك أجازت هذه اللانحة عند الاقتضاء وباذن من وزارة الحارجية. 
وبالشروط الى تضعها تعيين مترجمين وكتبة موقتين فى البعثات الدبلوماسية 
كنا أجازت انتخاءهم محليا وأن يكونوا من الأجانب )١(‏ . 
كذلك يلحت بالبعثاث الدبلوماسية العدد اللازم من الخد م للقيامبأعمال الحدمة 
درجات مخصصة هم . إئما جوز للبعثات الدبلوماسية أن تعن خدم محلين 
مصريين أو أجانب ممكافأة شبرية بعد موافقة وزارة الحارجية (0) . 
المدبحث الثاى 
روط واصرادءاث التوين فى الما الر بلوماسي: العر بي 
١»‏ الشروط العامة : 
يشرط فيمن يعن فى إحدى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى 
وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة ١984‏ فى صورما الأخرة 
المعدلة بالقانون رقم 517" لسنة 1985 ما يلى * 
-١‏ أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . 
۲ ألا يكون متزوجا بغبر مصرية . 
+« أن يكون محمود السرة حسن السمعة . 
٤‏ ألا يكون قد حكم عليه من الحا كم أو من مجالس التأديب لامر 
محل بالشرف . 


. من اللانحة المذكورة‎ ۲١ المادتان ۷ و‎ )١ 
. ؟) المواد مم - 88 من اللانحة سالفة الذكر‎ 


التمقيل الديلوماسى Yo‏ 


ه - أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الحامعات المصرية أو 
على شهادة أجنبية معادلة له > أو أن يكون حاصلا على مهل عال من أحد 
المعاهد العسكرية المصرية )١(‏ . ويعى من هذا الشرط من يعن رأسا فى 


وظيفة سفر فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض () . 


أما الموظفون الاداريون والكتابيون الذين يلحقون بالبعثات المصرية فقد 
نصت المادة ۷ من لالمة شروط الحدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى 
والقنصلى على أن يكو نوا حاصلين على شبادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلا 
على الأقل . 


۲۸ - الشروط الخاصه بتعمين اكلحقين : 


كانت الادة اللحامسة من قانون سنة ١184‏ سالمة الذكر تضيف ف 
اشر الأخر منها الى الشروط العامة المتقدمة بعض شروط أخرى للتعيين 
ی وظائف الملحقن » الى أن صدر قانون خاص ينظم التعين ی هذه 
الو ظائف هو القانون رقم ٠ ٠۳‏ لسنة ١969‏ بشأن شروط التعيين ی وظائف 
الملحقن بوزارة الخارجية . 


١١ إنما يهفى من الحصول علأحد 'ازهلات المذكورة وما لنص المادة۸ 5منالقازو نرقم‎ )١ 
أء:.اءالسلكين الذبلوماسى و القنصل الذين كانوايث.لمون و٠ الفهموقت صدورهذا القانون‎ ١ ٩ لسنة : ه‎ 

؟) وقد كانت الفقرة الكامة فى صورتها الاولى فى القانون رقم ١١5‏ لنة ١984‏ 
تقصر التعيين لى وخلائف اللكين الدبلوماسى والقنصلل على الحاصلن على دبلوم معهد العلوم 
السياسية أو على ليسانس الحةوق أو على بكالوريوس التجارة شعبة العلوم الياسية أو على لافس 
الآداب من احدى الامعات المصرية أو على شبادة اجنبية مم'دلة لاحدى هذه الشرادات . ثم 
عدلت هذه الفقرة با'لقانون رقم ٠٤۸١‏ لسنة ١404‏ فأضافت الى من تقدم ذكرهم الحاصلين 
على ماجستر العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب . وأخيرا عدلت مرة أخرى بالقانون 
رقم ۴۹۲ لسنة ١465‏ عل الوجه الذى ذكرناه ى المآن وأصبحت بذاك تبيح التعيين فى وغلائف 
اللكين الدبلوماسى والقنصل لكل حاصل عل مؤهل عال من إحدى الحامعات المصرية أو م: 
أحد المداهد المسكرية المصرية أو عنى شبادة أجنبيةء «'دلة دون التقيد بالتخصيص مالف الذكر . 


0٦‏ القانون الدبلوماسى 


وقد جاء ى المادة الأولى من هذا القانون أنه يشترط فيمن يعين ملحقا 
بوزارة الحارجية * 

١‏ أن يكون متمتعا بمجنسية الحمهورية العربية المتحدة من أبوين 
تمتعن هذه الخنسية . 

۲ أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . 

۳ أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى جامعات الحمهورية 
العربية المتحدة أو من أحد معاهدها العسكرية أو على شم ادة أجنبية تعتر 


معادلة له . وأن ينجح فى هذه الحالة الأخمرة فى امتحان المعادلة وفة-ا 


ه- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جر مة مخلة بالشرف 
ما ل ب يكن قد رد [ إليه اعتباره . 


5 ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار تأديى نہائی لأمر مخل 
بالشرف ولم عضى على صدوره تمانية أعوام على الأقل . 
۷- ألا يكون متروجا بأجنبية » إنما جوز باذن من رئيس الحمهورية 


إعفاوه من هذا الشرط إذا كان متزوجا من تنتمى نجنسيها الى إحدى 
البلاد العربية . 


۸- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية وألا تزيد على سبع 
وعشرين سنة #مسية عند تقدم طلبه للامتحان المقرر لشغل الوظيفة . 


. أن تثبت لياقته الصحية‎ -٩ 


النشثيل الديلو مامى YoY‏ 


وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن يكون التعيين فى وظائف 
الملحمّن من بين الناجحين فى امتحان نحدد تار ګه ومكانه وشروطه ومواده 
ونسية النجاح افيه ويعين أعضاء اللجنة الى نجريه بقرار من وزير الحارجية 
ينشر فى الحريدة الرسمية . 


ولا يسمح بدخول الامتحان لمن رسب فيه مرثين . 


ويرتب الناجحون فى الامتحان فى قائمة حسب درجة الأسبقية فيه » 
وإذا تساوى اثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأقدم فى التخرج » وعند 
التساوى يقدم الأكر سنا » ونجرى التعيين فى الوظائف الشاغرة محسب 
الر تيب الوارد فى هذه القائمة . وتبى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ 
إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فہا الذين تتوافر فهم روط 
التعيين المنصوص علا فى المادة الأول . 


يعتر المعينون فى وظائف الملحقين تحت الاختبار مدة سنن مسن 
3 التحاقهم بوظائفهم » فان قرر مجلس شئون أعضاء الكت 
الدبلوماسى والقنصلى بعد انتهاء السنتين عدم صلاحية أحدهم 0 من 
وظيفته إذا ما اعتمد وزير الحارجية قرار هذا الحلس أو لم يعترض عليه 
خلال شبر من تاريخ رفعه اليه )١(‏ . 


به" شروط تعيين باقى أعضاء السلك الد بلوماسى : 
مع مراعاة الشروط العامة السابق بيامها والى نصت علا المادة ه من 


> كاذت هذه الأحكام الخاصة بالامتحان وبالتعيين تحت الأختبار وإردة فى المادة‎ )١ 
من صورءعا المعدلة بالقانون رقم ۸ لسنة 4مم‎ ٠۹٠4١ من القانون ركم 5 لسنة‎ 
٠۹۵۹ لسنة‎ ٠١* بعض اختلاف بسيط فى التفصيلات . وقد نصت المادة الثالثة منالقانون رقم‎ 
حيث أصبح لاحل‎ ٠۹٠١ 4 على الفاء النصوص الخاصة بتعين الملحقين الواردة فى قانون سنة‎ 
لوجودها فيه بعد صدور التانون الديد الذى كان الغرض منه توحيد قواعد تعيين الملحقين‎ 
بوزارة الحارجية الجمهورية العر بية المتحدة بالنسبة لكل من السوريين والمصريين بعد الو حدة‎ 
. بين سوريا ومصر‎ 


37 التانون الدبلوماءى 


القانون رقم 157 لسنة ١484‏ : يكون التعيسين فى وظائف السلكين 
الدملوماني والقتصل: د .فقا اة ادن هذا القاتوة ادك لفاون 
رقم ٥٤۸‏ لسنة ٠ ١4104‏ بطريق الترقية من الوظيفة الى تسبقها مباشرة 
بحسب الحدول الملحق ذا القانون . وذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من 
اذز الثالثة )١(‏ . 


على آنه يجوز مى توافرت الشروط العامة المشار الما آ نفا أن يعن رأسا : 


أو -- فى وظيفة سفير فو قالعادة مفوض من الدرجة الأولىأو الدرجة 
الثانية أو فى مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة 
الثانية آو الدرجة الثالثة من تتوافر فهم شروط الصلاحية لشغل إحدى 
٣ال‏ ا : 


ثائيا - ف وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدر جةالثانية اوس تر 
آول أو ثان آو الت آو قنصل عام من الدرجة الأولى أو الدر جة الثانية 1 


قنصل أو نائب قنصل : 


)١‏ ويرتب اخدول المشار اليه وطائف أعضاء ااسلكين الدبلومامى والقنصلل ومر تام 
عل الو جه الآق : 
١‏ ¬ سفير فوق العادة مفوضى من الدرجة الأولى 
؟ - سفير فوق العادة مفوض من الدرجة الثانية 


بت مندوا ب فوق العادة ووزير مفوءض من الدر جة الأول 


١ 
e» 


مندو ب فو ق العادة ووزير مفوض من الدر جة الثانية 

ه - مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الثالثة 

> - مستشار من الدرجة الأولى 

ب - مستشار من الدر جة الثانية أو قنصل عام من الدرجة الأولى 


۸ - سكرتير أول ......... أو قنصل عام من الدرجة الثاذية 
٩‏ 5 تير ٿان ED‏ أو قنصل 

٠‏ سكر تير ثالث ا أو نائب قنصل 

۱- ملحق 500 أو سكرتير قنصلية 


اتمثلى الدبلومامی الملا 


)١‏ المستشارون من الدرجتين الأولى والثانية والسکرترون الأول 
والثوان والثوالث والقناصل العامون من الدرجتين الأولى والثانية والقناصل 
ونواب القناصل السابقون . ويكون تعييهم فى الوظائف الى كانوا يشغلو ما 
أو الوظائف الممائلة لما . 


ب ) موظفو الكادرين الفى العالى والإدارى ورجال القضاء والنيابة 
والموظفون الفنيون عجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وأعضاء هيئات 
التدريس بالحامعات وضباط الحيش من خرججى كلية أركان الحرب > 
ويكون تعييهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم . 

كنا جوز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى رأسا فى الوظائف 
الور | فا شدي مالم اسل ربا عل اترا وري الخار جية 


وموافقة مجلس الوزراء 4 وذلك دول الاخلال بالقوانن المنظمة للو ظائف 
المشار الا 


تالكا - فى وظيفة ملحق أو سكرتر قنصلية الملحقون وسكرترو 
القنصليات السابقون مع إعفانهم من الامتحان الم.رر للمعينين ابتداء فى 
هذه الوظيفة والسابق الاشارة اليه فما تقدم . 


على أن التعين رأسا فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى د 
التقيد بالحذول سالف الذذكر خى: وظيفة وزير مفوض من الدرجة القالة 
أو قنصل عام من الدرجة الأولى لا جوز أن تزيد نسبته عن 1/7١‏ من عدد 
الوظائف الحالية ى كل درجة . 

كذلك لا جوز أن يعين رأسا فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى 
من جاوزت سنه ستين سنة ميلادية » عدا من يعن فى وظيفة سضر فوق 
العادة مفوض فيجوز أن يكون ممن جاوزوا هذه السن (0 . 7 


6 المادة م من القانون رقم ١55‏ لسنة ١904‏ . 


۰ القانو ن الدبلوماء.ى 


: اجراءات التعيين‎ - ٠ 


يم تعيين أعضاء السلك الدبلوماسى وعزلهم ععرسوم:فما عدا الملحقين 
فيكون تعيبهم وعزلهم بقرار من وزير الحارجية . 
ونحلف أعضاء السلك الدبلوماسى قبل اشتغالهم بوظائفهم المين الآتية : 


« أقسم بالله العظم أن أكون مخلصا للوطن ولدستور البلاد وقوانيهسا 
وأن أودى أعمال وظيفتى بالذمة والشرف » . ويؤدى السفراء والوزراء 
المفوضون والمستشارون من الدرجة الأولى هذه العين أمام رئيس الحمهورية 
حضور وزير الخارجية : ويودسبا باق أعضاء السلك الدبلوماسى أمام وزير 
الخارجية . 

وعند تعذر الحلف آمام رئيس الحمهورية أو وزير اللحارجية : تودى 
المين كتابة بصفة موقتة ويبعث ما الى وزير الحارجية )١(‏ + 

أما الموظفون الاداريون والكتابيون الذين يلحقون بالبعثات الدبلو ماسية 
فيم تعييهم وإلحاقهم ذه البعثات بقرار من وزير الحارجية . 

وبعد تام اجراءات تعيين عضو البعثة الدبلوماسية وفق الأوضاع 
المتقدمة » يتوجه فى الموعد الذى محدد له الى مقر عمله حيث تولى ممارسة 
مهامه بعل استيفاء الاجراءات الشكلية المتعارف علا دولا والى سيقت 

ويلا حظ أنه بالاسبة لر ؤساء البعثات الدبلوماسية لاتتخذ اجر اءات تعيينهم 
فى وظائفهم إلا بعد إخطار الدول المزمع ايفادهم اليها بأسمالهم وعدم 
اعتراضها على أشخاصهم كما سبفت الاشارة الى ذلك(۲) . 


. من القانون سالف الذكر‎ ٠١ و‎ ٩ المادتات‎ )١ 
. ۱۲۸ ¬ ۱۲۲ ص‎ ٩٩ ¬ ٩۷ راجع ما تقدم بند‎ 6 


الر یل الديلىماء.ى 1 


الفواعر الال لوظائف اليمثات ايلي العر بي 


: الوضع ال الى لأعضاء السلك الد بلوهاسى‎ - ١ 


يتناول أعضاء السلك الدبلوماسى الى جانب مرتبا مهم مجموعة من 
الرواتب الاضافية والعلاوات الحاصة تمكينا لمم من مواجهة النفة--ات 
الاستثنائية الى يستلز مها تمثيل بلادهم ى البلاد الموفدين الا عثيلا لائقا . 
فأما المرتبات فقد نصت المادة ۲۱ من القانون رقم ١55‏ لسنة ١484‏ على 
تحديدها وفقا للجدول الخاص المرفق ذا القانون . وأما الرواتب والعلاوات 
وما فى حكاها فقد نصت المادة ۲ من ذات القانون على أن عنح أعضاء 
السلكين الدبلوماسى والقنصلى إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل تمثيل 
ول إنابة ودل "ملاس وبال تقل ورد سر و لاك روات ”لبقا 
هم ولزوجانهم وأولادهم وخدمهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وذلك 
على الوجه وبالشروط والأوضاع الى يصدر ما قرار من مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح وزير الحارجية . وقد تحددت هذه الشروط والأوضاع 
بصفة نبائية فى لانحة شروط الحدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى 
والقنصلى الصادرة بقرار رئيس الحمهورية ى ٠١‏ فار ایر سنة ۸ . 
واليكم بیان ما تقرر فى هذا الشأن . ش 


۲ - اكرتبات الاصلية : 


حددها الحدول المرفق بالقانون رقم ١55‏ لسنة ١984‏ السابق الاشارة 
اليه » كما نصت علا المادة الأولى فى لانحة شروط الخدمة سالفة الذكر > 
وذلك على الوجه الالى : 


1Y‏ القادون الديلرماسى 


١‏ سفر من الدرجة الأولى ١8٠١‏ جنيه : ومن الدرجة الثانية 
٠٠‏ جليه . 

؟- وزير مفوض من الدرجة الأولى ١6٠١‏ جنيه . ومن الدرجة 
الثانية لاج 8 ومن الدرجة الثالثة ١٠‏ ج. 

٣‏ مستشار من الدرجة الأولى ١١4٠ 95٠‏ جنيه بعلاوة 50 ج 
لشن 

4 - مستشار من الدرجة الثانية ( أو قنصل عام من الدرجة الأولى ) 
9560-٠‏ جنيه بعلاوة ٠١‏ ج كل ستتين . 

ه - سكرتير أول ( أو قنصلعام من الدرجة الثانية ) 04٠‏ - ١۷۸جنيه‏ 
بعلاوة ؟4 ج كل ستتين الى أن يصل المرتب الى 555 ج ثم 44 ج كل 
م 

٦‏ سكرتير ثان ( أو قنصل ) ٥٤١ 47١‏ ج بعلاوة ٤۲‏ جنيه كل 
ا 

۷- سكرتير ثالث ( أو نائب قنصل ) ۳۰۰ 45١‏ جنيه بعلاو ة ٣٢‏ ج 
كل سنتن الى أن يصل المرتب الى ۳۷۲ جنيه ثم ۳٣‏ ج كل سنتن . 

4- ملحق (أو سكرتير قنصلية) ۱۸۰ ۳۰۰ جنيه بعلاوة 4؟ ج كل 
سنتں ٠‏ 
۳٣‏ -- الرواتب والعلاوات الأضافية : 

وتشمل بدل تمثيل أصلى وبدل تمثيل إضاى وإعانة غلاء المعيشة وعلاوة 
عائلية وبدل لغات وبدل إنابة وبدل ملابس . وذلك على التفصيل الآلى : 


١‏ - يرل تميق ادو صني : يصرف هذا البدل لأعضاء البعثات الدبلو ماسية 
و فقا لنص المادة ۲ من لانحة شروط اللحدمة على النحو التالى : 


انف غيل الدبلوماسى 1 


-١‏ سغير أو وزير مفوض بلقب سفير ۰ بجليه سنويا 
7س وزيز مفوض ..... ۰ جنيه سنويا 
ع قائم بالأعمال ل عون أندي و :64م نه ستويا 
ع مستنشار 6060 6 6.0606606 .356*000 جنه سنويا 
قات .کر ر أو م ا و 0 اة سوا 
ر تان ا . ۴ جليه سلويأ 
ا سکرتر ثالث 666 .. ۰ جنه سنويا 
۸-— ملحق 660 6 6 6.06.0666 01٠588000.‏ جيه سلويا 


وبحوز بقرار من رئيس الحمهورية زيادة بدل العثيل الحصص للسفر 
أو للوزير المفوض بلقب سفير الى ٠٠٠١‏ جنيه وذلك فى الدول الى تقتضى 
المصلحة العامة تلك الزيادة فا . 


ويكون صرف بدل المثيل مشاهرة باعتبار جزء من اثى عشر جزءا 
أسوة بالمرتبات )١(‏ . 


تسد بال اليل ابر ضافی رءمروة غمد, اميك : يصرف كذلك 
لأعضاء السلك الدبلوماسى ( والقنصلى ) بالخارج بدل تمثيل إضاق تدد 
فثاته بقرار من وزير الحارجية بعد أخذ رأى الحنة تشكل لهذا الغرض 
برئاسة و كيل الوزارة وعضوية وكلاء الوزارة المساعدين وأقدم المفتشين 
وممثل عن كل من وزارة المالية والاقتصاد وديوان الموظفين . 


)١‏ وبالنسبة لأعضاء السلك الدبلومامى الذين يعملون بالديوان العام » فيصرف طم لغاية 
درجة سكر تبر أول ذتمط بدل متيل مخفض كالآ ى : 
سغير Ve une mJ‏ جنها سنويا 
وزير مفوض بلقب سفير . . ٠٠۰‏ جنا سنویا 
وزير مفوض . ۷ جنپااسلويا 
مستشار 60060606 006.60606 ٤‏ اجتهاسنويا 
سکرتیر أول لاح ا چا سوبا 


4 القانون ديلو مى 


وتعقد هذه الاجنة مرة كل ستة شور على الأقل وذلك للنظر فى تعديل 
هذه النسب زيادة أو نقصا بناء على ما تراه الوزارة وى ضوء الشكاوى الى 
ترد الها من بعثانها فى الخارج وتقارير المفتشين . وعلى أن يراعى مر كز 
مصر ئی هذه البلاد . ومستوى وظروف المعيشة فا . 


ويعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة > 
وبعد ثلاثة شبور من تاريخ الشبر الذى صدر فيه القرار إذا كان تعسديل 
النسب بالحفض . 


اقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلك الدبلوماسى 
وأ لقسن )نار E‏ 


ويصرف لعضو السلك الدبلوماسى ( أو القنصلى ) الذى يندب فى مهمة من 
الوزارة أو من اللحارج فى جهة غير البلد الذى به مقر وظيفته بدل المثيل 
بالفئات المقررة للبلد الذى به مقر وظيفته الأصلى أو البلد المنتدب فيه أمهما 
اک و علد ا :السو التقاسي و ظطفتة 
فى مقر عمله الأصلى أو فى البلد المنتدب فيه أمبما أكثر > وذلك كله على 
ألا يزيد مجموع ما يصرف له من بدل الَثيل والسفر عا يصرف لرئيس 
الوفد إذا كان عضوا فى وفد مصر فى الحارج )١(‏ . 


ج - المعدوة الهائام : يصرف أيضا لأعضاء السلكن فى البعثات 
القثيلية المتروجين »أو غير المتزوجين وهمم ولد بالاضافة الى مايصرف لهمء 
علاوة عائلية بنسبة /.٠١‏ من بدل المثيل الأصلى + ترفع الى /.٠١‏ للمتروج 
وله ولد أو أكر أو لغير المتروج وله ولدان أو أكبر وذلك حى درجة 
مستشار . أما السفراء والوزراء المفوضون فلا تصرف لهم فى هذه الحالات 
علاوة عائلية إلا بنسبة /.٠١‏ من بدل العثيل الأصلى . 


. المادتان 4 و ه لانحة شروط الحدمة‎ )١ 
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و تعدر العلاوة العائلية جزءا من بدل المثيل الأصلى وتسرى علا 
القواعد اللحاصة باستحقاقه وخفضه ووقفه وانبائه (۱) . 


ر برل اللغات : بصرف كذلك لأعضاء السلك الدبلو ماسى (والقنصلى) 
علاوة على بدل المثيل الأصلى وغيره بدل لغات نظير إتقامهم إحدى اللغات 
الأجنبية غير اللغتين الانجليزية والفرنسية . وذلك طبقا للأوضاع والشروط 
وبالكيفية الى يصدر ما قرار من وزير الخارجية وبالفئات الى يصدر 


مها قرار من رئيس الحمهورية (۲) . 


برى اوناع : ى أحوال خاو وظيفة رئيس البعثة الدبلوماسية 
( أو القنصلية ) أو وجوده فى إجازة أو تغيبه فى غير الدولة الى مها مقر 
وظيفته الأصلى : بمنح من يقوم اتدل مامد كا جو فنا لتاريخ علاوة 
على بدل تمثيله الآصلى بدل إنابة يعادل ربع بدل المثيل الأصلى المة--رر 
لرئيس البعثة بشرط ألا يتجاوز ما يصرف من هذا البدل خمسسن جنبا فى 
الشبر وعلى ألا يزيد مجموع بدل القثيل الأصلى وبدل الإنابة عا يتقاضاه 
رئيس البعثة من بدل تمثيل أصلى (5) . 


و - برل المو.ى : يصرف أيضا لأعضاء السلك الدباوماسى ( والقنصى) 
المعينين بالبعثات لأول مرة بدل ملابس قدره ١6١‏ جنها . كذلك 
تتحمل وزارة الحارجية النفقات الفعلية لعمل الكسوة الرسمية المقررة 
للوظيفة ٠‏ كما تتحمل نفقات تعديل هذه الكسوة إذا لزم الأمر ند 
الرقية (؛4) . 


€ المادة م من لانحة شروط الخدمة . 
؟) المادة ۲ ثالثا من لانحة شر وط الخدمة . 
*) المادة ١‏ من لانحة شروط الخدمة . 


. من لانحة شروط اللحدمة‎ ٠۳١ و‎ ١١ المادتان‎ )٤ 


۲٦‏ القاذو ن الدبلو ماسى 


5 - سكن رؤساء البعثات وسياراتهم : 
يتمتع روساء؛ البعثات الدبلوماسية محق السكن المحانى مع استعمال الآثاث 
فى "دور تقوم وزارة الحارجية باعدادها لهذا الغرض . وتتحمل الوزارة 
مصاريف الكهرباء وااياه والغاز والنبوية والتدفئة والنظافة : كا تتحمل 
أجور الخدمة فى الحدود الى تقررها . 


ولا مجوز للقائمين بالأعمال بالنيابة التزول فى سكن رئيس البعثة إلا إذا 
كان منصبه شاغرا ٠:‏ وبشرط الحصول على ترخيص كتانى من الوزارة . 
وعلى القائم بالأعمال أن على السكن فور صدور قرار تعيين رئيس البعثة 
وإبلاغه اليه . 


كذلك تخصص لروساء البعثات الدبلوماسية سيارة يكون لهم حسق 
استعماها دون غير هم من أعضاء البعثة : على أن يتحملوا نفقات وقودها(١).‏ 


0 س 00 
والقنصلى القو اعد الخاصة 8 الانتقال على 3 الآتى : 


- نفقات السفر : يكون سفر أعضاء السلك الدبو ماسى (والقنصلى) 
وعائلاهم فى أحوال التعيين والنقل والندب والاستدعاء والفصل على نفقة 
وزارة الخارجية فى الدرجة الأولى برا وحرا وجوا . وفى الدرجة الأولى 
الممتازة بالنسية للسفراء والوزراء المفوضن . ويتضمن ذلك كافة مه اريف 
النفر عا فيه ليت فى عربات اللوم 

وإذا استخدم العضو سيارته الخاصة ى السفر يصرف له قيمة تذاكر 
السفر بالسكة الحديدية وعربات النوم له ولأفراد عائلته المرافقين له . 


. من لانحة شروط الحدمة‎ ١ و‎ ۲١ المادتان‎ )١ 


الدغرل الابلوماسى YY‏ 


فون الخادية راغ سن له من أقر اد غافقه + 


وتتحمل الوزارة كذلك نفقات سفر خادم تابع للعضو فى الدرجة الثالثة 
برا و حرا وف الدرجة السياحية جوا . وإذا كان له أولاد تقل سهم عن ١5‏ 
سنة فتتحمل الوزارة أيضا مصاريف سفر مربية فى الدرجة المرخص له 
بالسفر فا . 

وتكون مصاريف سفر عائلة العضو وخادمه ومربية أطفاله على نفقة 
وان لكان جح سوا انوا ل رن 
أن يطلب كتابة الاحتفاط بالحق فى سفرهم إذا كان ذلك لاحقا لست 

ولا تتحمل وزارة الحارجية نفقات سفر من يعوله العضو من أفراد 
عائلته إلا بر خيص ما . وإذا تزوج أحدهم أثناء نخدمته بالحارج فتتحمل 
وزارة الحارجية نفقات سفر الزوجة الى مقر عمل زوجها )١(‏ . 


نةا كل الرمتم وانوات : تتحمل الوزارة كذلك فی حالات 
السفر يسيب التعيين والنقل والفصل نفقات نقل الأمتعة والأثاث عا فيه 
سيارة واحدة . من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالر أو البحر 
من منزل العضو مقر وظيفته الأصلية الى منزله عصر أو عقر وظيفة-ه 
الحديدة : عا على أن يقدم بيانا مفصلا مما يريد نقله تعتمده الوزارة أو رئيس 


الفط الديلر ا الى ا 


وإذا استخدم العضو الطريق الحوى تتحمل الوزارة بالاضافة الى ما سبق 
مصاريف نقل مالا يزيد وزنه عن 0٠‏ كيلو جراما خلاف الوزن المسموح 
له به ولآفراد عائلته بالطائرة . 


ومع ذلك لعضو السلك الدبلوماسى ( أو القنصلى ) إذا رغب الحق فى 
أن يصرف له مرتب شهر ونصف نظير تلك النفقات )2١(‏ . 


6 المادة 4و من لائحة شروط اللدمة . 
6 المادة 15 من لانحة شر وط الخدمة . 


۳۹۸ المانو ت الدبلومانى 


۾ مام صاصم بابر نیرابات : فى أحوال الانتدابات أو الأموريات 
نا يسوغ لعضو السلك الدبلوماسى ( أو القنصلى ) أن يستصحب معه على 
نفقة الوزارة أحدا من أفراد عائلته إلا بتر خيص خاص من وزير الخارجية 
وبشرط أن يكون الانتداب آو المأمورية لأكثر من شبرين )١(‏ . ومؤادى 
هذا أنه إذا كانت المأمورية أو الانتداب لاقل من هذه المدة ورغب العضو 
فى استصحاب زوجته أو أحد أفراد أسرته فيكون ذلك على نفقته الخاصة . 


د - مصاديف السفر فى اتوما ات : إذا رغب عضو السلك الدبلوماسى 
( أو القنصلى ) فى قضاء إجازته فى مصر فله الحق فى السفر إلها على جانب 
الوزارة ذهابا وأيابا هو وأفراد عائلته وأتباء.ه الذين تتحمل الوزارة 
مصروفات سفرهم طبقا للمادة ١4‏ بشرط أن يكون قد قضى فى الخدمة فى 
الحارج لأول مرة ثلاث سنوات متصلة تدخل فما الإجازة المصرح له ا . 
ويتجدد هذا الحق كلما استكمل بالحارج ثلاث سنوات أخرى تدخل فما 
مدة الإجازة المصرح له مها بشرط ألا تقل مدة الخدمة فى أى فترة عن 


سنة واحدة 8 


وتخفض المدة الى سنتعن بالنسبة للبلاد المنصوص علما فى المادة ١۷‏ من 
القانون رقم ١57‏ لسنة ١984‏ (2) . 


كذلك لعضو البعثة الدبلوماسية ( أو القنصلية ) الذى ينقل أثناء وجوده 
فى الاجازة ممصر أو بالحارج الحق فى مصاريف السفر له ومن ينقلون من 
عائلته وأتباعه على نفقة الوزارة من محل وجوده الى مقر وظيفته الحديدة 
مباشرة » بشرط ألا تزيد هذه المصاريف عن المصاريف الى كانت تتكلفها 


. من لانحة شروط الخدمة‎ ١6 المادة‎ )١ 

؟) المادة ٠١‏ من لانحة شروط الكدمة . وأما اللاد المنصوص علا ى المادة 1۷ من 
القانون رقم لسنة ١:05‏ فهى ابلاد الواقعة بين خطى العرض °۱۲ شال وجنوب خط 
الاستواء أو البلاد الى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بعدم جوار ابقاء المضو فها أكثر 


بباح وا 
من سین مت 'يتين . 


التمثيل الدبلو ماسى ۲4 


الوزارة لو كان موجودا عند النقل فى مقر وظيفته الأصلى . وذلك مع عدم 
المساس بالحقوق المقررة له طبقا للمادة )١( ١9‏ . ومودى هذا التحفظ 
الأخير أنه إذا كان العضو فى إجازة فى مصر مما تتحمل الوزارة نفقات 
السفر فما » فيكون له الحق فى مصاريف السفر كاملة للعودة الى مقر 
وظيفته الأولى ومنه الى مقر وظيفته الحديدة . 


: السلف التى تصرف لاعضاء البعثات‎ - ٠۳١ 

جوز لعضو السلك الدبلوماسى ( أو القنصلى ) عند وصوله لمقر عله 
الحديد فى الخارج ٠‏ أن يطلب صرف سلفة تعادل استحقاقاته عن شبر واحد 
من مرتب ورواتب إضافية وفق ما يستحقه فى مقر عمله الحديد : على أن 
يقدم تعهدا برد ما صرف له بواقع جزء على الأقل من ائى عشر جزءا 
شبريا . وللوزارة أن تسترد مبلغ السلفة أو ما يتبى منه عن طريق الخصم 
المباشر عجرد توقف العضو عن الوفاء (۲) . وييرر تقدم هذه السلفة 
لعضو البعثة حاجته عند وصوله لمر عمله الحديد لبلغ كاف من عملة البلد 
المعين فيه يواجه به مصروفاته وأعباء الحياة حى يصرف له مر تبه ومستحقاته 
فى الموعد المحدد لها . 


۷ - ففقات العلاج والتمريض ومصروفات الوفاة : 
تتحمل وزارة الحارجية كذلك تكاليف الكشف ونفقات العلاج 
والقريض لأعضاء البعثات الدبلوماسية ( والقنصلية ) بعد عرض المريض 
على القومسيون أو طبيبين معتمدين و عوافقة رئيس البعثة الى يتبعها » وعلى 
رئيس البعثة آن مخطر الوزارة بذلك فور موافقته . 


وإذا كان مرض عضو البعثة حيث يرى رئيس البعثة أن حالته مما 


. من لانحة شروط الخدمة‎ ١8 المادة‎ )١ 


؟) المادة ٠۷‏ من لانحة شروط الخدمة . 


¥۰ للقادون الدياومانى 


ستو جب النظر : فيكلف طبيبين بفحصه لتقرير ما إذا كانت حالة سه 
تش عودته إل مصر لأا ليست ما تل الشفاء أو لأنه لا يكون بعد 
شفائه قادرا على الاستمرار ف الحدمة بالحارج . فاذا قرر الطبيبان وجوب 
عودة العضو الى مصر : تتحمل الوزارة مصروفات عودته وتتخذ جميع 
الاجراءات اللازمة لراحته . 

وإذا تونى أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية ( أو القنصلية ) أثناء تأدية 
وظيفته فى الحخارج أو توق وهو فى إجازة فى الخارج فى غير مقر عمله يصرف 
إلى عائلته مرتب ورواتب شهرين وتنقل رفاته الى مصر إذا رغبت فى ذلك 
أرملته أو ورثته : وتتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات الى الحهة 
الى يدفن فما عصر » كما تتحمل نفقات فر أسرئه وأتباعة .وثقل أمتعنة 
الى مصر . 

كذلك إذ توف فى الحارج أحد أفراد عائلة عضو البعثة أو أحد أتباعه 
المقيمين معه تتكفل الحكوهة بنفقات التحنيط ونقل الرفات الى الحهة الى 
يدفن فا بمصر )١(‏ . ۰ 

8 - العاملة المالية للووظفين الاداريين والكتابيين : 

يعامل الموظفون الاداريون والكتابيون الذين يلحقون بالبعثات العثيلية 
معاملة ممائلة لتلك المقررة لأعضاء هذه البعثات » وإتما مع مراعاة طبيعة 
أعمال وظائفهم وى حدود الدرجات الى يشغلونمها . وتبدأ هذه الدرجات 
من الدرجة السابعة وتنهى بالدرجة الحامسة » ويتقاضى كل ممم المرتب 
المقرر لدرجته وفق الكادر العام لموظى الدولة . 


ولا كان هولاء الموظفين ليست لهم أية صفة تمثيلية » فانه يصرف هم 


0 المواد ۲۲ - ه8 من لانحة شروط الحدمة والمادة ٩‏ ؛ من القانون رقم ١15‏ لسنة 4 ۱۹٥‏ 


التثيل الابلرمانى ف 


عوضا عن بدل المثيل المقرر لأعضاء البعثات الذين لهم هذه الصفة دل 


اغتر اب بالفئات الا تية 


الدرجة اللحامسة ٠٠١‏ جنبا سنويا . الدرجة السادسة ١8٠١‏ ج سنويا ء 
الدرجة السابعة ١٠١‏ ج سنويا . 


ويكون صرف بدل الاغتراب مشاهرة باعتبار جزء من الى عشر 
جزءا أسوة بالمرتبات . 

كذلك يتقاضى الموظفون الاداريون بدل اغبراب إضاى وعلاوة 
عائلية تحتسبان على أساس بدل الاغتراب الأصلى وفق القواعد المقررة 
لأعضاء البعثات المثيلية السابق ذكرها . كما عكن أن يتقاضوا بدل لغات 
ئى الحدود الى تقدم بياما )١(‏ . 1 


ويعامل الموظفون الاداريون والكتابيون معاملة أعضاء البعثة مسن 
الدبلوماسيين من حيث مصاريف الانتقال لهم ولعائلاتهم . على أن يكون 
لم حق السفر فى الدرجة المقررة لوظائفهم . وتنطبق علهم كذلك الأحكام 
الخاصة بالسلف الى تقدم لأعضاء البعثات عند وصوهم لمقر عملهم الحديد . 
و عصاريف الانتقال ى الإجازات . ونفقات العلاج والعريض ومصروفات 
الوفاة على التفصيل الذى ذكرناه فما تقدم )١(‏ . 


۱۳۹ - المترجمون والكتبة الؤقتون : 
يتقاضى المر جمون والكتبة الموقتون الذين يعينون ف البعثات الدبلوماسية 
( والقنصلية ) باذن من وزارة الخارجية مكافاة تحددها لمم الوزارة . وليس 


6 المواد ۷ - 4 و ؟ الا من لالحة شروط الخدمة » وراجم ما تقدم بند ۴۳۴٠ب‏ . 
ج 4 دص ۲٣۳‏ = 55696 . 

؟) المواد ٠١‏ نقرة + و 214-164 ۲۲ - ۲١‏ من لانحة شر وط الحدمة ٠‏ وراجم 
ماتق؟م بند ۱۴۳۵ = ۱٣۳۷‏ یں 1ب لسار 


VY‏ القافون الذيلوهاءى 


لهم الحق ى بدل اغراب أو بدل ملابس ولا ف مصار یف انتقال أو بدل 
سفر عند التعيين أو الفصل أو مكافأة عن مدة خدمتهم إلا إذا كانت 
قو انىن بلادهم نحم صرف هذه المكافأة )0 2 


°{ \ خدم البعثة : 


تنحصر درجات الخدم الذى تلحقهم الوزارة بالبعثات القثيلية فى ثلاث 


a 


فات ` 


خادم درجة أولى من ؟١‏ الى ٠٠١‏ جنها شهريا : خادم درجة ثانية من 
6 الى ۱۲ ج شہریا : خادم درجة ثالثة من ه الى ۸ ج شهريا . 


وللوزارة حق التعيين بأى مرتب ومنح العلاوات فى حدود هذه الدرجات 
حسب ظروف الخال . 

وتحدد اللجنة الى تتولى تحديد فئات بدل المثيل الاضاق لأعضاء 
البعثات وبدل الاغبراب الاضاق للموظفين الادارين والكتابين نة 
بدل الاغر اب الذى يصرف طولاء الخدم على أساس مر تبامهم () : 


وعنح الخدم المصريون غير المعينين محليا بالبعثات الدبلوماسية ( والقنصلية ) 
مكافأة توازى مرتب شبر ونصف ولا تقل عن عشرة جنہات مصرية ف 
حالة التعيين أو النقل أو الفصل من الحدمة » وذلك نظير ما يتكلفه من 
النفقات الى يستلزمها نقل أمتعتهم وكذا نظر جميع الشاريت النارية 
المتعلقة بسفر الحادم وأفراد عائلته . هذا مجانب ما للخدم المذكورين من 
الحق فى السفر على نفقة الحكومة بالدرجة الثالثة محرا وبالسكة الحديدية 
وبالدرجة السياحية إذا كان السفر بالطائرة . 


. من لانحة شروط الحدمة‎ ٣١ المادة‎ )١ 
. ۲۹٣۳ راجم ما تقدم بند ۱۴۳۲ ب ص‎ 6 


التمثيل الدبلوماسى WY‏ 


ويعامل الخدم المصريون فى حالتى المرض والوفاة ذات المعاملة المقررة 
لأعضاء البعثة وموظفها . وتكون كساوى الخدم على نفقة الوزارة بالطريقة 
الى تقررها . 


وقد سبقت الاشارة الى أنه جوز للبعئات الدبلوماسية ( والقنصلية ) 
تعيين خدم محلين مصريين أو أجانب عكافأة شبرية بعد موافقة وزارة 
الخارجية . وى حالة فصل أحد هولاء أو وفاته تصرف له أو لورثته مكافأة 
تعادل شبرا عن كل سنة من سبى الخدمة بشرط ألا تقل هذه المدة عن سنة 
وعلى ألا تزيد المكافأة عن مجموع المكافا ت الى كان محصل علما فى السنة 
الأخيرة من خدمته إلا إذا كانت قوانين البلد تخالف ذلك () . 


: هدة استحقاق المرتبات واأرزواتب‎ - ١ 
ستحق ر ئيس البعثة الدبلوماسية رواتبه من تاريخ وصوله الى مقر‎ 
وظيفته . ويستحق أعضاء البعثة العثيلية وموظفوها الاداريون والكتابيون‎ 
. رواتهم من تاريخ مباشرة كل مہم للعمل عقر وظيفته‎ 


وتنهى حقوق أعضاء السلك الدبلوماسى ( والقنصلى ) والموظفين 
الاداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات فى المرتبات والرواتب » أى فى 
بدل القثيل الأصلى والاضافى والعلاوة العائلية وبدل الاغتراب الأصلى 
والاضای * 

ارير - عند الإحالة على المعاش أو الفصل من اللحدمة : 

| بالنسبة لروساء الميئات الدبلوماسية ابتداء من اليوم التالى لتاريخ 
انهاء مهمتهم سواء بتقدم أوراق استدعاتهم أو ممغادر نهم مقار أعماهم ١‏ 


. المواد ۲۸ - ۳۲ من لانحة شروط اللدمة‎ )١ 


۷¢ القانون الديلوماى 


ب - بالنسبة لباق أعضاء السلك الدبلوماسى ( والقنصلى ) والموظفين 
الادارين والكتابين بالبعثة ¢ ابتداء من اليوم التالى لتاريخ مغادر مهم لقار 


علهم . 


ائيا ‏ فى حالة النقل الى وزارة أو مصلحة أخرى ابتداء من تاريخ 
مغادرة العضو أو الموظف الادارى والكتالى مقر عمله )١(‏ . 


الممعحث الرابع 
القرافر لتنا للوظائف ال بلوماسم المرب 


: قواعد الاقدمية‎ - ١ 
تعن أقدمية الملحقن ( وسكرترى القنصليات ) فى القرار الصادر‎ 
بتعينهم وفقا للر تيب الوارد ف القائمة لوج فها أمماء الناجحين فى الامتحان‎ 
أى حسب أسبقية نجاحهم ومع مراعاة الأحكام‎ ٠ من المتقدمين هذه الوظائف‎ 
المنصوص علا من حيث تقدم الأقدم فى التخرج والأكر سنا عند‎ 
. )١( التساوى فى مرتبة النجاح‎ 


أما باق أعضاء السلكين الدباوماسى ( والقنصلى ) فيكون تحديد أقدميتهم 
وفقا لتاريح المرسوم الصادر بتعيدهم أو ترقينهم . 

وإذا عبن عضوان أو أكثر فى وقت واحد وف نفس الدرجة أو رقوا 
المها 2 حسبت أقدمينهم وفقا لتر تيب تعييهم أو ترقيتهم فى المرسوم . 

( المواد ٠١‏ و ١‏ من لانحة شروط المدمة . 


(r‏ انظر نص الادة ۲ فقرة ٣‏ من القانون رقم ٠١*‏ لسنة ٠۹١۹‏ المحاص بشر وط التعيين 
ى وظائف الملحقين > وراچ ما تقدم بند ۱۲۸ ص ۲١۹٦‏ . 


التمقيل الدبلومامى Vo‏ 


وتعتر أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى السابقين الذين 
يعادون الى مناصهم من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيدهم أول مرة 1 


وتحدد أقدمية من يعرنون من الموظفين » أى نقلا من جهات أخرى غير 
وزارة اللحار جية » من تاريخ تعييمم فى الوظائف الى كانوا يشغلوما . 
ويعين المرسوم أقدمية غير الموظفين () . 


۳ | - قواءد الترقية : 

كقاعدة عامة تكون ترقية عضو السلك الدبلومامى (أو القنصلى) من الوظيفة 
الى يشغلها الى الوظيفة الى تلها مباشرة وفقا للرتيب الوارد فى جدول 
وظائف أعضاء السلكن الدبلوماسى والقنصلى السابق ذكره » وذلك لغاية 
وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة . 


إما جوز استثناء من القاعدة ترقية العضو رأسا الى أى من الوظائف التالية 
لوظيفته حى وظيفة مستشار من الدرجة الأولى دون التقيد بالترتيب سالف 
الذكر إذا اقتضى ذلك صالح العمل وبناء على اقتراح وزير الخارجئ ة 
وموافقة مجلس الوزراء » على ألا تزيد نسبة من يرقون أو يعينون على هذا 
الوجه عن /٠١‏ من عدد الوظائف اللحالية (0) . 


الجر الخدم ,اتر فى الرفيات - مختص بالنظر فى ترقية وتعيين ونقل 
أعضاء السلكن‌الدباو ماسى والقنصلى لغاية وظيفةمستشار منالدرجة الأولى 
لحنة خاصة داتمة بوزارة الخارجية تسمى الحنة « شئون أعضاء السلكن 
اللا والقنصلى ( وتشكل من وکیل وزارة لحار جية رسا وأربعة 
من مديرى الادارات بالوزارة الأقدم خدمة فى السلكين أعضاء . ولا يكون 


)١‏ المادة ١١‏ من القانون رقم 5 أسنة ۱۹۰4 » وراسم ما تقدم بند ۱۲۹ ثانيا ب. 
ا 
؟) المادة ۷ من القانون رقم ١55‏ لسنة ١464‏ المعدلة بالقانون رقم ٥٤4۸‏ لسنة:4 ١٠۹٠ء‏ 
راجم ما تقدم بند ۱۲۹ ص ۲١۹۷‏ . 


مف القانون الديلو ماسى 


اجماع هذه اللجنة قانونيا إلا حضور جميع الأعضاء » وتصدر قراراتما 
بأغلبية الآراء ؛ فاذا تساوت الأصوات يرجح الحانب الذى منه الرئيس » 
وترفم اللجنة اقتراحاتمها فى هذا الشأن الى وزير الخارجية لاعمّادها . 


فاذا لم يعتمدها الوزير ولم يبين اعتراضه علها خلال شہر من تاريخ رفعها 
اليه اعترت معتمدة وتنفذ . أما إذا اعترض الوزير على اقتراحات اللجنة 
كلها أو بعضها فيتعين أن يبدى كتابة الأسباب المررة لذلك . ويعيد 
ما اعترض عليه للجنة للنظر ف فيه على ضوء هذه الأسباب وعدد لها أجلا 
للبت فيه » فاذا انقضى هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأما للوزير اعتر 
رأى الوزير نبائيا » أما إذا تمسكت اللجنة برأمما خلال الأجل المحدد 
فترفع اقتراحانما للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنه ويعتتر قراره فى هذه الحالة 
مهائيا (1) . 


نظام القاءير - ترتبط ترقية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى 
لغاية من يشغل منهم وظيفة سك ر تر أو قنصل عام من الدرجة الثانية 
بالتقارير الدورية الى تقدم عم . ويقوم بتقدم هذه التقارير ى شهر 
فراير من كل سنة رؤساء بعثات المثيل الدبلوماسى والقنصلى ومديرو 
الآدازاك بوزازة القارجية :كل عن الأعضاء الذين ملوك مهه عل 
أساس تقدير صلاحية العضو بدرجات نهاينها القصوى مائة درجة » 
ويعتير العضو ضعيفا إذا لم حصل على ستين درجة على الأقل . 

وتكتب هذه التقارير على الموذج وحسب الأوضاع الى يقررها وزير 
الخارجية بقرار يصدر منه » وتودع التقارير فى ملفات سرية ثم تفحص 
ععرفة اللجنة سالفة الذكر عند النظر فى موضوع الترقيات . ولهذه اللجنة 
أن تطلب ما تراه لازما من البيانات فى شأنها » وتسجل اللجنة التقدير إذا 

توثر البيانات فى الدرجة العامة لتقدير الصلاحية › وإلا فيكون للجنة 


١564 لسنة‎ ٥4۸ المعدلة بالقانون رقم‎ ١404 لسنة‎ ١> المادة ؟١ من القائون رقم‎ )١ 


التمثيل الالو مامى YY‏ 


تقدير درجة الصلاحية الى يستحقها العضو ويكون تقديرها نايا . 

ونحال عضو السلك الدبلوماسى أو القنصلى الذى يقدم عنه تقريران 
متتاليان بدرجة ضعيف الى الهيئة الى يشكل ما مجلس تأديب أعضاء 
السلكين الدبلوماسى والقنصلى لفحص حالته . فاذا تبين لا أنه قادر على 
نحسين حالته وجهت اليه تنبما بذلك ٠»‏ وإلا قررت نقله الى وظيفة 
أخرى ؛ فاذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الحدمة . 

وييرتب على تقدم تقريرين متتالن عن العضو بدرجة ضعيف عدم 
أحقيته لأول علاوة دورية )١(‏ . 


الرقيع بالرقر مء وال قير بابر م تیار = تكون الترقية الى وظيفة سكر تر 
عام من الدرجة الثانية بالأقدمية فى الدرجة . 

ومع ذلك نجوز الرقية بالاختيار للصلاحية فما لا يزيد على ربع الوظائف 
الحالية فى كل درجة » ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى 
سنتعن على الأقل فى درجته . 

ويبدآ بالنسبة المخصصة للأقدمية ويرق فما أقدم الأعضاء مع #طى 
الضعيف . أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون الترقية فما حسب 
ترتيب درجات الصلاحية فى العامين الأخيرين . 

وتكون الترقية الى وظيفة مستشار من الدرجة الثانية أو قنصل ءام 
من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف بالاختيار للصلاحية دون التقيد 
بالأقدمية . 

إعا لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى 


1( المادتان ١‏ و ١4‏ من القانون رقم ١15‏ لسنة ١504‏ العدلتان بالقانون رقم ٠٤۸‏ 
لسنة ١9884‏ . 


VA‏ القانون الدبلوماسى 


إحدى وظائف السلكين الدبلومامى أو القنصلى إلا بعد مضى سنة على 
الأقل من تاريخ نقله » ما لم تكن الترقية فى نسبة الاختيار () . 

: النقل والندب والأجازات‎ - ١) 

لا يظل أعضاء البعئات العثيلية يعملون دواما فى الحارج طوال ممدة 
خدمهم » وإثما يتناوبون العمل من آن لآخر مع زملائهم فى الديوان العام 
حى لا تنقطع صلهم بالحياة فى بلدهم فترات طويلة وحتى يستفاد من 
الحمرة الى : يكتسيومما فى الحارج فى أعمال الديوان العام ٠‏ فضلا عن إتاحة 
الفرصة لمم للتمرس بالعمل فى مختلف إدارات الوزارة ولتعرف الأمور 
العامة لمصر والالمام ممسائلها الداخلية وعلاقما با!عالم الخارجى . لذلك تنص 
المادة ٠١‏ من قانون سنة 1904 على أن ينقل الى الديوان العام بالوزارة 
أعضاء بعثات المثيل الدبلوماسى والقنصلى عدا السفراء والوزراء المفوضين 
مى مضوا نى اللحارج حمس سنوات متتالية على الأكثر » ومجوز ا 
واحدة بقرار مسبب من وزير الحارجية : ولا جوز نقلهم الى الحارج 
ثانية إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنتن . 


واستثناء السفراء والوزراء المفوضين من الأحكام المتقدمة مرده أن 
الصالح العام قد يقتضى بقائهم ف مناصهم فى الحارج «ددا تتجاوز المدد 
الحددة لمن دوم من أعضاء السلك الدبلومابى : كما قد بقتضى عدم 
بقائمهم فى الداخل طوال دة السنتين المقررة كحد أدنى بالنسبة لغرهم (۲) . 

على أنه لما كانت بعض البلاد حكم موقعها الحغرانى أو ظروفها الخاصة 
رديئة الطقس أو لا تتوافر فما سبل المعيشة على مستوى ملام لحياة الممثل 
الدبلوماسى أو القنصلى وأسرته » فقد روأى ضرورة نديد مدة العمل فى 


. ١984 المعدلة بالقانون رقم م4ه لسنة‎ ٠۹١ لسنة ؛‎ ١١١ من القانون رقم‎ ١١ المادة‎ )١ 
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التمثيل الابلوءاسى اا 


مثل هذه البلاد عا لا يزيد على سنتين متتاليتن جوز مدها سنة أخرى إذا 
دعت رة 2 ولا بجحوز أن تتجاوز المدة ثلاث سنوات متالية إلا 
برضاء عضو البعثة . وتشمل البلاد المذكورة البلاد الواقعة بين خطى 
عرض "١١‏ شمال وجنوب خط الاستواء و كذا البلاد الأخرى الى يصدر 
مب قرار من وزير الحارجية . وعدم تحديد هذه البلاد الأخيرة على سبيل 
الحصر فى القانون وترك ذلك لوزير الحارجية يسمح باضافة أى بلد قد 
تتبادل معها الحمهورية العربية مستقبلا العثيل الدبلوماسى أو القنصلى تكون 
غير طيبة المناخ أو لا تتوافر فما سبل المعيشة )١(‏ . 

هذا ومن ناحية أخرى » تفاديا لما قد يتعرض له الممثل الدبلوماسى 
أو القنصلى من عنت ومشقة من تقارب مدد التنقلات 2 فضلا عن عدم 
استقراره فى بلد معين المدة الى تكى لتفهم أحوال هذا البلد من جميع 
نواحيه حت يستطيع أن يضطلع بالتبعات الملقاة على عاتقه على الوجه 
الكل » تقرر عدم جواز نقل عضو بعئة المثيل الدبلوماسى أو القنصلى 
من مقر وظيفته قبل مضى سنتين مالم يقضى صالح العمل بغر ذلك () . 

ومجانب ما تقدم جوز لوزير الحارجية أن يندب أعضاء بعثات المثيل 
الدبارماسى والقنصلى للعمل بديوان الوزارة كما نجوز له أن يندب أعضاء 
السلكين الدبلوماسى والقنصلى العينبن بديوان الوزارة لاعمل فى البعثات 
الحارجية » على ألا تجاوز مدة الندب سنة واحدة . 


كذلك جوز لوزير الخارجية أن يندب بصفة موقته أعضاء بعثات 
المثيل الدبلوماسى للعمل فى وظائف المثيل القنصلى ›» ”ا مجوز له أن يندب 
بصفة موقته أيضا أعضاء بعثات المثيل القنصلى فى وظائف بعثات المْثر .لل 
الدبلوماسی (۴) . 

. من القانون سالف الذكر والمذ كرة الايضاسية‎ ١١ المادة‎ )١ 


؟) المادة ١8‏ من القانون سالف الذكر . 
۳) المادتان ١5‏ و ۲١‏ من القانون سالف الذكر . 


۲۸۰ القانون الدبلومارى 


أما الاجازات الى تمنح لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فتخضع 
للنظام العام للاجازات المقرر لموظى الدولة ٠‏ فيا عدا أنه لا تحتسب من 
الاجازة الاعتيادية مدة سفر عضو السلك الدبلوماسى أو القنصلى من مقر 
عمله الى مصر إذا زادت هذه المدة ذهابا وإيابا على خسة عشر يوما بأقصر 
طريق غير الطريق الحوى )١(‏ . 


55 - واجبات اعضاء السلكين الدباوماسى والقنصل : 
الى جانب الواجبات العامة الى على أعضاء البعثات المثيلية أن يلتزموها 
وفقا للةواعد الدولية المتعارف علها والى سبقت دراسها (۲) » والى جانب 
الترامهم كذلك جميع الأحكام الواردة فى قانون نظام موظى الدولة بشأن 
واجبات الموظفين عموما (۲) : تنص المادة ۲١‏ من القانون رقم ١55‏ لسنة 
٤‏ على ما اتی : 


ت أن يقم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى المدينة الى مها 
مقر وظائفهم . ولا جوز أن يقيموا بعيدا عا إلا لأسباب يقرها وزير 
الخارجية . 


وبحب ألا يفضوا ممعلومات أو إيضاحات عن المسائل الى ينبغى أن 
تظل سرية بطبيعتها أو عقتضى تعلمات خاصة » ويظل الالتزام بالكمان 
قائما ولو بعد انفصالهم من وظائفهم . 


وبحب أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظيفة الى يشغلوما . 


6 المادة ۲۴۳ من ألقانون سالف الذكر . 

0 ٠١6 راجع ما تقدم بند 4ه ص‎ (r 

؟) راجم المذكرة الايضاحية لقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹١4‏ لى تعليقها على الفصل السادس 
من القانون المتضمن بيان واجبات أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصل . 


التثيل الديلوماسى ۲۸1 


7 - تاديب اعضاء السلكين الد بلوهاسى والقنصل : 

إذا وقع من عضو السلك الدبلوماسى أو القنصلى ما حالف واجباته أو 
مقتضيات وظفته » فلوزير الحارجية الحق فى تنببه الى ذلك شفهيا أو 
كتابة . فاذا تكررت الخالفات أو استمرت أقيمت الدعوى التأديبية . 


الرمراءات السابقء على الما “مز التأو يبي يسبق الاحالة الى انحا كة 
التأديبية إجراء نحقيق فا هو منسوب الى العضو الذى خالف واجباته أو 
مقتضيات وظيفته » ويتولى هذا التحقيق الرئيس المباشر للعضو المذ كور 
أو من يندبه من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى لهذا الغرض . 
ولوزير الخارجية أن يباشر التحقيق بنفسه أو أن يعهد به الى أحد أعضاء 
السلك الدبلومابى أو القنصلى . 


كذلك لوزير الحارجية » إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك › أن 
يوقف العضو عن عمله . إنما لا يجوز أن تزيد مدة الايقاف على ثلاثة أشهر 
إلا بقرار من مجلس التأديب e‏ حالة وجود أسباب خطيرة وموجبة 
للاستعجال يكون لرئيس بعثة القثيل الدباومابى أن يوقف موتا أى عضو 
من أعضاء البعثة التابعين له على أن مخطر وزير الحارجية فى الحال بذلك » 
وللوزير الحق فى إلغاء الابقا ایت ارو الم ا : 


ولا يرتب على إيقاف العضو عدم صرف مرتبه ومرتباته الاضافية 
و بدل تمثيله ومامنح له منمبالغ أخرى مالم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك . 


وإذا أسفر التحقيق عن وجوب إحالة العضو الى المحاكمة التأديبية » 
فيصدر القرار بالاحالة من وكيل وزارة الحارجية متضمنا بيانا بالهمة 
المنسوبة الى العضو » ويبلغ العضو ذا القرار وبتاريخ الحلسة الحددة 
نحا مته . ويكون الابلاغ بكتاب موصى عليه بعلم وصول قبل التاريخ 


YAY‏ القانون الديلوماسى 


امحدد لانعقاد الحلس مخمسة عشر يوما على الأقل )١(‏ . 


هه: النأديس - يكون تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى من 
اختصاص مجلس تأديب روعى فى تشكيله تغليب العنصر القضائى لكفالة 
توفير الضانات الواجبة فى مثل هذه الأحوال . ويشكل هذا المحلس فى 
ور الحارجية على الوجه الآتى : ۰ 


١‏ - مندوب فوق العادة ووزير مفوض يعينه وزير الحارجية رئيسا 
۲- نائب من شعبة الشئون الداخلية والسياسية مجلس الدولة 
١‏ عصوين 


*- ر بيس نيابة ملو قو الخو ل الب SEIL‏ لبود ترف مك وت جو E‏ لاو سول هيا 


وإذا كانت النهمة موجهة الى سفير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق 


العادة ووزير مفوض » شكل الحلس على الوجه الآنى : 


SS وزير الحارجية ع و حل اود رول أي باه هونن‎ ١ 

| O LS وزير الع.دل‎ ۲ 

۴۳ رئيس عحكة استئناف القاهر ة لكف عكر ی ا 
لق 4 أعضاء 

4 - النائب العام ل 0 

ه ‏ رئيس شعبة الشئون الداخلية والسياسية عجلس الدولة 


وعند غياب وزير اللخارجية أو وزير العدل أو وجود مانع لدی أحدهما 
حل محله من يندبه مجلس الوزراء من الوزراء . وعند غياب رئيس محكة 
استئناف القاهرة أو النائب العام أو وجود مانع لدی أحدهما عل ع.. له 
من يقوم مقامه . وعند غياب رئيس شعبة الشئون الداخلية والسياسية أو 
وجود مانع لديه نحل عله أحد مستشارى هذه الشعبة . ولا يكون انعقاد 
الحلس صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء » وتصدر قراراته بأغلبية 
الأصوات . وتكون جلسات الحا كة التأديبية سرية . 


. 1١984 المواد ه؟ - ۲۹ و 5ع من القانون رقم 155 اصنة‎ )١ 


التمثيل الدبلو ماسى YAY‏ 


وفى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص علما فى قانون 
المرافعات بالنسبة الى رئيس الحلس أو أحد أعضائه » وجب عليه التنحى 
عن نظر الدعوى التأديبية . وللعضو الحال الى انحا كمة حق طلب تنحيه )١(‏ . 


امرراوات وواک الأ ودب - خلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء 
على طلب العضو الحال الى الحا كمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق » 
وله أن يعهد بذلك الى أحد أعضائه . 


وللعضو الحال الى الحا كم التأديبية فى جميع الأحوال أن يطلع على 
التحقيقات الى أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة مها وله أن بأخ.ذ 
صورة مها » كما أن له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته الى ملف 
الدعرى التأديبية . 


ومحلس التأديب أن يوقف العضو محال الى احا كة التأديبية حى تم 
عا كته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 

وللعضو الحال الى الحا مة التأديبية أن عحضر جلسة الجا كة . وله أن 
بدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا » وله أن يو كل محاميا عنه . 

وإذا لم حضر العضو محال الى احا كمة التأديبية أو لم يو كل عنه محاميا 
جاز الحكم ى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه (0) . 

على میلس التأديب يكون حكم مجلس التأديب نبائيا وجب أن 
يشمل على الأسباب الى بى علها وأن يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء وأن 
ينطق به ى جلسة سرية . 

وف حالة الحكم بالادانة » يوقع مجلس التأديب إحدى العقوبات 


التأديبية الآ تية : 


. من القانون مالف الذكر‎ ٣۳ - ۳۰ المواد‎ )١ 
. ؟) المواد #4 ۳۸ من القانون سالف الذكر‎ 


»> الةاقون الديلوماسى 


١‏ الانذار 

ل لصوم 

۴- العسزل من الوظيفة 

4 العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض الماش أو 
المكافأة (0 . 


الفضاء الرعوى الاو - لا كان الاستمرار نى اجراءات الجا ك 
التأديبية قد يؤدى أحيانا الى أن تثار فى التحقيقات مسائل تتصل بسياسة 
الدولة العليا يكون من المصلحة كتانها » فقد روى من الحكة النص على 
انقضاء الدعوى التأديبية إذا قدم العضو الحال الى الحا كمة استقالته وقبل 
وزير الحارجية هذه الاستقالة . وبذا يتجنب العضو نتائج الجا كمة من ناحية 
وتصان مصالح الدولة من ناحية أخرى () . 

: انتهاء خدمة أعضاء الس لكين الدباوماسى والقنصل‎ - ١7 

تنهى خدمة عضو السلك الدبلوماسى ( أو القنصلى ) كبقية موظى الدولة 
بالوفاة أو بالعزل من وظيفته أو بالاحالة الى المعاش أو بالاستقالة . 

ويعتير مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين بغر مصرية . 

إنما لا يبر تب على استقالة عضو السلك الدبلوماسى ( أو القنصلى ) سقوط 
حقه ف المعاش أو المكافأة . وسوی معاشه أو مكافأته ۴ هذه الحالة وفما 
الوظيفة أو الوفر . 

ونحال عضو السلك الدبلوماسى أو القنصلى الى المعاش عند بلوغه سن 

الستين سنة ميلادية . ومع ذلك بجوز مد مدة خدمته بقرار من وزير الحارجية 


. من القانون سالف الذكر‎ 4١ و‎ 4٠ المادتان‎ )١ 
. من ألقانون سالف الذكر والتعليق علبا فى المذكرة التحضيرية‎ ۴٩ المادة‎ 6 


التمثيل الدبلوماسى YA‏ 


بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد لمدة لا تتجاوز سنتين » عدا من 
يشغل وظيفة سفير فوق العادة مفوض فيجوز مدها مدة جاوز السنتين . 

ومجوز إبقاء عضو السلك الدبلوماسى أو القنصلى بعد انهاء خدمته مدة 
لا جاوز شبرا واحدا لتسلم ما فى عهدته » ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا 
بير خيص من وزير المالية والاقتصاد لدة لا نجاوز شهرين إذا افتضت 
الضرورة ذلك . وتصرف له عن كل شهر من مدة التسلم مكافأة تعادل 
مجموع ما كان يصرف له شهريا قبل اننهاء الخدمة . 

وق حالة العزل من الوظيفة بناء على حكم تأديى » لا حرم العضو 
المعزول من المعاش أو المكافأة إلا إذا كان الحكم يتضمن هذا الحرمان . 

أما فى حالة الوفاة فيصرف لعائلة العضو المتوق خلاف المعاش أو 
المكافأة المستحقة له مبلغ يوازى مجموع ما كان يتقاضاه عن شهرين › 
وذلك غير تكفل الحكومة بنفقات نقل الرفات الى الحهة الى تدفن فبا 


مماماء امات الر اواس ارر می فى ارو العر بم ارم 
۸ - الصانات : 


تراعى الحمهورية العربية المتحدة فى معاملها للبعثات الدبلو ماسية الأجنبية 
المعتمدة لدا كافة الحصانات الى يفرضها القانون الدولى لهذه البعثات » 
سواء فى ذلك الحصانات الخاصة بالأماكن الى تشغلها وممحتوياتها › 
وعحفوظاتها » والحصانات الشخصية لرؤساء البعثات وأعضائها . 


. المواد ؟يم ¬ ١٤و٠4 من القانون سالف الذكر‎ )١ 


۲A٦‏ القانون الدبلوماسى 


وقد حرصت السلطات المصرية ى مختلف الأزمات الى مرت ہا 
علاقاتها ببعض الدول على ألا بقع أى إخلال محصانات فول خاو 
الدول لدا ؛ وى المحالات الى وصل فما الأمر الى قطع العلاقات 
الديلوماسية » كانت تكفل لهم الحماية اللازمة وتحيطهم بالرعاية الكاملة 
لحن مغادر م إقليمها . وهو ماحدث عند قطع العلاقات مع كل من 
انجلرا وفرنسا على اثر اعتداء الةو ات العسكرية اتن الدولتن على مصر 
سنة ٠۹١١‏ » وما حدث عند قطع العلاقات مع بلجيكا بعد أحداث 
الكونغو فى أوائل عام 1945١‏ © ومع إيران بعد توكيد اعبر افها باسر ائيل 
فى منتصف نفس العام » ومع تر کیا والأردن وغيرهما بعد الحركة 
الانفصالية ى سوريا فى أواخر ذات العام ؛ وقد عومل ممثلوا هذه الدول 
جميعا عنہی الرعاية ومنحت لهم كافة التسبيلات الضرورية لمغادرة الاقلم 
المصرى . 


وإذا كانت دور بعض البعثات الأجنبية قد تعرضت أحيانا خلال مثل 
هذه الأزمات لاعتداء الحماهر الثائرة : فان السلطات المصرية من جانها 
لم تتوان ى امخاذ الاجراءات الكفيلة حصر مثل هذه الاعتداءات ى أضيق 
الحدود كا وأنها قامت بتعويض الأضرار الى نجمت عا . 


كذلك تراعى السلطات المصرية الى أبعد الحدود حرمة الحقائب 
الدبلوماسية » باار غم ما كان يصل الى علمها أحيانا من استعمال الحقائب 
الخاصة ببعض الدول ىق غير ما خصصت له وعلى وجه يضر عصالحها . 
وقد حدث أن تعر ضت ا السلطات للحقيبة الدباوماسية للحي درل 
أمريكا اللاتينية » إنما بعد أن توفر لدا الدليل القاطع على استعمال هذه 
الحقيبة فى مريب النقد ؛ وهو ما ثبت فعلا عند معاينة الحقيبة المذكورة 
حضور مبعوث الدولة المسئول عنها وقت أن كان محاول نقلها من مطار 


القاهرة الى إحدى الطائرات المتجهة الى الحارج ١‏ 


التمثيل الديلوماسى YAY‏ 


واتبعت مصر كذلك الأوضاع الحارية ى حالة منح دور البعئات 
الدبلوماسية للملجأ السياسى » وذلك مناسبة التجاء إحدى الصحفيات 
المصريات » بعد حملة قامت ا وخشيت عواقما » الى سفارة دولة 
أسيوبة صديقة » فلم تتعرض ها السلطات اة خلال فيرة إقامها بتلك 
السفارة » ونمت تسوية الموضوع بالطريق الدبلوماسى . 

على أن احترام مصر لحصانات البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة 
لدا لم يكن ليحول دون اتنخاذ الاجراءات الوقائية قبل من كان بقوم 
من أعضاء هذه البعئات بنشاط ضار عصلحة البلاد » وذلك بالتحفظ عليه 
أو وضعه تحت المراقبة لحن مغادرته الاقلم 


4 - الاعفاءات القضائية : 


لا حتلف وضع البعثات الدبلوماسية فى الحمهورية العربية المتحدة عا 
استقرت عليه الدول فى هذا الشأن > فيتمتع أعضاء هذه البعثات بالاعفاء 
من الحضوع للقضاء الاقليمى فى المسائل الحنائية عموما وق كافة المسائل 
المدنية إلا إذا كان الأمر بتعلق بعقارات ممتلكونها شخصيا أو بأعمسال 
تجارية لا صلة لها بمهتتهم . ْ 


وقد كان هناك مرسوم صادر فى أول مارس سنة ١401‏ يقضى بأن 
الموظفين الدبلوماسين والقنصلين الذين يستغلون عقارات فى چ 
مخضعون لاخضاض امحاكم المصراية فى الدعاوى الى لا تتصل بصفتهم 
الرسمية ؛ وكانت انحا كم امحتلطة تنظر بى هذه الدعاوى استنادا 0 هذا 
النص . فلما ألغى هذا المرسوم سنة ۱۹۳۸ مع ما ألغى من تشريعات أخرى 
بعد إبرام اتفاقية مونترو › كان هناك محل للتساوّل إذا كان هذا الالغاء 
يوئر على اختصاص احا کم المصرية بنظر الدعاوى المذكورة . وأجاب 
مجلس الدولة على ذلك عند ما طلب اليه إبداء رأيه » ناسبة تزاع بين 
بعض الأهالى وممثل الكرسى البابوى بشأن تنفيذ عقد اجار قطعة أرض 


AA‏ القانون الدبلرماسى 


علكها هذا الممثل » أجاب بأنه بالغاء المرسوم السابق يتعين الرجوع الى 
قواعد القانون الدولى العام والعرف الدولى » وهی ى نظره لا جز مقاضاة 
رجال السلك الدبلوماسى بأى حال من الأحوال )١(‏ . غير أن هذا الرأى 
لامثل فى الواقع إلاما كان محرى عليه القضاء ار 
إذ أن الانجاه السائد والذى استقرت عليه مجموع الدول فى اتفاقية فيا 
الأخمرة هو اختصاص القضاء الاقليمى بالدعاوى الى من هذا القبيل (؟ 


أما الأعمال ذات الصفة التجارية فقد استقر القضاء المصرى الختاط 
والوطبى على أن هذه الأعال سو اء باشر مما الدولة الأجندية أو باشره_ا 


: الاعفاءات المالية‎ - ۵٠١ 


تتقرر الاعفاءات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية فى الحمهورية 
العرربية المتحدة على أساس المعاملة بالمثل وفقا لما مجرى عليه العمل فى مختلف 
الدول . وتطبيقا لذلك تنص الادة 4 من القانون رقم ٩٩‏ لسنة 1444 
الخاص بالضرببة العامة على الايراد على أن يعى من هذه الضريبة « السفراء 
والوزراء الم وضون وغيرههم من من الممثلين السياسيين والقناصل والمثلين 
القنصلين الاجانب بشرط المعاملة بالمثل و حدود تلك المعاملة » . 


)١‏ فتوى صادرة بتاريخ 1549/5/55 منشورة فى مموعة فتاوى قسم الرأى مجلس الدولة 
سنة ۱۹٤٩‏ ص 414 

۲( راجع ماتقدم بند ۲ ٩‏ ص م١‏ - 4و١‏ وأنظر نص الادة ۴١‏ فقرة ١‏ من اتفاقية فينا 
العلاقات الدو بلوماسية سنة ۱۹١١‏ ونص المادة ۲۹ المقابلة ها من مشروع نة القانون الدولى . 
الاسكندرية الابتدائية فى ١۲‏ مارس سئة ١9051‏ لى دعوى مرفوعة من شركة كفر الزيات ضد 
الخمهورية الاتحادية الشعبية اليوغو سلافيه و منشور لى الجلة المصرية للقانون الدولى سنة ١4601١‏ 


التمثيل الدبلومامى 1۸4 


كذلك ينص القانون رقم ۱۹۱ لسنة ٠۹١۴‏ الخاص بتنظم الاعفاءات 
الحمر كية الممنوحة لرجال السلك الدبلوماسى والقنصلى فى مصر على أن 
تعبى من المراجعة ورسوم الصادر والوارد والرسمى القيمى والاضاق 
ورسوم الاسهلاك ورسم الانتاج على البتزين وعوائد الرصيف والرسوم 
البلدية * 


أ الأمتعة الشخصية و كل ما يرد للاستعمال الشخصى لرجال السلك 
السياسى والقنصلى المقيدين بالحداول الى تنشرها وزارة الحارجية » وكذلك 
أزواجهم وأولادم القصر . ولا تمنح هذه الاعفاءات إلا بشرط المعاملة 
با مئل وى حدود تلك اللمعاملة . ويشترط أن تكون بوليصة الشحن محررة 
باسم من له الحق فا » أما إذا حررت بامم آخر أو لأمر حاملها فلا يجوز 
الاعفاء إلا باذن من وزير الالية والاقتصاد . 

ب ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات من أثاث 
وأشياء بقصد الاستعمال الرسمى فما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية 


والادخندة . 


القمالثال”ت 


مسجل | ت تل 


0١‏ - تتناول دراسة التمثيل القنصلى الموضوعات الا تية 
١‏ - أصل نظام المثيل القنصلى وقراعده 
؟ ‏ مباشرة التمثيل القنصلى . 
۳ مهمة البعثات القنصلية. 
٤‏ - تشكيل وتعيين البعثات القنصلية . 
ه الحصانات والامتيازات القنصلية . 
5 انباء المهمة القنصلية . 


۷- نظام المثيل القنصلى للجمهورية العربية المتحدة . 


التصتل اول 
أصل نظام التمشل القنصلى وقواعده 


: هنشا النظام القنصل‎ oY 


سبق النظام القنصلى فى وجوده واستقراره نظام المثيل الدبلوماسى الدام 
نتيجة لحاجات التجارة الدولية وما كانت تقتضيه ظروفها ف العصور الماضية 
من رعابة المشتغلين ما وحماية مصالحهم ٠‏ تمكينا لهم من ممارسة نشاطهم 
الاقتصادى وتوثيقا للعلاقات التجارية بين حتلف الشعوب . قُنذ القسدم 
دفعت التجارة أرباسا الى الأسفار والاقامة نى بلاد نائية كشرا ما كانت 
تختلف عادانها ونظمها وقوانيبا وطرق المعيشة فما علها فى بلادهم الأصلية » 
حيث ما كانت تتيسر لمم الحياة ومزاولة مهنهم فى تلك البلاد إذا لم بتر كوا 
يعيشون فى ظل الأوضاع الألوفة لدسهم » أى وفق تقاليدهم ونظمهم 
الخاصة ؛ يشرف على شوہم واحد من بيهم ملم هذه التقاليد والنظم . 
لذا كانت كل جماعة تنتمى الى بلد واحد من هولاء التجار المغتربين 
تنتخب من بیہا شخصا يتولى شئونها » فيقضى فى منازعاها ويسو خلافاتما 
وفقا لقوانيما الوطنية » ويقوم محماية مصالحها وبتمثيلها لدى السلطات الحلية 
فى كل ما يتصل بنشاطها فى البلد الجن الذى تق فيه . و كانت تطلق على 
هذا الشخص تسميات اختلفت تبعا للبلاد والعهود الى قام فما هذا النظام 
كان آخرها وأ کر ھا شيوعا اسم « القنصل » [بومه0 » الذى استمد 
منه النظام المذ كور تسميته الحديثة . 


وسوف نتتبع فيا يلى تاريخ النظام القنصلى منذ نشأته على الوجه المتقدم ٠‏ 
ونسير معه فى تطوره الى الوضع الذى انى اليه حاليا > ثم نتكلم بعد ذلك 
عن القواعد الى تحكم هذا النظام من حيث أصلها ومصدرها . 


”> القانو ن الديلر مانى 
الممعحث الاو ل 


ادع ظا م القنصيلى 
۳ - الرحلة الأول للنظام القنصل › القنصل قاض منتخب : 


يرجع تاريخ النظام القنصلى فى أولى صوره الى عهد الاغريق القسدماء 
فما بين القرنين السادس والسابع قبل الميلاد » وكانت صورته حينئذ أن 
مختار الأجانب المقيمون فى المدن اليونانية حماة لهم )١(‏ يكلون الهم مهمة 
الوساطة عنهم فى الشئون القضائية والعامة لدى سلطات المدينة الى انخذوها 
محلا لاقامهم . كذلك كان لليونانيين المقيمين فى مصر فى ذلك العهد نظام 
تماثل حيث أقاموا فى مدينة نو كراتيس باذن من الحكام المصريين قاضيا هم 
يقضى بيهم وفقا لقوانين بلادم . 

ودفعت حاجة المدن اليونانية لحماية تجارتما ومواطنها فى المدن الأخرى 
الى ظهور صورة ثانية لنظام الحماة كانوا يطلةون علمها اسم Proxenie‏ « 
وهو نظام يشبه لحد كبر نظام القناصل الفخريين فى الوقت الحاضر » إذ 
كان حا الحماعة الأجنبية »هر تار > لا من بين أفراد الحماعة 
ذانها الى يو كل اليه أمرها » ولا من بين مواطى المدينة الى تقم فا 
هذه الحماعة . وكانت مهمته الدفاع عن مصالح أفراد الحماعة الى 
اختارته وتمثيلهم أمام الحهات الحلية والجمعيات الوطنية » والاشهاد على 
وصايام > وتسوية تر كات التوفن ٠مم‏ دون وريث » وتسهيل بيع 
الشحنات الى يستوردونما . كذلك كان يدخل فى مهمته تقددم السفراء 
الموفدين من بلاد هذه الحماعة الى السلطات الحلية وإعداد المعاهدات المزمع 
إبرامها بین بلده والبلد الذى يتولى تمثيل مصالحه . 


Protecteurs  ىأ‎ Prosats ijy وكانوا ي وم‎ )١ 


التمثيل القنصل ذف 


أما الرومان فقد عنوا أنفسهم بخ بشئون الأجانب المقيمين لدبم فأوجدوا 
لهم نظاما قضائيا خاص سا يتولاه قاض باسم Praetor Perégrinus‏ أى 
قاضى الأجانب » وكانت مهمة هذا القاضى الفصل فى النازعات الى 
تنشأ بن الأجانب أو ْم وبين المواطنين الرومان وفق قواعد قانونيسة 
أكثر شيا مع حاجات التجارة وأقل شكلية من قواعد القانون ادى 
الرومانى » وهى قواعد قانون الشعوب «بنا«ءع وير الساب.ق 
الاشارة اليه والذى كان يتضمن » الى جانب بعض الةواعد الدولية العامة › 
قواعد مستمدة من القوانىن الخاصة لاشعوب الأجنبية وقواعد وليدة 
العلاقات التجارية الدولية 49 


وبعد سقوط الامسراطورية الرومانية الغربي--ة سنة 41075 م ظلت أوروبا 
الغربية لعدة قرون تعيش على الاقتصاد الزراعى > بيها أصبحت الامير اطورية 
ا الشرقية مركزا هاما للتجارة الدولية » وامتدت علاقاتها التجارية 
الى لشرق وايطاليا والمدن الفر نسة وغيرها من بلدان جدوب اوروبا . 
o‏ أن عددا کبرا من الأجانب الذين اجتذبهم التجارة 
الدولية رحلوا الى القسطنطينية وغيرها من مدن الامسراطورية البيزنطية 
تسكنه وتقم فيه مخازن لبضائعها ومكاتب لادارة أعمالما التجارية و كنائس 
لممارسة طقوسها الدينية وما الى ذلك . كما وأن كل جماعة » استنادا الى 
مبدأ شخصية القوانئن الذى كان معمولا به فى العهد الاقطاعى » ظلت 
حتفظ فی حياما بتقاليدها وعاداتها الخاصة وتتبع فى معاملاتها أحكام 
قوانيها الوطنية الأصلية . ومع مضى الوقت توصلت هذه الحماعات 


4 راجم ماتقدم بند ٤١‏ ح دن 6م 
؟) انظر J G. Stûart : le droit et la pratique diplomatique et Consulaire‏ جسوعة 


محاضرات لاهاى سنة 1١474‏ - 7 دن 45# وما يمدها 


۹۸ القانون الديلوماءى 


امختلفة الى الاعتراف لما بنوع دن الكيان الذاتى » وعلى الأخص عقها فى 
أن يكون لكل مہا قاض خاص يتولى شئونها والفصل فى منازعانها وحماية 
مصاحها » وعرف هذا القاضى بام 0 القنصل » ابتداء من القرن الا 
عشر . 


وف مقدمة البلاد الى كانت لا فى القسطنطينية جاليات تعيش وفق 
النظام المتقدم مدينة البندقية : وقد حصلت على تصريح من الاميراطور 
البيز نطى قنك نة ۰ م بأن يتولى القضاء بين مواطنها القيمن لديه 
قضاة من جنسيهم ف المسائل اأدنية والحنائية على السواء 2 م توصلت بعد 
ذلك فى سنة ١١949‏ الى الحصول على إذن من الامراطور الكسيس اثالث 
بأن يتولى قضاتها القضاء أيضا نى المتازغات الى تنكأ بين رعاياها ورغانا 
الافر اطورية ”دان تاك انك رة حرا فى م 964 :أن 
تتو صل لتخصيص حى من أحياء القسطنطينية لرعاياها بمارسون فيه نشاطهم 
التجارى تحت إشراف قضائهم الحصوصيين . وتلت بعض المدن الفرنسية 
المدن الابطالية فى الحصول على مزايا ممائلة . فى سنة ٠۲٤۳‏ أصبح للتجار 
القادمين من مدينة « مونبيلييه ) شارع خاص ف القسطنطينية وقنصل يتولى 
شئونهم ء وى سنة ١5٠0‏ نميأ نفس الو ضع لتجار مدينة « ناريون » . 


وقد ساعدت الحروب الصليبية على امتداد النظام المتقدم الى مختلف 
بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط : وانتشرت الحاليات الأجنبية المشتغلة 
بالتجارة على ذات الصورة فى بلدان آسيا الصغرى ولبنان ومصر وغيرها . 
فأصبح لرسيليا منذ سنة ۱۲۲۳ فى كل من ببروت وصور جالية تتبسسع 
النظام القنصلى : وأصبح لمدينة « مونبيلييه » جاليات وقناصل فى كل من 
انطاكيا وطرابلس سنة ١17857‏ » وى قبرص سنة ١784‏ » وى الاسكندرية 
سنة 17510 ء وى رودس سئة ٠١١١‏ . وكان للقناصل المنتخبين ذه 
الحاليات صفة رسمية فى مواجهة السلطات الحلية باعتبار كل مہم قاضيا 
لاليته ورئيسا لها فى ذات الوقت ؛ وأخحذ اختصاصهم القضالى يتسع شيثا 


التمثيل القنصل 4۹ 


فشيئا حبى أصبح يشمل . الى جانب المنازعات التجارية الخاصة مواطنهم » 
مسائل الأحوال الشخصية وبعض شئونهم الادارية والمالية . 


ولا بدأت بلاد اوروبا الوسطى والغربية تنتعش اقتصاديا بعد النكسات 
الى أصابها من جراء الغزو الربرى الذى تعرضت له فى فرات مختلفة منذ 
سقوط الامسراطورية الرومانية الغربية : انجهت هى الأخرى نحو التجارة 
مع المدن الايطالية والفرنسية وغيرها : وبدأ النظام القنصلى تبعا لذلك 
يظهر فى غرلى حوض البحر الأبيض الماوسط ممثلا فى « القاضى القنصلى » 
أل والقتصل اجر م 0 الى ان يديك اله بالتفاء ف اغات ين 
الأجانب والتجار الوطنيين . ولم تلبث البلاد المشتغلة بالتجارة الى استقر 
فما هذا النظام أن نقلته بدورها الى المدن والموانى الأجنبية الى لها فما 
مصالح تجارية لحماية هذه المصالح . فأصبح ها يجانب القناصل امحليين 
« قناصل فها وراء البحار » أو « قناصل مقيمين فى الحارج » (6. 


ثم أخذ النظام القنصلى ينتشر بسرعة مع زيادة التبادل التجارى واتساع 
نعئاق التجارة الدولية ى القر ننن الثالث عشر والرابع عشر » وامتد من 
حوض البحر الابيض الى شواطىء امحيط الاطلسى وعر الشمال و س.ر 
البلطيق . وخلال القرن الخامس عشر كان للمدن الايطالية قناصل فى لندن 
وق هولاندا » كما أصبح لانجلترا قنصليات فى هولاندا والسويد والترويج 
والدنمرك » وهذه الدول قنصليات على شواطىء المحيط الاطلسى وق كثير 
من موانى البحر الأييض . وظهر النظام ذاته كذلك ف نفس الوقت فى 
كشر من البلاد الأسيوية الى أصبحت مراكز للتجارة الد لية من الحزيرة 
العربية الى المند والصين . 


وكانت القنصليات حيث توجد تتمتع زايا خاصة عنحها لها الحكام 


Consul - marchand أو‎ Juge - Consul )١ 


Consuls ã 1’étranger أو‎ Consulxs d'’outre-mer )" 


كن القانون الدبلوماسى 


الحليون » ووصلت هذه الزايا فى بعض البلاد الى حد السماح للقناصل 
عمارسة القضاء الحنائى وأعال البوليس بن مواطنهم . واتسع نطاق هذه 
المزايا وج کان ن الشرق ر عن ام اللي و فى إرضاء 
الحاليات التجارية الأجنبية المقيمة لدم للاستفادة من نشاطها الاقتصادى 
وخر ما التجارية » و ولت المزايا مع الزمن هن جرد م ---0 
تطالب ما هذه الحاليات وتتمسك ا فى مواجهة السلطات ا 

ذلك أصل نظام الامتيازات الأجنبية الذى ظل قائما فى بعض 0 شرق 
أوروبا وآسيا وأفريقيا حى عهد قريب . 


تلك هى أولى مراحل النظام القنصلى . وتعرف بالمرحلة الحلية أو 
البلدية امطنمنسن) : لآن القناصل كانوا مت ارون محليا ممعرفة 
اغات اجار الات فى ااذه ا افا .هدح الاعات مرا تيد 
کارا .دون أن خو اک مات ىهنا الاخیار +.ودون أن يكرن 
للقنصل الختار علاقة رسمية مباشرة محكومة دولته الأصلية تستند الى صفته 
هلف فر لمن الا رها من اعا اشنا ره ل اها 
وفض از غات درن ااا ولت له أبة صفة تمثيلية عن دولته ذانها 
فى مواجهة السلطات الحلية . وكانت علاقته هذه السلطات والاختصاصات 
الى عمارسها تتحدد عا تمنحه له ولمواطنيه من حقوق ومزايا () . 


5 - المرحلة الثانية » القنصل ممثل لدولته : 


كان من أثار زوال النظام الاقطاعى وتركيز السلطة فى يد الملوك والحكام 
واضطلاع الحكومات بأغلب المهام العامة فى مسّهل القرن السادس عشر أن 
أصبحت ممارسة المهام القنصلية عن طريق النشاط الخاص لحماعات التجار 
على الوجه الذى قدمناه لا تتفق مع الأوضاع السياسية والاجماعية الحديدة 


)١‏ أنظر فوشى 8-1١‏ بند ۷۳۱ وما بعده ص ١١١‏ ومابمدها › وكذا ستيوارت 
لمر جم السابق الاشارة اليه ى محمورعمة ګجاضرات لاهاى سنة 4 ١9#‏ - ؟ ص 484 
وما يعدها . 


التمغيل القنصل ۴.۱ 


ولا تتمشی مع الفكرة الحديثة للدولة الى تفترض تولى الحكومات ممذه 
المهام . وكان لاد للنظام القنصلى أن يسر فى هذا الاتجاه » وأن يتحول 
الى نظام حكوى تتعهده الدولة وتضى عليه طابعها الرسمى . وساعد على 
هذا التحول تضاعف الةوى الانتاجية ى کشر من . البلاد والانتعاش 
الاقتصادى الذى عم عددا كبيرا من المدن » يضاف الى ذلك الاكتشافات 
الحغرافية الكترى الى تمت فى هذه الفترة من الزمان والى كان ها أثر 
غنوس اا فاق او ار 


وبدت أهمية النظام القنصى أمام الظروف الصعبة الى كانت بيط 
عمارسة التجارة الدولية حينئذ : فالكثر من الدول بدأت لا تنظر بعين 
الرضا السابقة للنشاط التجارى الأجنى على اعتبار أنه يضر عصاالح 
رعاياها » وطرق المواصلات البحرية والرية يعوزها الأمان الكائى لضان 
سلامة التجارة الدولية » والحروب ما زالت تقع هنا وهناك مهددة لهذه 
التجارة . ولم تكن المعاهدات الى أبرمت بن بعض الدول لتحقق بذاها 
الضانات الكافية » كا وأنه لم تكن هناك بعد بعثات دباو ماسية دائمة تشرف 
على حسن تنفيذ هذه المعاهدات وتترلى حماية المصالح الخاصة لكل دولة 
لدی غيرها . فى هذه الظروف لم یکر كن أمام الدول من تعهد اليه حماية 
تجار ما ومصالحها خارج إقليمها سوى الةناصل الذين يتبعونها » وكان 
جن قيامهم. جد المهمة ابقتضى: ارو بلاخم بسلطة كافية » وبذا أصبح 
ضروريا نحويل القنصل القاضى الى تمثل مفوض عن الدولة » وأخذت 
الحكومات على عاتقها مهمة تعيين القناصل ٠»‏ ولم يعد هولاء مثلون التجار 
من مواطنهم كذى قبل » بل أصبحوا ممثلين رسميين لدولهم » عارسون 
الى جانب اختصاصاهم القنصلية بعض المهام الدبلوماسية ويتمتعون تبعا 
لذلك بالحصانات والامتيازات الى تقتضها هذه المهام . 


۳.۲ القانون الدبلوماسى 


00 — اكرحلة الثالئة 3 تضبق الاختصاص الق 


استمر القناصل فنرة من الزمن عثلون مصالح دوم عامة الى أن وجد 
نظام البعئات الدباوماسية الدائمة وأخذ يستقر تباعا فى محتلف البلاد منذ 
أواخر القرن السابع عشر ؛ وقد هيأ هذا النظام تمثيلا أو لمصالح الدول 
العامة » ولم يعد هناك عل لتكليف القناصل برعاية هذه المصالح حيث توجد 
لدولهم بعثة دباوماسية تتولاها . وبذا أخذت مهمة القناصل تنكش لتعود 
الى حدودها الأولى ٠‏ مع احتفاظها بطابعها الرسمى . وأصبحت تقتصر 
على تعهد المصالح الخاصة لدوم واواطنهم . وعلى الأخص ف الشئون 
التجارية والصناعية وشئون الملاحة . 


e‏ . فقد كان القنصل حى ذلك الحن 
يزال يباشر القضاء فى الشئون الخاصة گر اطنيه المقيمن ف البلد الأجنى 
الذى يتولى فيه مهمته . بل وكان بقضى أحيانا فى المنازعات الى تنكأ 
بيهم وبين رعايا هذا البلد , لكن هذا الو ضع > وإن كان مقبولا فی اأرقت 
الذى لم يكن فيه سلطان الدولة قد استتب وتدعم ماما ٠‏ لم يعد حتمل بعد 
أن توطدت السلطة الحاكمة فى الدولة وأصبحت تمارس كافة مظاهر السيادة 
على إقليمها وفى مقدمتها ولاية القضاء . وبذا أصبح استمرار القناصل ف 
مباشرة القضاء بين مواطنهم ؟ ی الاقلم الاجنى مما يتعارض مع سيادة الدولة 
صاحية الاقلم 3 وكان لابد من اء مھ 7 المناصل 5 هذه الناحية وقصر 
ولمواطنهم مع خضوع هولاء فى أعمالحم وتصرفاهم لسلطان القضاء الاقليمى. 
وقد ثم ذلك ف مبدأ الأمر فى عموم الدول الأوروبية المستقلة وما كان 


يتبع بعضها من بلاد أخرى تحكها . بيا ظل الاختصاص القضانى للقناصل 
قائما لفترة طويلة فى بعض بلاد اوروبا الشرقية الى كانت تتبع الدولة 


التمثيل الةنصل ۳ 


العمانية وق كشر من بلاد آسيا وأفريقيا نتيجة نظام الامتيازات الأجنبية 
الذى كان سائدا فى هذه البلاد . وبق قناصل الدول المتمتعة بالامتيازات 
فى البلاد المذكورة يتولون القضاء بين مواطنهم لا فى الشئون التجارية 
والمدنية وشئون الأحوال الشخصية فحسب . وإنما أيضا فى المسائل 
الجنائة . 


غير أن هذا الوضع الشاذ كان لابد أن ينبى يوما ما . لآنه فضلا عن 
تعارض الاختصاص القضالى للقناصل مع سيادة الدولة صاحبة الاقلم 
فان فى إلغاء هذا الاختصاص فى بعض الدول والابقاء عليه ى البعض الآخر 
إخلال عبدأ المساواة بين الدول وامبان لكرامة هذا البعض الأخر مها . 
وكانت بلاد شرق أوروبا فى مقدمة البلاد الى تخلصت من نظامالامتيازات 
الآجنبية . وبالتالى من اختصاص القناصل القضالى . فم ذلك لكل من 
بلغاريا ورومانيا والصرب عند انفصالها عن تركيا وإعلان استقلالها سنة 
۸ . ولمكنت اليابان من إلغاء هذا النظام مقتضى معاهدة أير مها مع 
انجليرا سنة ٠ ۱۸۹٤‏ با لم ت تتوصل تر كيا الى التخلص منه إلا ععاه. دة 
لوزان بعك الخر ب العالمية الأول سنه ۱۹۲۳ . وتلہا تايلاند سنة .1٥‏ 
فايران سنة ۱۹۲۸ . فصر سنة ١977‏ + فسوريا ولبنان عند إع.لان 
استقلالهما سنة ه94١‏ . وظلت الصين خضع انظام الامتيازات ولم تتوصل 
لالغائه إلا خلال الحرب العالمية الثانية حين أمكن ها الاتفاق على ذلك مع 
اجلترا والولايات المتحدة سنة ۱۹٤۳‏ ثم مع فرنسا سئة )١( ١945‏ . 


وبذا انہی ما كان للقناصل من اختصاص قضاق : وم بعد نظام القنصل 
القاضى سوى صورة من صور الماضى . 
)١‏ أنظر عرفا مستفيضا لنظام القناصل وما كاذو بمارسونه من اختصاصات ويتمتعون به من 
امتيازات فى البلاد الى كانت خاضعة للامتيازات الاجنبيه ى فوشی ۱ - م بند ٦۷ب‏ وما بعده 


ص 14١‏ وما بعدها . 


7 القانون الدبلوماءى 


1 - الوضع الخالى للنظام القنصل : 


م يكن انباء الاختصاص القضالى للقناصل آخر مراحل تطور ا 
القنصلى . ذلك أن التجارة الخارجية أصبحت فى الوقت الحاضر من آم 
دعام الاقتصاد الوطبى لأغلب الدول : وأن المصالح الاقتصادية لكل 
دولة أصبحت تر تبط وتتأثر الى حد كببر بعلاقاتها السياسية بالدول الأخرى» 
مما دفع الحكومات الى أن تعهد محماية هذه المصالح بصفة عامة الى مثلما 
الدبلوماسيين : والى أن تضم هذا الغرض الى بعثاتما الدباوماسية موظفين 
ذوى درابة خاصة بالشئون الاقتصاد:ة والتجارءة > هم الملحةرن التجاريون . 
وإذا كانت حماية التجارة والملاحة مازالت بدأ عام أبرز نواحى المهام 
القنصلية > فان اضطلاع الملحقين التجاريين بالكثر من الاخحتصاصات ف 
هذا المحال قد أدى عملا الى انصراف نشاط القناصل بالأكثر الى المسائل 
الادارية والتنظيمية الى يعهد ا المهم 


كذلك كان للأوضاع الاقتصادية الحديثة فى كثير من الدول »> سراء 
فى ذلك الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية » كان فمذه الأوضاع أثرها 
هى الأخرى فى حصر مهمة القناصل فى ذلك النطاق الضيق . فى البسلاد 
الرأسوالية حيث تر كز الصناعات المامة نى يد عدد من الموسسات الكرى › 
توفد هذه الموؤسسات عادة الى الخارج » لرعاية مصا حها وبيع لوق 
منتجاما » ممثلن لما من ذوى الدرايات الفنية الى لا تتوفر لدى القناصل » 
وبذا لا تكون فى حاجة الى الاستعانة موئلاء إلا كوسطاء عند الاقتضاء بن 
مشلا والسلطات أو الحهات الحلية . وفى البلاد الاشتراكية حيث تحتكر 
الدولة عادة التجارة الخارجية أو تشرف علا » يعهد غالبا بشئون هذه 
التجارة الى جهاز خاص يقوم من جانبه بايفاد مفوضين عنه الى الحارج 
كلما اقتضى الأمر عقد صفقات تجارية أو التفاوض نی شأنها > کا أنه 
قد تكون له مكاتب دائمة تمثله فى بعض البلاد المامة وتلحق بالبعشات 
الدبلوماسية . 


التمثيل ااقنصل "ee‏ 


إنما يلاحظ من ناحية أخرء أنه فى البلاد الى لا بكون لدولة القنص مل 
فا بعثة دبلوماسية ٠‏ بظل القنصل عارس اختصاصاته الاقتصادية والتجارية 
فى حدودها العامة الى يقرها له القانون الدولى التقليدى ٠‏ بل وكثيرا ما يعهد 
اليه كذلك ببعض المهام السياسية » وذلك خلاف الشئون الادارية والتنظيمية 
الى تدخل نى نطاق عله الأصلى . يضاف الى ذلك أن تقدم وسائ ل 
المواصلات الحوية واتساع دائرتها كان من شأنه توسيع مهام القنصل لحد ما » 
إذ أصبح القناصل مكلفون بالاههام بشئون الملاحة الحرية الخاصة بدوهم » 
وأصبحت علہم ف هذا امحال واجبات معينة تنص علا فى الوقت الحاضر 
التعلمات أو 0 القنصلية فى محتلن الدول . كذلك من الدول من تعهد 
الى قناصلها . الى جانب اختصاصاهم السابقة ٠‏ برعاءة علاقانها العلمية 
والفنية والتعليمية والثقافية بدولة مدّرهم ٠‏ وقد نصت على ذلك كثر من 
الاتفاقات القنصلية الحديثة . نذكر منها مجموعة الاتفاقات الى أبرمها 
بريطانيا على التوالى مع كل من الترويج ثم فرنسا سنة ۱۹١١‏ »> ومع السويد 
سنة 1481 . ومع اليونان سنة ۱۹١۴‏ > ومع المكسيك سنة 14184 . 


ويبدو مما تقدم ومن تتبع التطور التارئخى للنظام القنصلى منذ نشأته أن 
طبيعة ونطاق ومشمول المهام القنصلية كانت وما زالت تتحدد باحتياجات 
التبادل الاقتصادى والاجماعى بين الدول » وأن هذا النظام يعكس الى حد 
كبر خصائص هذه الاحتياجات ئی كل مرحلة من مراحل تطوره » وأنه 
بستجيب تماما فى مرحلته الحالية . مع ما طرأ عليه من تعديلات : للحاجات 
الاقتصادية والاجماعية للحياة الدولية الحديثة . 


۳٦‏ القانوت الايلوماسى 
القواعر اناو میں التنصلى 


۷ه - مصادر القواعد القنصلية : 


عند دراسة القةواعد الخاصة بالعثيل القنصلى يتعين العريز ببن نوعين مها : 
الةر اعد التنظيمية للوظائف القنصلية وللاختصاصات النوعية للقناصل » 
وهذه مرجعها التشريع الوطى لكل دولة + والقواعد الى نكم العثي سل 
القنصلى بصفة عامة كنظام دولى . وهذه مرجعها القانون الدولى العام . 
والنوعان ولا شك يتكاملان ويكونان ئی مجموعهما ما عکن أن نسميه 
بالقانون القنصلى » أو بعبارة أدق تكل القواعد الوطنية القواعد الدولية فا 
لم تتناوله هذه القواعد أو تركت أمره للاختصاص الوطى . لذا بحب على 
المشتغل بالشئون القنصلية أن يلم هذه القواعد وتلك : أى بالقواعد الدولية 
أولا” م بالقواعد الوطنية لكل من دولنه والدولة الموفد الما ثانيا . 


والمفروض ف القواعد الوطنية أن لا تتضمن ما يتعارض مع القواعد 
الدولية » وأن تراعى كل دولة عند وضع تشريعانها ولوانحها القنصلية 
الخاصة أن تكون فى حدود قواعد القانون الدولى والتزامانما الدولية » وأن 
كل خروج على هذه القو عد والالتزامات قد يعرض الدواة للمسئولية عا 
قد يتبع ذلك من مساس بمصالح الدول الأخرى أو محقوقها المشروعة )١(‏ . 

و الیک بيان مختلف المصادر الى تستند الها القواعد القنصاية بنوعما 
ساابى الذ كر . 


6 أنظر فى هذا الموضو ع كتابنا فى القانون الدولى المام طبعة نة ۱۹٩۱‏ بنا ۴٤‏ و ٠٠١‏ 
عن ه86 = ۹۲ . 


۱۵۸ - القواعد الدولية 

تشمل الةو اعد الدولية المنظمة لنتمثلى القنصلى فثتعن : قواعد عامة تلتزم 
ها كافة الدول أو مجموعة كبيرة مها . وقواعد خاصة تلتزم ا بعض 
الدول فبا بينبا دون غيرها . والأولى مصدرها العرف أو المعاهدات اللماعية : 
والثانية مقررة فى عدد من المعاهدات الحاصة أو الثنائية . وتختلف قيمة كل 
من هذه القواعد ومدى إلزامها تبعا لمصدرها » وذلك على التفصيل الآتى : 


١‏ حارام امف - وهى الى ثبتت بتعارف عم وم الدول 
علا واتباعها لحا على مر الزمان منذ ظهور النظام القنصلى وخلال مراحل 
تطوره المختلفة بحيث أصبحت عثابة قانون يتعين علبا مراعاته ولا حى ها 
محالفته إلا بالاتفاق فما بیہا ٠‏ وتتميز القواعد العرفية بصفة العمومية وتلتزم 
ها كافة الدول . وهى مازالت فى الوقت الحاضر القواعد الأساسية الى 
كم نظام الثيل القنصل من ناحيته الدولية العامة » وبذا يتين الرجوع الا 
كلما لم يكن هناك اتفاق خاص بالشئون القنصلية بين الدول المعنية . 


س - ال اھات لماعي - لا يوجد بعد من المعاهدات الهاعية 
ما تناول موضوع المثيل القنصلى سوى الاتفاقية الحامسة من راع 
الاتفاقيات الى أقرتما الدول الأمريكية بتاريخ ٠١‏ فراير سنة ۱۹۲۸ فى 
مدينة « هافانا » بكوبا خلال اجماع الموتمر الأمريكى السادس . وتقع هذه 
الاتفاقية ى خس وعشرين مادة تضمنت القواعد الأساسية لتبادل القثيل 
القنصلى فما ببن هذه الدول وققا لما استقر عليه العرف الدولى العام فى هذا الشأن» 
كا تضمنت بعض الأحكام الخاصة ععاملة الممثلين القنصليين لكل مها لدى 
الأخرى وبالاختصاصات الى يتولونما والحصانات والمزايا الى يتمتعون 
ما . وطبيعى أن ماورد فى هذه الاتفاقية قية من أحكام خاصة بقتصر أثره على 
الدول المشيركة فما ٠‏ ولا يعى غير ها إلا من حيث إمكان اتخاذ هذه الأحكام 
موذجا بمكن لها أن تحتذيه فها قد تبرمه من اتفاقات لتنظم علاقاتبا 


۳۸ القافون الدبلومامى 


يم - الماشرات العام وعددها لا حصر له وق ازدياد مضطرد › 
والها يرجع الفضل ف استقرار الكثير من القواعد العرفية بتكرار النص 
علها تباعا ى هذه المعاهدات بن محتلف الدول . ويبدو أن أولى المعاهدات 
القتضلية الى .تضمنك تنظ مفضلة اكز القناصل لكر .من ادود ين 
المتعاقدتين لدى من معاهدة « باردو » ولءموط المرم.ة 0 
فر نسا ا فى ١"‏ مارس سنة ١ ١9/59‏ وقد كانت هذه المعاهدة نقطة 
البداية هذا النوع من المعاهدات وانخذنها كثير من الدول نموذجا ها فما 
عقدته من اتفاقات -قنصلية تالية )١(‏ . 

وبدأ إبرام هذه الاتفاقات ينتشر ويعم وعددها يزداد تدربجيا مع اتساع 
دائرة العلاقات القنصلية ورغبة الدول الى تتبادل العثيل القنصلى ف تحديد 
مركز ممثلها القنصليين لدى بعضها البعض . ويذكر الاستاذ ٠‏ فيلمور » فى 
ا وا بع ا من هذا القبيل أبرمت حى وضعه لهذا المؤألف 
سنة ۱۸۷١‏ + أى فى أواخر القرن التاسع عشر + وكلها تتناول بيان وظائف 
و سلطات وامتيازات الممثلن القنصلين للدول الأطراف فا . ومن هذه 
المعاهدات ٠١‏ أبرمت فى القرة السابع عشر و ٣٣‏ ى ا الثامن عشر 
و ٩۳‏ فى القرن التاسع عشر )١(‏ . وقد أعيد النظر بعد ذلك فى كثير من 
هذه المعاهدات على ضوء التطورات الحديثة للنظام القنصلى » كا أبرم عدد 
جديد منبا بن مختلف الدول خلال القرن الحالى . 


ولا تلزم المعاهدات الثنائية بطبيعة الحال فما تضمنته من قواعد خحاصة 
بالمثيل القنصلى سرى أط افها فما بيهم » إنما بمكن أن عتد أثرها أحيانا الى 
غير أطرافها عن طريق إعمال شرط الدولة الأكثر رعاية المألوف إدراجه 
ضمن المعاهدات القنصلية » كما عكن أن تصبح ذه القواعد الخاصة 
)١‏ أنظر فوشى ۱ - ۴ يند ٤١‏ ۷ں ۱۱١‏ . 


Ro bert Philrmore, Commenlatires upon International Law, London 1882, (r 
ص ۰ وما بعدما‎ 3e éd., Vol. 11 


التكيل القنصل ۳4 


صفة العم مية إذا تكرر النص علبا ى محتلف المعاهدات الثنائية على وجه 
بستفاد منه توافق عموم الدول على اتباعها )١(‏ . 


: القواعد الوطنية‎ - ٠۵۹ 


بدأت الدول تعى بتنظم الخدمة القنصلية عن طريق التشريعات الوطنية 
منذ القرن الثامن عشر عندما اتسعت دائرة المثيل القنصلى وأصبح الكثر 
مها عدد كبر من القنصليات مرزعة ى محتلف البلاد . وكانت فرنسا فى 
مقدمة هذه الدول فر ضعت لذلك عدة أوامر تشر بعية ولوائح بن سنی 
۸ و ۱۷۸۱ ثم أعادت النظر فبا سنة ۱۸۳۳ ٠‏ ووضعت الولايات 
المتحدة أول تشريع خاص بالقناصل سنة ١947‏ ؛ وأصدرت بروسيا 
أولى لوانحها القنصلية سنة ۱۷۹١١‏ . وتلا فى ذلك مملكة سردينيا سنة 
6٥‏ : وروسيا سنة ۱۸۲۰ ۰ وبريطانيا سنة ۱۹۲١‏ » وهولاندا سنه 
٠ ۸‏ وكرلومبيا سنة 1855 ء والانخ...-_اد الحمرمالى سنة ۱۸٩۷‏ > 
وباراجواى سنة ۱۸۷١‏ : وإمارة موناكو سنة 1AVA‏ : ورومانيا سنة 
۰ ۰ وبولیفیا سنة ۱۸۸۷ : وجواتمالا سنة ۱۸۹۲ » وجمهورءة سان 
مارينو سنة 1847 + ورو سنة ۱۸۹۸ : واليابان سنة 1849 . 


وتبعت الدول الأخرى الدول المتقدمة فى تنظم خدمتها القنصلية حيث أصبح 
لكل دولة تقريبا فى الوقت الحاضر تشريع خاص للشئون القنصلية يتضمن كافة 
الةواعد المتعلقة بجهازها القنصلى ١‏ بل ويتضمن أيضا لدى الكثر ما 
تحديد مر كز القناصل الأجانب فى إقليمها وفق ما استقر عليه العرف الدولى 
وما تقرر ى المعاهدات الى هى طرف فا . 


ولهذه التشريعات الوطنية آهميما من الناحية الدولية باعتبارها أحد المصادر 


0 راجع فق تفصيل ذلك كتأين! فى القانون الدولى العام سال الذكر بتدی 10م ص ٠‏ ممه ؟ 


ويد ۲۰۲ ص 3ه 


ذم الدااون الا يأو مامى 


الى يمكن عن طريقها معرفة محتلف الانجاهات الخاصة والعامة فى كثير من 
المسائل المتصلة بنظام المثرل القنصلى . وذلك مجانب مساهمها فى تثبيت ومحديد 


إنما بلاحظ أن القواعد الى تتضمما التشريعات الوطنية > وإن كانت 
تلزم سلطات الدولة الى وضءما وتكون واجبة التطبيق داخل إقليمها » 
لا عكن أن تفرض احترامها على الدول الأخرى إلا فى الحدود الى 
لا تالف فما الةراعد الدولية العامة المتعارف أو المتفق علها . وأنه فى حالة 
ارتباط الدولة باتفاقات قنصلية خاصة أو ععاهدة قنصلية عامة يتعين علا 
أن تراعى عند وضع تشريعاما الوطنية المنظمة للشئون القنصلية عدم تعارض 
أحكام هذه التشريعات مع ما سبق أن ارتبطت به . 


: تدوين القواعد القنصاية‎ - ٠١ 


تناولت الحاولات الى بذلت منذ أواخر القرن التاسعم عشر لتدوين 
الةراعد الماظمة للتمثيل الدبلوماسى والى سبقت دراسبها (؟) ٠»‏ تناولت 
كذلك القواعد الحاصة بالمثيل القنصلى » وكان علماء القانون الدولى أيضا 
أول من اضطلع هذه المهمة . 


فشروع التقدن الدولى الذى أتمه العالم السويسرى « بلنتشلى » سنة ١854‏ 
خص اليل القنصلى بائنين وثلاثين مادة (0) ؛ ومشروع الاستاذ الأمريكى 
« دافيد فيلد » الذى نشر سنة ۱۸۷١‏ تضمن فصلا خاصا من سبع وعشرين 

)١‏ انظر فى قيمة التشريمات الوطنيه كمدر لتمواعد القانون الدولى كتاب! فى القانون الدولى 
الام بند ١١‏ ص ۲۹ . 

؟) راجع ماتقدم بند م4 من ٩٤‏ وما بمدها . 

Johann Gaspart Bluntschli : Le droit internationct codifi#, traduction (e 


française par M. C. Lardy, Paris 1895, 5 ed. 
۲۷۵ ۲۲٤ وقد تذاول هذا التقنين موضوع التمشيل القنصل فى المواد‎ 


القسثيل اسل ۴11 


مادة عن القناصل )١(‏ ؛ ومشروع الفقيه الابطالى و ياسكال فيو » الذى 
ظهر سنة ۱۸۹١‏ آفرد ايضا فصلا كاملا للقواعد الخاصة بالقناصل () . 
وبلاحظ على هذه المشرو عات الثلاثة أن واضمما لم يقتصروا على تدوين 
الةراعد الدولية المعمول ا فعلا ٠‏ وأضافوا إلها من مقر حاهم الشخصية 
مارأوا ضرو رة التزام الدول به من أحكام أخرى . 


وقامت الحمعيات العلمية الدولية بمحاولات ماثلة : فأقر مجمع القانون 
الدولى فى اناغ عدينة البندقية سنة ١895‏ مشروع لانحمة الحصانات 
القنصلية من ١‏ مادة (0) : ووضع الحمع الأمريكى للقانون الدولى سنة 
6 مشروع اتفاقية عن القناصل فى ١١‏ مادة وبعث مها لحکومات الدول 
الامريكية عن طريق الاتحاد الأمريكى لدراسها (4) ؛ وأعدت جمعية القانون 
الدولى فى اجماعها فى وارسو سنة ۱۹۲۸ مشروعا آخر لاتفاق-.ة قنصلية 
عامة من 78 مادة (©). ومن أوفى المشروعات الى وضعت ف الموضوع 
المشروع «لذى أعدت. كلية الحقوق مجامعة هارفارد الأمريكية : ويقع فى 
4" مادة تتناول بيان المركز القانونى للقناصل والمهام المتصلة بوظائفهم (0) › 
وكذا المشروع الذى وضعته الميئة الدولية للمتشرعين سنة ۱۹۲۷ ويقع اف 


David Dudley Field : Draft outlines of an Iı:ternatinal Code, Ncw York 6 (۱ 
. 6م(‎ - ٠١١ الفصل الثالت عثر » المواد‎ 
Le droit international codifié et sa sanction Juridique, trad: française par (r 
الفصل الا امس عشر من الكداب الاول‎ Ch. Antoine, Paris 1911 

Annuaire de I'Institut de dr. International, 40.28, انظر نص هذا المشروع فى‎ (r 
۱۸۱ -۰ ۱۰۷۰ علا م ص‎ ٣٥او‎ 6 

Codificaticn de droit International Avicricair, Hashinglon 1925 (t 

The Internationa! Law Association, Report of the thirty-Jifth Conference, (o 
لص كا« لولم‎  Lcrdon 129 

Harward Law School, Research i» International Law, 11. Legal Position ( 


and functions of ccuncils, Camlridge (Massachu: ett), 8 


لم الةائون الدبلو اى 


5 مادة . وقد اتخذ هذا المشروع الأخير. أساسا لوضع اتفاقية الحافان-| 
الحاضة بالقناصل الى أقرنما الدول الأمربكية. فى 5١‏ فبراير سنة ٠۹۲۸‏ 
والى سبقت الاشارة الما (1) . 


وتصدت خلال ذلك عصبة الم لتدوين القواعد القنصلية على نطاق عام » 
وقامت نة اللحراء انى أنشئت بقرار من الحمعية العامة فى 7١‏ سبتمير سنة 
4 الاعداد لتدؤين قراعد انتانون الدولى بادراج موضوع « مر كز 
القناصل واللمهام القنصاية » ضمن الو ضو عات الى كانت تزمع البدء بتدوين 
قواعدها . لكن لم تكد هذه الاجنة تبدأ عملها ونحيط الحمعية العامة علما 
باختيار ها لهذا ا مو ضوع حى قررت الجمعية فى دورة سنة ۸٨۸‏ إرحاء 
النظر فيه الى دورة تالية . ووقف الأمر عند هذا الوضع حى آخر أبام 
العصبة (۲) . 


وأعادت هيئة الم المتحدة الكرة . فأدرجت نة القانون الدولى فى 
جدول أعماها منذ سنة 1١949‏ ضمن الموضوعات الى وقع اختيارها علما 
مو ضوع العلاقات والحصانات القنصلية » وأقرت الحمعية العامة هذا الاختيار 
فى دورما الرابعة . وبدأت اللجنة فى دراسة هذا الموضوع فى دور اجماعها 
السابع سنة 1988 » وعينت المسيو جاروسلاف زوريك التشيكوسلوفاكى 
مقرارا خاصا . وقد تقدم الم.رو زوريك الى اللجنة ى اجماعها التاس.سع 
سنة ۱۹۵۷ عشروع ابتداى من ۳۹ مادة : لكن وقت اللجنة لم بنسع 
للنظر فيه وأرجأته الى الاجماع التالى : وضاق وقت اللجنة كذلك عن اتمام 
النظر فى المشروع المقدم نى هذا الاجمّاع وى الاجماعين التاليين مما 


اضطرها الى إرجائه الى الاجماع الثالث عشر فى سنة 1951 على أمل أن 


٣۳١۷ زاجم ماتقدم بنذ ۸٥۱ب ين‎ (۱ 
Société des Nations, Journa! Officiel, Supplémenl :pécial no. 63, octobre ؟)‎ 


1928, P. 10 


التسيل القنصل ۳1۳ 


تفرغ من وضعه فى صيغته اللبائية فى هذا الاجماع الأخر (0 . ويبدو أن 
اللجنة لم تفرغ بعد من مهما وأن أمامها على الأقل سنة أخرى لاتمام هذه 
المهمة مائيا . 

على أن المشروع المتقدم وإن كان لا يزال قيد البحث والمناقشة وأنه 
بالتالى قد يكون عل تعدين فى كشر من أحكامه . فانه يعتتر أداة ذات أهمية 
لا مكن إغفالما فى هذه الدراسة . لأنه بجانب ما احتواه من قواعد ثابتة فى 
حيط القثيل القنصلى . يضم أحكاما لكثير من المسائل الى ظلت الى الآن 
مر وكة للاختصاص الوطبى 3 استخلصها واضع المشروع ما توافقت عليه 
محتلف التشريعات الو طنية والم.اهدات الثنائية المنظمة للشئون القنصلية (۲) . 


6 اننثر بيان مخطا'. المر حل الى مر با المشروع المذكور فى تقريرى اللجنة المقدمين 
لجمعية العامة عن أعمال دور تيها التامعة و المادية عشر منشورين فى الكتاب السنوى للجنة سنة 
۷ جز ء ۲ ص ۱۹۲ رقم ۰ وسلة ۱۹0٩‏ جزء ۲ ص ٩۰‏ رقم ۷ وی ۱۱۴ دقم 
۲ - ۲۷ + وكذا نص المشر وع بالكامل والتعليق عليه ی کاب نة ۲-۱۹٥۷‏ ص وه 
وما بطھ. . 

؟) أنظر التقرير المر افق للمشروع و مقدمته فى الكدا بالسنوى الجنة الةانو نالدولى حنة ٠١۵١۷‏ 
۲ص 4أرتم 4 -لا. 


لعل اتان 
ماف الكل افا 


70 2- ای الدول تملك مباشرة التمثيل القنصل : 


العثول القنصلى كالعثيل الدباومابى مظهر من مظاهر السيادة ؛ وماشرة 
الدولة له » سراء ى صررته الاجابية بايفاد قناصل من قبلها لدى ال-دول 
الأخرى أو فى صورته السلبية بقبول قناصل الدول الأخرى لدا » ترتبط 
بو صمها السياسى من حيث ممارسة سيادتها » وذلك وفقا لنفس القراعد وف 
ذات الحدود الى سبق أن ذكرناها عند الكلام على حت المثيل الدباو ماسى )١(‏ 


: اقامة الملاقات القنصلية‎ - ١" 


لكل دولة تملك مباشرة الميل القنصل أن تم مع الدول الأخرى علاقات 
قنصلية › وتم إقامة هذه العلاقات بالاتفاق بين الدولتين صاحبى الثأن . 
ومودى هذا أنه لا إلزام على الدول فى ذلك » وأن إيفاد دولة لقناصلها 
لدى دولة أخرى لا يكون إلا بالتراضى بن الدولتين » وأنه لا بمكن أن 
يفرض على دولة ما قبول قناصل أجانب باقليمها إذا لم تكن راغبة فى ذلك > 
وأن لكل دولة أن تحدد الأوضاع والشروط الخاصة بقبول قناصل الدول 
الأخر ی لدا من حيث عددهم ودوائر اختصاصهم ومدى هذا الاختصاص. 
كل ذلك بطبيعة الحال إذا لم تكن الدولة مرتبطة باتفاق دولى سابق يفرض 
علبا التزامات معينة ى هذا الشأن ؛ فان وجد مثل هذا الاتفاق تقيدت 
الدولة به وتعين علها حينئذ أن تتصرف فى حدوده . 


۱۰۱ = ۱۰۰١ راجم ماتقدم بند .م من‎ )١ 


التمثيل ااقنصلى ۳10 


ويتفق فقهاء القانرن الدولى ف الرأى على أنه ليس فى قواعد هذا القانون 
خالا خا م الدول مباشرة بأن تقم بينها علاقات قنصلية أو أن 0 
قناصل غير ها لدا )١(‏ . لذا نحد اتفاقية المافانا ا مر مة بين الدول الأمريكية 
فوص الكلن ‏ الأنضلين نض فى مادا الأول عل أن بكرن تفين 
لذ لظن ا ان عترم ا کی تيان لبوك لعي ا 
المشروع الابتدائى الذى أعده مقرر ملعد ة القانون الدولى ف مو ضه--وع 
العلاقات القنصلية يتضمن النص على أن إقامة هذه العلاقات بن دولتتن 
لا تتبادلان أصلا المثيل الدبارماسى يم باتفاق يعقد بن الطرفين له ذا 
الغرض (2) . 

على أنه إذا كان من حق كل دولة أن تقبل أو لا تقبل إقامة علاقات 
قنصلية مع د لة أو بضع دول أخرى » فان رفض الدولة دون ميرر إقامة 
هذه العلاقات يتعارض مع واجما فى التعاون مع غيرها من الدول فضلا 
عما قد يسببه ذه الدول من إساءة نتيجة حرمانها من رعاية ما قد يكون 
ها من مصالح اقتصادية أو اجياعية أو ثقافية لدى تلك الدولة . لذا مجدر 
بكل دولة عند استعمالها حقها هذا أن تراعى الاعتبارات المتقدمة . وأن 
يكون موقفها ى هذا لان جردا عن عن التحكم أو التحدى ٠»‏ وألا ترفض 
إقامة علاقات قنصلية مع اة دولة فى حالة بام ا إذا كانت لدما 
أسباب جدية ترر هذا الرفض . وبذا بمكن أن يتحقق التعاون بين الدول 
وأن تصان مصالح كل مها لدى الأخرى . 1 


)١‏ ادنر اوبهايم ی القانون الدولى طبعه ثامنه سنة ۱۹۰۰ جزء اول س ۸۲۲ » بلنتشل 
الطبعة الفر نسية السابق الاشارة اليها مادة ۲٤۷‏ > وكذا 
Harvard Law-School, Rescarch in International Law, II. The Legal Positions‏ 
and Functions of Councils‏ السابق الاشارة اليه ص ٥۰٣۷ = ٥۰٥١‏ 

(r‏ المادة الاولى فقرة ۴ ف المشر وع المنشرر ى ال ناب ال :وى للجنة العانون الدولى لسنة 
۷ - ۲ ص ٩:‏ وکذا التعليق عل هذه المادة مر داه -و 


۳۹۹ الذائرن الديلرءاءى 


: تبعية العلاقات القنصلية للعلاقات الد بلوماسسية‎ - ١" 


ضرورة الاتفاق على إقامة العلاقات القنصلية بين الدولتتن صاحبى الشأن 
وفقاً ما ذكرناه فما تقدم محلها ألا يكرن هناك ن هاتين الدولتين علاقات 
دبارماسية سابقة . فيتناول الاتفاق تبادل المثيل القنصلى بصفة مستقلة » 
وذلك إلى أن عن الوقت لاقامة تمثيل دبلوماسى لكل مما لدى الأخرى . 
مارفا كيك هال علاقات دبلوماسية قائمة أصلا بين الدولتين . تبع ذلك 
تلقائيا إمكان إقامة علاقات قنصلية بنهما دون حاجة لاتفاق خاص فى هذا 
الثأن > اللهم إلا لتحديد دوائر الُثيل القنصلى لكل من الدولتين فى إقلم 
الاخرى () . 


والواقع أنه فى الوضع الحالى للعلاقات الدوئية يكاد يكون التلازم تاما 
بن العلاقات القنصاية والعلاقات الدبلوماسية : بل تتداخل الأولى ف 
الثانية الى حد يتلاشى معه أو يكاد الحاجز الفاصل بين المهام الدبلو ماسية 
والمهام القنصلية . فكثر من الدول إن لم يكن أغلبا : تعهد بشئو مها القنصلية 
إلى بعثاما الدبار ماسية » إما بصفة مباشرة بتكليفها بالقيام ذه الشئون الى 
جانب المهام الدبلوماسية . وإما بصفة غير باكر 3 - القنصلين 
ل الہ رو جی الصادر فى ۷ ال “من . أن الوزراء الفوضن 
والقائمين بالأعمال ١‏ بحب أن يعيذوا كذلك دز و ص مهم قناصل عام سين 3 
ومستشاری و كرتترى المفوضيات بوصفهم قناصل . مالم يصدر قرار من 
الملك مخلاف ذلك . وما ايضا ما نص عليه القانون السويدى الصادر ف 
اول ابريل سنة ۱۹۲۷ من أن كل عمل أو إجراء رسمى يدل وف--ق 
القوانين واللوائح فى اختصاص المثلين القنصليين عكن أن يقوم به صحيحا 
الممثل الدباومابى + كا أن هناك لانحة صادرة سنة ۱۹۲۸ ورد فما أنه على 


)١‏ وقد تضاء. ن المشروع الابتدا للجنة الةانون الدولى النص عل مايفيد ذلك . فجاء والفقرة 
الثانية من ا1ادة الأولى مله أن اّامة العلاةات الدباوماسية يتضين إقانة العلاقات القتصلية . 


للعمشيل القنصلى ۱۷ 


رئيس البعثة الديلو ماسية ف حالة عدم وجدرد نمثل قنصل ف دائر ته واجب 
القيام بكل الأعمال الرسمية وكر الاجراءات الى تدخخل فى اختصاص 
القناصل . وتمشيا مع ذات الانحاه نجحد المادة ٠۳‏ من اتفاقية المافانا الممرمة 
بين الدول الأمريكية سنة 1978 تقرر أنه تجوز أن نجمع نفس الشخص بين 
المثيل الدبلوماسى والمهام القنصلية بشرط أن تقبل ذلك الدولة المعتمد لدا . 

ويتضمن القانون المصرى رقم 155 لسنة ١904‏ أحكاما ممائلة : فتنص 
المادة ؟ه منه على أنه رز فى البلاد الى ما بعثة تمثين دبلوماسى أن عن 
رئيس هذه البعثة لتولى أعمال رئيس بعثة العثرل القنصبى . وى هذه الحالة 
عنح لقب قنصل عام علاوة على لقبه الأصلى . وله أن يعهد باختصاصاته 
القنصلية كلها أو بعضها الى أحد أعضاء البعثة الدبلو ماسية التابععن له . كذلك 
تنص الادة لاه من نفس القانون على أن يتبع جميع أعضاء بعثة المثي- سل 
القنصلى رئيس بعثة المثيل الدبلوماسى المعتمد ف البلد الى يودون عملهم فا 
ومخضعون لاشرافه وعلهم تنفيذ ما يصدره الهم من الأوامر فى ح-دود 
اختصاصهم 3 


61 - تحديد مراكز التمثيل القنصل : 


نحدد مراكز المثيل القنصلى ودوائر اختصاص كل مہا بالاتفاق ب-ن 
الدولتين صاحبى الشأن . ولا بجوز تغيير أو تعديل هذه المراكز والدوائر 
أو إنشاء مراكز قنصلية جديدة إلا عوافقة الدولة صاحة الاقلم . 


وق حالة قيام البعثة الدبار ماسية بالمهام القنصلية للدولة الموفدة لها . 
خصص عادة جانبا من مقر هذه البعثة للشئون القنصلية دون حاجة للاتفاق 
على ذلك مع دولة المقر . فاذا رغبت الدولة الموفدة أن تذثىء مر كزا 
قنصليا مستقلا خارج مقر البعثة الدبلوماسية » وجب علما عندئذ أن تحصل 
على موافقة دولة المقر على ذلك ٠‏ ويم اختيار المدينة الى بنشأ فا هذا 
المر كز وتحديد دائرة اخنصاصه بالاتفاق بين الدولتين : 


4 القانون الد بلوماسي 


كذلك تلزم دو له المقر فى حالة ما إذا ارادت الدولة الموةدة أو 
مثلها القنصلى نتح مكتب قنصلى فرعى داخل الدائرة القنصلية المتفق علا 
أصلا » كا وأن هذه الموافقة ضرورية أيضا لاجراء أى تعديل خاص 
بالدائرة القنصلية ذاتها . 


ولدولة المقر فى كل الحالات . استنادا الى سيادتها ومالها من سلطان على 
إقليمها ٠‏ أن تعترض على إنشاء مر كز قنصلى لدولة ما فى مدينة معينة . 
كنا أن ها أن تستبعد مدينة أو منطقة معينة من دائرة الاختصاص القنصلى 
لدولة ما : مالم يوجد بينها وبين الدولة الى يعنها الأمر اتفاقا خاصا يقرر 
خلاف ذلك . 

وهذه الأحكام مستفادة ما جرت عه الوك العا عن تجا يوتري 
القنصلية وما تقرر ف كشر من المعاهدات ن الخاصة بالمثيل القنصلى الى أبرمت 
بین عدد كبير مها » كالعاهدة المرمة بين فرز نسا وتشيكوسلو فا کیا ف 
* يونير سنة 191107 . والمعاهدات المرمة بين الولايات المتحدة وكل من 
المملكة السعودية ف ۷ نوفير سنة ١918‏ والمملكة العنية فى ٤‏ مايس..و 
سنة ۱۹٤٩‏ ومملكة نيبال فى ۲۷ ابريل سنة ٠۱۹٤۷‏ وکو ستاریکا فى ٢‏ ينار 
سنة ۱۹٤۸‏ . والمعاهدة المرمة بين اليونان ولبنان فى 5 اكتوبر سنة ١948‏ . 


وقد جاء فى الادة الثانية من المشروع الابتدالى للجنة قا الدولى فى 
هذا الصدد ما ينی ب أن يتضمن الاتفاق على تبادل أو قب -ول 
الممئلين القنصليين ...ديد مر كز البعثة القنصل..-.-ة ودائرة اختصاصها ٠‏ 
۲- لا يجوز إدخال تعديل لاحق على الدائرة القنصلية إلا باتفاق ا .-دولة 
الموفدة مع دولة امقر + *- لامجوز إنشاء أبة قنصلبة على إقلم دولة لمر 
دون موافقتها + 4 لايجوز للممئلين القنصليين ممارسة مهامهم خارج 
الدائرة القنصلية المحددة هم إلا عوافقة صربحة من دولة المقر (0) . 


) انظ نص هذه الادة و التعلم: عليها فى الكتاب المنوى للجنة 'لقازون الدوفى سنه اه و١‏ 
= ۲ عمس 4۱ = ۹۷ 


العمثيل لقصل ۳4 


وبدهى أن إقامة العلاقات القنصلية بين دولتن بتبعها أن يكون للدولة 
الموفدة الحق فى الحصول على الأماكن اللازمة لمر بعثها القنصلية ولسكن 
أعضاءها فى البلد المتفق على أن يكون مر كزا لمثيلها القنصلى . وذلك إما عن 
طريق استئجار هذه الأماكن . وإما عن طريق شرالما أو إقامها إذا كان 
تشريع الدولة صاحبة الاقلم يسمح مملكيبها ها . 


0 - التمثيل القنصل والاعتراف : 


هل إقامة العلاقات القنصلية ابتداء مع دولة جديدة لم بعر وف مما بعد 
أو مع دولة قدعة تغير نظام الحكم فہا بفيد الاعتراف بالدولة الناشئة أو 
بالحكومة القائمة ؟ الواقع أن الاجابة على هذا السئال تتصل اتصالا وثيقا 
بالقواعد المتبعة فى شأن قبول القناصل لدى دولة المقر . فالممثل القنص _لى . 
كما سوف نرى فیا يلى . لا حق له مباشرة مهامه فى الدولة الموفد الها إلا 
بعد أن صل على إذن مها بذاك . يشر به على خطاب تعبينه أو بصدر فى 
وثيقة منفصلة »> وه و ما يعرف باسم  ('Exequatur‏ أى إجازة 
ممارسة الأعمال القنصلية . ولا كان فى منح هذه الإجازة إقرار لصفة من 
منح له » وق طلما إقرار بسلطة من تطلب منه . كان من السسهل أن نتبين 
مدى التلازم بين إقامة العلاقات القنصلية وبين موضوع الاعراف . 
ولايضاح ذلك نتناول الفر ضين اللي ن ممكن أن بعر ضا عملا فى هذا الصدد . 


فالفرض الأول أن تكون الدولة أو الحكومة المرفدة للفنصل هى الى لم 
يسبق الاعراف ما من جانب الدولة الموفد الها » وى هذه الحالة يصعب 
أن نتصور أن تمنح هذه الدولة للقنصل إجازة ممارسة الأعمال الةصلية الى 
تقر له بصفة الممثل القنصلى لدولته وتسمحله عباشرة الاختتصاصات المتصلة 
هذه الصفة دون أن يعنى ذلك الاعتراف بالدولة أو الحكومة الى عثلها » 
على الأقل من حيث الواقع . لذا فالاتجاه السائد بين الدول وى محيط الفقه 
الدولى اعتبار منح إجازة ممارسة الأعمال القنصلية للممثل القنصلى لدولة ما 


° القائون الدبلرماءى 


عثابة اعتراف فعلى من الدولة الى ت حها بالدولة أو الحكرمة الموفدة له 


حسب الأكدد وال )۱( 3 


والفرض الثانى أن تكن الدولة أو الحكو مة لی لم يسبق الاعتراف ہا 
ھی الدولة الأو فد الا 3 وهنا أرضا بتعذر بان تقدم ١‏ لمثل القنص--لى 
الأجنى الحكومة هذه الدولة بطلب إجازة مارسة الأعمال القنصلية فى 
الاقلم الذى تباشر عليه سيادنها وسلطانها لا يضمن معبى الاعتراف هذه 
السيادة وهذا السلطان . إلا أن تكون هناك ظروف خاصة تمرر افتراض 
خلاف ذلك أو أن تنى الدولة الموفدة صراحة اعتبار إقامة العلاقة القنصلية 
بينها وبين الدولة الموفد الها اعترافا سبذه الدولة أو محكومتها . ولا شك أن 
هذا الوضع الأخير وضع شاذ لا يتمثى مع منطق الأمور ومجاق مول 
انحاملة . لكن ليس فى قواعد القانون الدونى ما عنع من وجوده حيث أن 
هذه القواعد لا تفرض على أبة دولة اعترافا لا ترغب فيه )١(‏ + وقد 
يكون لدى الدولة الموفد الها من الأسباب ما حملها على أن تقبر موقتا هذا 
الو ضع لحن استقر ار e‏ 1 عو ا 
لامر اف ٠‏ 


وتوكيدا للأحكام المتقدمة نجد المادة ٠١‏ من المشروع الابتدالى للجنسة 
القانون الدولى فى شأن العلاقات القنصلية تنص على أن « منح إجازة ممارسة 
الأعمال القنصلية للممثل القنصلى لدولة أو حكومة غير معترف ا »> وكذا 
طلب هذه الاجازة الموجه لحكومة أو لدولة لم يعرف با هات اندو 
الى عينت الممثل القنصلى يتضمن كل مهما الاءتراف بالحكومة أو الدولة 
المشار الا » . 
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؟) راجم فى ذلك كتابدا ہی القانون الدولى الہام البق الإشارة إليه بد 18 مى ٠١۴‏ . 


المي )لثالث 
مهمة اللعثات القنصلية 


: طبيعة الهمة القنصلية‎ -- ١757 


تختلف المهمة القنصلية عن المهمة الدبلوءاسة ٠ن‏ حيث أن المبعوثين 
القنصليين ٠‏ ون كانوا ينوبون رسميا عن دولتهم فى أداء الأعمال المو كولة 
الهم » ليست هم الصفة المثيلية العاءة الى للمبعوثين الدبلوماسيين . وليس 
لمنصهم الطابع السيائى الذى يتميز به منصب هولاء . 


فالمبعوث الدبلومامى عثل دولته : وفقا لقواعد القانون الدولى وداخل 
نطاق هذه القواعد . فى عموم علاقانما الدولية بالدولة الموفد الها : فهو ينوب 
نيابة عامة عن رئيس أو حكومة الدولة الموفدة له فى مواجهة رئيس أو حكومة 
الدولة المعتمد لدا » وهو لسان دولته والمعبر عن إرادما قبل تلك الدولة : 
وهو أداة الاتصال الأساسية بين الدولتين والمفوض الأصيل لدولته فى 
معالحة كل ما همها من شئون تتفرع عن علاقاتها بالدولة الأخرى . 


أما القنصل فنيابته عن دولته محددة بشئون معينة بالذات يعهد ما اليه 
تشريع هذه الدولة ولوانحها الخاصة . شئون يغلب فما كنا أسلفنا العنصر 
الاقتصادى والادارى ؛ فلا شأن له كبدأ عام بالمسائل السياسية أو بالعلاقات 
العامة بين دولته والدولة الموفد الما . كا وأن هذه النيابة محددة أيضا فى 
الغالب بنطاق إقليمى معين لاجوز لنشاطه الرسمى أن بتعداه دون تصريح 
خاص من حكومة الدولة صاحبة الاقللم . 


وهذا الاختلاف بين المهمة القنصلية والمهمة الدبلوماسية يفسر التفرقة 
فى المعاملة من الناحية الدولية بين الممثلين الدبلو ماسيين والممثلين القنصلين ‏ 


YY‏ القانون الدبلوماسى 


فهولاء : بالنظر لطبيعة جملهم ولاختصاصهم الحدود : لايتمتعون بكافة 
الحصانات والزايا الى يقرها القانون الدولى لأعضاء السلك الدبلومامى ؛ 
كما لا جوز خم الاتصال محكومة الدولة الموفدين الها » أى بوزير خارجيتها » 
إلا عن طريق الممثل الدبلومامى لدولهم فى تلك الدولة : وليس لهم حق 
الاتصال المباشر بالحكومة المذكورة فى غر حالة عدم وجود ممثل دبلومامی 


ومن الناحية الوطنية كذلك نجد أثرا هذه التفرقة فى كشر من التشريعات 
الداخنية : فاجراءات التعيين فى الوظائف القنصلية ى بعض الدول قد 
تختلف عن اجراءات التعيين فى وظائفها الدبلوماسية : واختيار الاشخاص 
الذين يشغلون المناصب الدبلوماسية يراعى فيه كشر من الاعتبارات الى قد 
لا يلتفت الها عند شغل الوظائف القنصلية : والتعلمات الى تصدر إلى 
أعضاء اللعثات القنصلية تختلف عن تلك الى 0 مها أعضاء البعثات 
الدبلوماسية » وبدلات المثيل الى تمنح لأعضاء السلك القنصلى غالبا ماتكون 
دون تلك الى بتقاضاها أعضاء السلك الدبلوماسى » وهكذا . 


۷ - اختصاصات المثلين القنصليين : 


تحدد التشريعات واللوائح القنصلية لكل دولة الأعمال الى تعهد ا الى 
ممثلها القنصلين . وذلك وفقا لقواعد القانون الدولى ونا جرت عليه الدول 
فى هذا الشان : ومع مراعاة ما تكون الدولة مرتبطة به من اتفاقات قنصلية 
ثنائية أو جماعية . وقد تختلف هذه الأعمال ف بعض جزئياما من دولة إلى 
أخرى تبعا لما قد يوجد من اتفاقات خاصة بين بعض الدول ف هذا الصدد » 
لكنها فى عمومياتها تكاد تكون واحدة بالنسبة لجميع الممثلين القنصليين » 
وتدور أساسا حول النقط الا تية : 


١‏ ل صمايد مو اطم و تعر سنو هم : وعمل القنصل فى حاية مواطنيه 
متشعب : فعليه أولا” مساعدة الحو جين مهم والعمل على إعادهم إلى وطنهم ؛ 


العمثيل التنسل ۳ 


وعليه ثانياً واجب الدفاع عن مصالح ا فى الدائرة الى يباشر فا 
مهمته » فيستوثق من أنهم يتمتعون بكامل الحقوق الى يقرها هم تشريع 
الدولة المقيمن فا فى حدود ما تفرضه قواعد القانون الدولى والاتفاقات 
الممرمة , بن الدو لر 


ن إل وجدنتا . وميم من تعسف اللطات اغلية 
ويساعدهم عا لى رفع دعاو هم وعرض ناعم عل هذه السلطات + وعليه 
الغا حماية تر کات المتوفين مهم ومساعدة أ رهم والحاذ الاجراءات الى 


تقتض ما الظروف للمحافظة على حقوق الورثة » وما يتصال بذلك . 


ويقوم القنصل كذلك بالنسية اطنيه بعمل کک 5 فیح--ر ر 
العقود والمشارطات المتعلقة سيم أو المتعلقة اا شان امال ادى 
دولته 0 وخرر عقو د 007 بين در اطنيه وہہ ادات الاعر اف بالبنوة 


وإعلامات ثبوت الوراثة و الاقرارات الصادرة فليم 3 ويصدق 


على الامضاءات وير جم الأوراق الى يطلب اليه ترجمة رسمية فا . وما إلى 


ذلك . إنما على القنصل عند ممارسة هذه الأعمال ألا يتناول ما بعتير من أعمال 
السادة فى الدولة الى يقوم 0 باداء مهمتة . وعليه ان :رجح لتحديد مدی 
اختصاصه فى هذا انحال الى قو انين هذه الدولة والى المعاهدات القنصلية الى 


00 


س س رعا الصا الرقمصاد لر لی * ويتضمن ممل القنصسل 
فى ذلك مراقبة تنفيذ المعاهدات التجار 0 والصناعية الى تكون بین دو لته 
والدولة الى يقوم بعمله فما والتدخل لدى الساطات الحلية للفت النظر الى 
أى إخلال -بذه المعاهدات تشكو منه دولته أو مواطنوه . كا يتضمن عله 
ايضا فى هذا المحال تتبع النشاط اتتجارى والصناعى فى الدولة الى يعمل فبا 
وموافاة دولته بكل ما مها الوقوف عليه فى هذا الشأن وتزويدها بالمعلومات 
والمقترحات المفيدة لتسويق منتجانها الزراعية والصناعية . 


ج - مور موده ال ممزمد الخاصة بر ولق : ويشمل ل القنصل 
فى هذه الناحية مراقبة السفن التابعة لدولته عند دخوها الموانى الواقعة فى 


م أل انون الدبلومامى 


دائرة اختصاصه أو خروجها مها : والاطلاع على دفتر يوميات السفيئة 
والتأشير عليه . وعلى تقرير القبطان عن رحلته : والنظر فى المنازعات الى 
قد تنشأ بين أفراد طاقم السفينة أو بيهم وبين القبطان . ويدخسل فى عمل 
القنصل أيضا مراجعة الأوراق الخاصة بشحنة السفينة ومعاينة اللحسائر الى 
تكون قد لحقها نتيجة حادث أو إعصار أو ما أشبه وتحرير محضر بذلك » 
وبصفة عامة تعهد جميع الشئون الخاصة بسفن دولته عند وجودها ق الميناء 
الأجنى الذى يتبع دائرة اختصاصه فى الحدود الى لا تتعارض ممع 
اختصاص الدولة صاحبة الميناء . 


كذلك تعهد كثر من الدول ى الوقت الحاضر الى قناصلها برعاية 
شثونها الخاصة بالملاحة الحوية وبالعناية بأمر الطائر ات التابعة ها الى تتزل 


ى المطارات الراقعة ى دائرة اختصاصبم . 


ر - ابرمّْتصاصات انووارء : وتبيها عادة فى كاملى تفصيلاسا 
اللوائح والتعلهات القنصلية لكل دولة : و آم هذه الاختصاصاصات : 
١‏ قيد أسماء المواطنين المقيمين ى دائرة اختصاص الآنصلى فى سجسل 
خاص يعد لذلك . ؟- إصدار ونجديد جوازات السفر لرعايا دوثته 
وكذا إعطاء تذاكر المرور ومنح تأشيرات الدخول الى إقلم دولته للأجانب 
الراغبين فى زيارنها .  ##‏ إعطاء المعلومات المفيدة عن شئون التجارة 
والصناعة فى دولته أن همه ذلك + 4 - القيام ببعض الاجراءات اللخاصة 
بالحدمة العسكرية للمواطنيه المقيمين نى دائرة اختصاصه كتلى الطلبات 
المقدمة مهم لتأجيل الخدمة العسكرية ونحتها والفصلى فبا تبعا للتعليات الى 
تصدرها له دولته فى هذا الشأن > ه ‏ محرير الفواتير القنصلية والتصديق 
علمها وكذا شہادات جنسية البضائع الى تستوردها دولته > 5 التصديق 
على الوثائق والمستندات الصادرة من سلطات الدولة الى يعمل فما أو من 
موظفبا لامكان الاستناد الها أمام الحهات الختصة فى دولته . 


العيثيل التنصل نضا 


م - ابرئتصاصات الاطاك: : سبق أن ذكرنا أنه بالغاء نظام 
الامتيازات الأجنبية الذى كان قانما فى كشر من البلاد والذى كان من 
شأنه إعطاء القناصل حق القضاء فى شئون مواطنهم > لم يعد للقناصل أى 
اختصاصات قضائية . فيا عدا ما قد تكلفهم به محاك, الدولة التابعين لها 
بصفة خاصة من جمع الاستدلالات والأدلة عن جر عة تكون قد وقعت من 
أحد مو اطنهم ف دائرة عملهم ورفعت من أجلها الدعوى أمام هذه انا كم :5 
إنما محوز للقناصل سى طلب مہم ذلك السعى فى فض اانازعات الى تقوم 
بین مواطنهم أو بيهم والأجانب بالطريق الودى . كما يجوز لهم . إذا 
سمحت بذلك قوانين دولهم » الحكم بصفة حكن مى رفع الهم الآمر 
فى المنازعات القائمة ببن مواطنهم الموجودين فى دوائر اختصاصهم () . 


و - البرمتصاصات السيامية : ليس للقناصل أصلا كما قدمنا أى 
اختصاصات سياسية » سوى ما مجحب علهم من مراقبة وتتبع الحوادث 
السياسية فى الدولة الى بقومون فبا بمهمتهم وءوافاة دولهم عا مها أن 
تكون على علم به منها (۲) . 


إنما جوز استثناء أن بباشر القناصل فى البلاد الى لا يكون فبا لدولہم 
تمثول دبلوماسى بعض الأعمال الدبلوماسية الى جانب مهامهم القنصلية » 
على أن يكون ذلك مموافقة الدولة الموفدين الها . كما جوز كذلك أن بعهد 
للمناصل من جانب دولهم فى مثل هذه البلاد وعوافقة حكوماها بول 


1960 من المادة 54 من‌الةاذون المصرى رقم 1*5 لسنة4‎ ١ وجريا على ذلك تنص الفمّرة‎ )١ 
عل أن مختص القاصل « بالحكم بصفة محكمين مى رفع الأمر اليهم فى المذازعات القائمسة بين‎ 
المصر يبن ال موجودين ف دوائر اختصاص:م دشر ط تنازل الحصوم £ مشارطة التحكيم عن‎ 
جميع طرق الطعن ف الحك وأن يرخصوا لمضو بعثة التمثيل القنصل بن يعمل كحك مفوض‎ 
من‎ ٠١ له بالصاح ذير مقيد فى عمله بالاجراءات والقواءد القازونية» . كذلال تنص الفقرة‎ 
نفس المادة على أن يسعى القناصل فى فض المذازءات الى تقوم بين المصريين أو بين المصريين‎ 
. والأجانب بالطرى الودية مى طلب مهم ذلك‎ 
484٠ ؟) آنظر بوند فى الةانون الدولى المام ص ۴۲۲ » وقارن جورج سيل ص‎ 


شئوما الدبلوماسية » وعندئذ عنحون لقب قنصا عام قاكم بالأعمال وبتمتعون 
بكافة المزايا والحصانات الدبلوماسية )١(‏ . 


۱۸ - واجبات المثلين القنصلين : 


لا حتلف واجبات الممثلين القنصليين قبل الدولة الى عارسون فما 
عملهم عن واجبات الممثلين الدبلوماسيين الى سبقت n‏ وا 
تتلخص إجالا ف ضرورة احترام قوانين هذه الدولة والسلطات الرسمية 
فما والامتناع عن كل فعل من شأنه المساس بنظمها أو بسلاتبا أو 
باعتبارها (۲) . لذا على الممثل القنصلى فور وصوله الى مقر عمله أن يسارع 
فى الالمام بكل النظم المعمول ها فى دائرة اختصاصه والى تكون على اتصال 
بمهامه القنصلية كنظام إقامة الاجانب وحقوقهم ونظام الأحوال المدية 
والشخصية ونظام الملاحة البحرية والتشريعات الحمر كية ونظام الاستيراد 
والتصدير وما الى ذلك . وهذا يتسى له أن بلترم فى تصرفاته الحدود الى 
لا نمس الاختصاص الاقليمى أو تتعارض معه . 


وقد سبقت الاشارة الى أنه ليس للممشل القنصلى أن بتصل بالسلطات 
المر كزية للدولة الى يودى فما عمله إلاعن طريق الممثل الدبلوماسى لدولته 
لدى هذه الدولة ٠‏ ما لم يكن الأمر .تعلق عسألة عاجلة أو لم يكن هناك 
ممثل دبلوماسى لدولته . إنما له دانما حت الاتصال مباشرة بالسلطات الحلية 
فى دائرة اختصاصه ی كل ما بتعلق بأداء مهمته . 


أما واجباب القنصل قبل الدولة الى عمثل مصالحها فرجع محديدها 
تش ريع هذه الدولة وما تصدره من تعلمات حاصة الى بعثامما القنصلية . 


)١‏ وقد نصت على ذلك المواد ٠١‏ و ٠١‏ من المشروع الات دائى للجنة الةانون الدولى 
الاس بالعلاةات القنصلية . 

۲ وانظر ا كسيولى لى القانون الدولى جزء‎ ١ ٠٠۷ س‎ ٠١٠ راجع ما تقدم ص‎ (r 
. ۳۹۱ وزونييه من‎ 4 2 


الفصيللارع 
تشكيل وتعين البعثات المنصلية 


8 - يتناول البحث فى هذا الفصل موضيعين : أولا” بيان فثات 
الأشخاص الذين تتكون منبم البعثة القنصلية : وثانياً بيان إجراءات وشروط 


نات الى القتصلبييى ور ها ۷م 


6 - القناصل المبعوثون والقناصل المختارون : 

الممثلون القنصليرن فثتان : مبعوثون ايوم . ومحتار ون اعام 

فالقناصل المبعوثون ه, الذبن تبعث بم الدولة لتولى شئو ما القنصلية فى 
الدولة الموفدين إلها ٠‏ وه من موظى الدولة الى وقد وم ا 
ولذا فليس خم الاشتغال بأية مهنة حرة أو بأى عمل تجارى خاص شأنهم فى 
ذلك شأن باق الموظفين )١(‏ . 

وأما القناصل امختارون فتعيئهم الدولة من بين الأشخاص القيمعن فى 
الجهة الى ترغب أن يكون لا فا تمثيل قنصلى ٠‏ وهم كا يكونوا من رعابا 


ا( ويطلق على المّداصل المبعوثين ادم Coosuls de carrière‏ أى القناصل امسر فين 
لاؤادة تخصصهم و انقطامهم لله عمال القنصلية . 


۸ القانو ن الدياو مامى 


الدولة الى تختارهم > جوز أن يكونوا من رعايا الدولة الى يودون فا 
مهمتهم أو من رعايا دولة ثالثة . ولا يعتير القناصل الختارون كوظفين 
للدولة الى عثلونما > وإ ما هي جرد وكلاء عنها فى الشئون الى تعهد ا الهم . 

لا يتقاضون مرتبات ثابتة مقابل قيامهم بالمهام القنصلية كالقناص ل 
المبعوثين ٠‏ ولذا علكون على خلاف هولاء الاشتغال بالأعمال الخاصة من 
او حرة وخلافها الى جانب أعمالهم القنصلية . ويطلق على القناصل 
الختارين نى الوقت الحاضر اسم القناصل الفخريين )١(‏ تمييزا لحم عن 
القناصل المبعوثين الحترفين للمهنة القنصلية . 


وتتكون هيئات المثيل التنصلى لأغلب الدول حاليا من قناصل مبعوثين » 
جوز أن يعن ا لى جانهم عند الاقتثماء قناصل فخريون . إما يك 
الاقتصاد وهو الغالب . وإما ارات أخرى . ويباشر القناصل الفخريون 
عادة ذات الأععال الى تدخ ى اختصاص البعثات القنصلية العادية للدولة 
لى عثلونها . ما لم ينص تشريع هذه الدولة أو القرار الصادر بتعييئهم على 
تحديد اختصاصوم بأمور معيئة . وعلى أى حال تقوم الدولة المعينة للقنصل 
الفخرى باخطار الدولة المعين لدا عمدى اختصاصه وما إذا كان يتناول كل 
المهام ال ت ا ار د هذه المهام دون البعض الآخر . 


: درجات المثلين القنصلين‎ -2 ١ 


ليس الممثلون القنصليون جميعا فى مرتبة واحدة » وإتا تتدرج مراتهم 
و 8 الى يشغلونها . وأعلى هذه المراتب القنصل العام » يليه 
> ثم نائب القنصل (2) . وتظهر هذه المراتب الثلاثه بأسهاأما 
28 فى التشريعات القنصلية مختلف الدول بلا استثناء » مما يفيد استقرار 
ا أصبحت من الأوضاع الدولية الثابتة عموما » وإن لم تكن 


6 henoraires ( ١ 


Consul général, Consul, ViceConsul, Agents consulaire, ( Y 


التمثيل القتصل الخض 


قد دونت بعد فى وثيقة جاعية على نسق لانحة فينا سنة ۱۸٠١‏ الخاصة عر اتب 


الممثلين الدبلو ماسيين . 


وهناك مرتبة رابعة 'نضث علها تشخريعات عدد كبر من الدول وأشارت 
الها أغلب المعاهدات القنصلية . وتشمل هذه المرتبة الأشخاص الذين 
يشغلون مراكز قنصلية ثانوية أو 07 مهام قنصلية محدودة . وهولاء 
فلات راي 0 ن أو وكلاء قتصليين » 
وهكذا . وقد ار وا اشرو الابتدالى للجنة القانون الدولى هذه 
التسمية الأخيرة )١(‏ على اعتبار أنها الأ كر شيوعا فى التشر يعات والمعاهدات 
القنصلية الموجودة حاليا )١(‏ . 


ولاقنصل العام الاشراف على باق أعضاء البعئة القنصلية لدولته ى الدولة 
الى يقوم فا کهمته إذا كان اختصاصه يشما ل موم م إقلم هذه الدولة أما 
إذا كان اختصاصه محددا عنطقة معينة من الاقام ٠‏ فيقتصر الادارى 
على أعضاء البعثة القنصلية المعينين فى دائرته القنصلية . وقد سبق أن أشرنا 
إلى أن هناك من الدول من تعهد الى ممثلها الدبلو ماسيين U‏ بأعمالهىفا 
القنصلية الى جانب مهامهم الدبلوماسية ٠‏ وأنها عندئذ تمنح رئيس البعثة 
الدبلوماسية لقب قنصل عَم يجانب مر تبته الدبلوماسية . كما قد تمنح أعضاء 
هذه البعثة الذين يكافون بأداء الأعمال المذكورة لقب قنصل أو نائب قنصل 
كل حسب در جنه الأصلية 5 كذلك أشر نا الى أنه ى حالة وجود ثيل 
القنصلية من الناحية الادارية رئيس البعثة الدبلوماسية ويتلقون توجباته (©) . 


Agents consulaires (۱‏ 
؟) المادة ٠١‏ من المشروح . أنظر نص هذه المادة و التمليق طيها و بيانا كاملا بالتشريمات 
والمماهدات القنصلية المذتلفة الى ورد فا ذكر مراتب المثلين التنصليين فى الكتاب 

السنوى الجنة التانون الدولى صنة 0م9١‏ ¬ ۲ ص لاو - هو . 
*) راجم ماتقدم بعد (١‏ ص ۴۱۹ ابس ۳۱۷ . 


مر القانو ن الديلوماسى 


۲ | -- تشكيل البعثات القنصلية : 


يراعى نى تشكيل البعثات القنصلية مقتضيات العلاقات الى تربط بين 
الدولتين اللتتن تتبادلان العثيل القنصلى وحجم المصالح الى تتعهدها البعثة 
القنصلية وعدد رعايا كن من الدولتين المقيمين فى إقلم الدولة الأخرى . لذا 
فقد تكتى الدولة الموفدة عر كز قنصلى واحد لدى الدولة الموفد الا إذا 
كانت علاقاتها مبذه الدولة مدودة ومصالحها لا تتطلب أكر من الث :م 
وى هذه الخالة ق اختصاص هذا ار كز کامن إقلم الدولة الى يعسل 
فا . كا وأنه قد يلحق بالبعثة الديلو ماسية لدولته إن وجدت : أو يكون له 
0 خاص به . وعلى العكس إذا كانت علاقات الدولة الموفدة بالدولة 
الموفد الها متشعبة ومصاخها لدا كشرة فاا تنشىء عدة مراكز قنصلية 
حتص 1 دا عنطقة معيئة إقلم 0 الدولة الأخر ة تحدد بالاتفاق 


بحن الدولتن . 


كذلك يكون تحديد عدد أعضاء البعثة القنصلية ودرجاتهم ى كل مركز 
قنصلى وفقا لتتضيات العمل فيه . ويكون على رأس كل مركز قنصل عام 
أو قنصل حسب الأحوال . يعاونه نائب قنصل وسكرتير قنصلية والعدد 
اللازم من الموظنين الاداريين والكتابيين والمستخدمين . وق حالة غياب 
رئيس المر كز أو وجود مانع لديه من العمل نحل نحله الموظف القنصكى 
الذى يليه ى الدرجة 0 


وكا هو الخال بالنسبة للبعثات الدبلوماسية »> جوز أن يلحق بالبعشسة 


القنصلية موظفون كتابيون أو مستخدمون أو خدم محليون من رعايا الدولة 
الى ا مقر البعثة أو من رعايا دولة أجنبية . 


لتقو القتصل ۳۳١‏ 
نہیں لی الفنصلين 


۲| - شروط التعيين فى الوظائف القنصلية : 


تختلف الشروط والموهلات الواجب توافرها فيمن يعينون فى وظائف 
المثيل القنصلى من دولة الى أخرى تبعا لا يتطلبه التشريع الوطى لكل دولة 
فى هذا الشأن . لذا فالمرجع فى معرفة هذه الشروط 26 هو القانون 
المنظر للتمثيل الحارجى لكل دولة . وهو عادة لا برق فى هذا انحال بين 
من بعينون ف الوظائف القنصلية ومن اياون فى الوضائف الدبلوماسية » 
هذا نحيل الى ما بوا لاه خامنا کر ف الوظائف الدبلو ماسية 
ای رعلة ا ت لتعيين ی الو ظائف القنصلية )١(‏ . 


۳ -- اجراءات تعيين الممثلين القنصليين : 


بر جع كذلك لمعرفة القواعد الخاصة بتعيين الممثلن القنصليين الى التشريع 
الوطى للدولة الموفدة لهم . فهو الذى محدد الحهة انختصة بتعييئهم وإجراءات 
التعين وشروطه والدرجات الى دعيئنون فا . وبذا قد لتتلف القواعدك 
القررة فى هذا الشأن من دولة إلى أخرى نى بعض النواحى تبعا لا تنتهجه 
كل دولة فى تنظم شئون جهاز تمثيلها الحارجى . 


فلولا من ول ایی و رفانت الال لاسر را دبل انا 
كان أو قنصليا ا من خصائص رئيس الدولة 3 فها عدا وظائف المرحجلة 
الأولى كوظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية فتعهد بالتعيين فما لوزير الحارجية ؛ 


60 راجم ما تقدم بد ۲> ¬ هه من /أا١1١1-‏ ۱۲۴ . 


PY‏ القانون الدبلوماءى 


ومن بين هذه الدول الحمهورية العربية المتحدة )١(‏ . ومن الدول من يعطى 
لوزير الحارجية الاختصاص الكامل فى تعيين كل أعضاء البعثات القنصلية » 
كالاتحاد السوفييى وبولونيا . وما أخمرا من يتوسط الأمر فيوزع 
الاختصاص بين رئيس الدولة أو من عثله وبين الحارجية : فيعهد 
للأول بالتعيين فى الدرجات العليا » ويرك للثانى التعيين فى الدرجات التالية : 
فغلا فى الولايات المتحدة الأمريكية يعن الرئيس ف العاميق ااا 
بعد استطلاع زاق مجلس الشيوخ وموافقته ٠‏ بيما بعين و الحارجية 
نواب القناصل والو كلاء القنصليين على أساس الترشيحات الى يتقدم مما 
اليه ووضاء البعثات المنصلية المزمع تعين أحد هوؤلاء ف دوا ثر اختصاصيم . 
وف بلغاريا يعين رئيس الحمعية الوطنية القناصل العامين والقناصل ٠‏ ويعين 
وزير اا النواب والو كلاء القنصليين . وق سو يسر ا م تعيين 
القناصل بفئتهم بقرار من الخلس الانحادى بناء على اقراح الادارة الا 2 
ونقوم هذه الادارة مباشرة بتعيين نواب القناصل )١(‏ . 


واختيار مراتب الممثلين القنصليين الذين توفدهم الدولة لدى دولة أخرى 
مئروك لتقدير الدولة الموفدة . فهى ليست ملزمة بأن تتفق على هذه المراتب 
مع الدولة الموفد الها > كا وأنها ليست مقيدة فى ذلك بشرط التبادل » مالم 
یکن تن الدو فن اتقاق عانق قرو لاف اك 


وليس ضروريا عند تعيين روساء البعثات القنصلية سبق الحصول على 
موافقة الدولة الموفدين الما أو المعينين فما فما :تعلق بأشخاصهم كنا هو الخال 
بالنسبة لروساء الي البعئات 0 ٠‏ إا هذه الدولة 2 8 رفض قبسول 
مرغوب فيه لدا » دون أن 7 بايداء هذه الأساب : 


. ١9864 لسنة‎ ١55 المادة ۾ من الةانون المصرى رقم‎ )١ 
وبالنسبة اولايات المتحدة‎ . ١97+ من الاتحة القنصلية الصادرة فى منة‎ ١١ ؟) المادة‎ 
Foreign Service Regulations, January 1941, 1-3 (b,c & d). 


التمثيل القنصل r‏ 


: خطاب التعيين‎ -- ٥ 


يزود الممثلون القنصليون الذين يعهد الهم , برئاسة مراكر قنصلية مخطاب 
تعيين يبين فيه اسم الممثل القنصلى ولقبه وفتته ومرتبته والدائرة القنصلية الى 
يشملها اختصاصه ومقر المركز القنصلى الذى سيباشر عمله فيه (1) . ويرسل 
هذا الحطاب بالطريق الدبلوماسى لحكومة الدولة الموفد الما القنصال حى 
تتخذ الاجراءات اللازمة لمكينه من القيام تمهامه . وق حالة عدم وحود 
علاقات دبلوماسية بين الدولتين . يرسل الحطاب عن طريى مركز البعلة 
القنصلية للدولة ألو فدة إن كان هذا المركز موجودا من قبل . وإلا فعن طريق 
مثلها الدبلو ماسى المعتمد لدى دولة أخرى قريبة )١(‏ . 


ولا يتقيد تحرير خطاب التعيين بشكل أو صورة معينة . ولكل دولة أن 
تتبع فى صياغته الوجه الذى تختاره وما قد تنص عليه لواتحها القنصلية فى 
شأنه . على أن تضمنه كافة البيانات السابق ذكرها . والحطاب التعيين بالنسبة 
للممثل القنصلى ذات الأهمية الى الخطاب الاعماد بالنسبة للممثلالدبلوماسى . 
لكنه مختلف عنه فى نقطة جوهرية هى أنه لا بوجه إرئيس الدولة الموفد الها 
الممل القنصل أو لوؤير “خارجي حخطات الاد ٠.‏ بل ولا ونه الى 
شخص بالذات . إعا قد يصدر بعبارة عامة مثل « الى كل من يطلع على 
هذا (۳) » أو « الى كل من مه الأمر (4) أو « الى كل من يص-ل اليه 


6 ويعر ت خطاب التعرين بالفر نسية بام Lettre de provision‏ أو lasttre patente,‏ 
أو Commission consulairc.‏ « و فالبلاد الى لغ الانجليزية يسموعادة Commission‏ عواسووة) 

(r‏ وقد نصضت عل كل ذنك المادة 4 مه من اتفاقية ااانا الخاصة بال نوات اأقتصلية بين 
اللو ل الأمريكية كمه نص عليه الثم روغ الابتداق لحه القازنون الدو ! ی ف ماده الادسة باعتباره 
العر ف المتبع فعلا بين عموم الدول . 

A tous ceux qui ctx preset» وبالفرنية‎ 0 all who shall see these presents (r 
ومن الدول الى تستعمل دفه العبارة الولايات المتحدة الأمريكية‎ 8 veroم٤‎ 
. وفرنسا وكولومبيا ونيكا راجوا وبزاما‎ 


who i may concen (4‏ 70 ومن الدول الى تستعمل هذه العبارة العر اق 


هذا الطاب (0 » أو ما شابه ذلك (۲) . وق بعض الدول يستغغى حى عن 
هذا التصدير اكتفاء عضمون اللحطاب وعفهوم أنه موجه الى اللات 
الختصة )١(‏ . 


۷ - اجازة ممارسة الأعمال القنصلية : 


لا يكي لكى يباشر القنصى مهامه فى الدولة الموفد الها أو المععن فبا 
إبلاغها بأمر تعيينه على الوجه المتقدم ذكره : بل جب أيضا أن تقر هذه 
الدولة هذا التعيين وتبدى قبوها لقيام الممثل القنصلى بعمله لدبا . ويم ذلك 
عن طريق إجراء حاص يعرف باس Erequatur‏ أ إجازة ممارسة 
الأعمال القنصلية . وتتفسمن هذه الاجازة الاعتراف بصفة الممثل القنصلى 


اما الجهة اختصة عنح الاجازة المذكورة فهى عادة تلك الى تقابل الجهة 
الصادر عا خحطاب تعيين الممثل القنصلى . فاذا كان خطاب التعيين موقعا 
من رئيس الدولة الوقِدة . منحت الاجازة بقرار من رئيس الدولة الموفد 
الها + وإن كان خطاب التعيين صادرا عن وزير خارجية الممثل القنصلى » 
منحت الاجازة من وزير خارجية الدولة الموفد الها . وثى بعض الدول 
كالانحاد السوفييى والصين الشعبية وبولونيا مختص وزير اللحارجية داعا 
عنح إجازة مارسة الأعمال القنصلية . 

ومختلف الشكل الذى تصدر فيه إجازة الممارسة القنصلية تبعا لنظام 
كل دولة . فى بعض الدول تصدر الإجازة فى وثيمّة خاصة ترسل الى الممثل 


To whom these presents shall come 6‏ ومن الدو ل الى تستعمل هه العبارة 
اليابان وفتز ويلا وتايلاند . 

: ؟) فو انجلترا مثلا يصدر خطاب التعيين بالعبارة الآنية‎ 
To all and Singular to whom these presents shill! come 

*) ومن دنه الدول اللا و الدزمر ك وفلندا و اليوذات وهولاندا و بولونيا و الیر تغال 
والسويد وسويسر! وتشكوسلوفاكيا وتر كيا وإيران والمكسيك وبوليفي' وكوستاريكا 
وجوايبالا وباراجواى وماغوليا والصين الشعبية . 


الدثيل القنصل e‏ 


الدبلو ماسى الذى يتبعه القنصل إن وجد أو الى البعثة القنصلية > وف البعض 
الآخر توضع صيغة الاجازة على ذات خطاب التعيين الخاص بالممشسل 
القنصلى : ومن الدول من تكتى بابلاغ منح الاجازة بالطريق الدبلوماسى 
الى الدولة الموفدة . 


والأصل كا ذكرنا أن لا يستطيع القنصل مزاولة مهمته رسميا إلا بعد 
صدور الإجازة المشار الا . إا قد يسمح أحيانا للقنصل بصفة موقتة ببدء 
مهمته قبل إصدار الاجازة + ومحدث هذا عادة فى حالة ما إذا تأخر وصول 
خطاب التعيين الحاص ملك د سات + هات غنوك عدوت 
الدبلو ماسی انوا الى السلطات امختصة فى الدولة المعين مها عر 
مؤقتا والتصريح له عزاولة مهنته لن وصول خطاب التعين وإصدار 
الإجازة )١(‏ . 


وإجازة ممارسة الأعمال القنصلية الى تمنح لرئيس المر كز القنصلى عتد 
أثر ها تلقائيا الحميع أعضاء البعثة القنصلية التابعين لهذا المر كز والذين يعملون 
نحت إدارته . لذا فلا حاجة لهؤلاء لأن ا حطابات التعيين الخاصة 
سم ليحصلوا بدورهم على تصريح مارسة أعمالهم . ويكى لاثبات صفتهم 
لدى سلطات الدولة الى بعملون فبها ولمتعهم بالحقوق والمزايا المقررة 
لالممئلين القنصليين أن يوافى رئيس الر كز التابعين له السلطات الختصة 
ببيان رسمى باسمائهم ووظائفهم ودوائر اختصاص من يكون مكلفا مہم 
عهام خارج المقر الأصلى مركز البعثة القنصلية . وقد جرى العمل فى كثير 

من الدول على أن أعضاء البعئة الذى يتولون أمر مكتب قنصلى فرعى يتبع 
المركز الأصلى بحصلون من الدولة الى بمارسون فما عملهم على تصريح 
خاص بذلك يعرف باسم brevet‏ أى براءة قنصلية . 

)١‏ وقد تنمنت ذلك كثير من المماهدات القنصلية نذ كر مها المماهدة بين المكسيك و بذاما 
منة 1۹۲۸ © وبين بلغاريا وبولونيا سنة ۱۹١١‏ » وبين الولايات المتحدة وكوستاريكا 
منة ۱۹4۸ 2 کا آشارت إليه كذلك اتفاقية المافازا بين الدول الأمريكية سنة م95١‏ ى 
المادة ١‏ فقرة ۲ » والمشروع الابتداى الجنة الةانون الدولى فى المادة و . 


ik‏ القافون الدبلومامى 


هاا ولكل دولة عا لها من السيادة على إقليمها أن ترفض منح الإجازة 
أو العراءة القنتصلية لای شخص لاتر غب ف أن عار س الأعمال القنصلية 
لدا إذا كان ا لذلك > كما أن لها فى حالة منح 
الإجازة أو العراءة أن ` ِ نحط ذلك بقيود أو شروط معينة (۱) ۰ > ولا تلتزم 
الدولة فى أى من الخالتين بابداء الأسباب الى دعا الى التصرف على هذا 
النحو أو ذاك . وإن كان محسن فى حالة الرفض أن تفيد الدولة الموفدة 
ولو بطريق غير رسمى عا دفعها الى ذلك وضعا للأمور فى نصابها وحى 
لا حمل الرفض على محمل الاساءة الى هذه الدولة . 


وتوبد كثير من السوابق الدولية أفضلية التصرف على الوجه الآخير : 
من ذلك أن الفسا فى سنة 1670 رفضت منح الإجازة القنصلية للقتصل 
الفر نى « ستاندال » المعين فى تربيستا وأبدت سببا لذلك اشتباكه فى نزاع 
مع البوليس المسوى . وق سنة ٠۸٠١‏ رفضت نيكاراجوا إعطاء الإجازة 
القنصلية لقنصل الولايات المتحدة المعين فى سان جوان دی لوز بدعوی أنه 
كتب خطابا خاصا ذكر فيه أمورا يوؤاخذ علها : وق سنة ١854‏ رفضت 
الحكومة المربطانية الإجازة القنصلية لقنصل الولايات المتحدة الآمريكية 
أيضا المعين فى جلاسجو مبدية سببا لذلك أنه كان قد ساهم فى حركة ثورية 
فى إبرلاندا موطنه الأصلى (۲) . 


)١‏ وقد نصت عل ذلك الادة الحامسة من اتفاقية الازازا سالفة الذ كر توكيدا لما استقر عليه 
العرف. الدولى ى هذا الشأن . 

1. B. Moore: A Digest of International © أثثار هذه السوايق وغير ها ى مور‎ (r 
W. Hall: A treatise on ® و 7 هول‎ © YA ص‎ Law, Washington 1906, Vi. IIV 
ص 7/7 ؟‎ Untermational Law, Oxford. 1924, 


ایل ناس 


الحصانات والامتيازات القنصلية 


۷ - مدى هذه الحصانات والامتیازات : 

رأينا فيا تقدم أن القناصل بمختلف فئانهم ودرجامم ليست هم الصفة 
القثيلية العامة الى للمبعوثين الدبلوماسيين » وأن نيابهم عن الدولة الى 
توفدهم أو تعينهم تقتصر على أداء أعمال من نوع معين يغلب فما الطابع 
الاقتصادى والادارى وتخلو من العنصر السياسى والمظهرى الذى يلازم 
المهام الدبلوماسية )١(‏ + لذا كان طبيعا ألا بشت للممثلين القنصلين حىق 
المتع بذات الحصانات والمزايا المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين » لآن 
مقتضيات وظائفهم لا تتطلب منحهم كافة هذه المزايا والحصانات : 


إنما لما كان القناصل يقومون بالأعمال المعهود ا الهم باسم دولتهم » وأن 
أداءهم همم على وجه لاثق يقتضى تيزم لحد ما عن عموم الأفراد فى 
الدولة الى يتولون فما هذه المهمة » فقد جرت الدول على منحهم عض 
المزايا الى تحقق هذا الغرض وتاناسب فى ذات الوقت مع طبيعة الأع_ال 
الموكولة إلهم . وتختلف هذه المزايا عن تلك الى يتمتع مها المبتعوثون 
الدبلوماسيون فى أنها أولاة دونها من حيث القدر والمدى » و آنا ثانا 
ليست مطلقة تلتزم بمراعاتمها جميع الدول التزاما عاما مستمد مباشرة من 
قواعد القانون الدولى كلحصانات والمزايا الدبلوماسية » وإتما تمنحها كل 
دولة فى حدود ما يقرره تشريعها الوطى وفقا لما هو متعارف عليه أو لما هى 
ملتزمة به بصفة خاصة وعلى أساس المعاملة بالمثل . ولعل هذا الوضع هو 
الذى دفع الكثر من الدول الى تتبادل العثيل القنصلى إلى إبرام المعاهدات 


FTA‏ القازون الديلوماى 


القنصلية فما بينها لتحديد مركز قناصل كل ما لدى الأعرى والاتفاق 


وعمراجعة ما تجرى عليه غالبية الدول وما هو مقرر فى التشريعات الوطنية 
والمعاهدات القنصلية » ممكن أن نستخلص بعض الأحكام المتعارف على 
اتباعها ب عة عامة فى شأن معاملة الممثين القنصلين فى الدولة الى يباشرون 
فہا مهمهم . واليكم بيان هذه الأحكام . 


۸ - حماية شخص المثل القنصل : 


قبول الدولة للممثل القنصلى لدا والسماح له عمارسة مهام وظيفته فى 
إقليمها يستتبع التزامها بأن تكفل لشخصه الحماية اللازمة لقيامه بعمله فى 
جو من الثقة والاطمئنان . إنما لا تعبى هذه الحماية تمتع الممثل القنصسلى 
بالحصانة الواسعة الى يتمتع مها المبعوث الدبلوماسى والى تجعله فى منأى من 
أى إجراء ممكن أن تتخذه السلطات المحلية » والتزام الدولة صاحبة الاقلم 
يقتصر فى هذا الصدد على معاملة القنصل بالرعاية والاحترام اللذين يقتضهما 
حسن أدائه لمهمته » واتخاذ ما يلزم لمنع أى اعتداء عليه أوأى امنهان لكرامته 
من جانب الغر » وعدم جواز القبض عليه أو حجزه إلا فى حالة ارتكابه 
جر بمة من الحرائم الحسيمة . ومؤدى هذا أنه إذا أحل القنصل بواجباته نحو 
الدولة الى يقوم بعمله فما أو أنى أعمالا فا مساس بأمن هذه الدولة أو 
سلامها أو نظمها 2 حت للسلطات احلية أن تتخذ قبله كافة الاجراءات الى 
تفرضها قوانها فى مثل هذه الحالات دون أن يكون له الحق فى الاحتجاج 
بأية حصانة شخصية كما هو شأن الممثل الدبلوماسى () . 


)١‏ انظر تشبى هايد ی الةانون الدولى ص ۷۹۷ › بوند ص ۳۴۰ ؛ اكسيولى ؟ رقم 
٠» ١‏ وقد أقر ذلك مجمع الةانون الدولى فى اجماعه لى البندقية سنة ١845‏ لى اللائحة الى اقترسحها 
اما بامتيازات القذاصل 03 راجم الكدتاب السنوى للمجمع منة كلما ص ۳۰۹ . كذلك نصت 
المادة ١4‏ من اتفاقية الهافانا بين الدول الأمريكية على ما يفيد نفس الممنى . 


القمثيل القنصل ۳۹ 


89 الاعفاءات القضائية : 


يعى أعضاء البعثات القنصلية من الحضوع لقضاء الدولة الى عارسون 
فها مهمتهم بالنسبة لكل الأعمال الى تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسيما . 
وقد أقرت هذا الاعفاء مختلف المعاهدات القنصلية وكشير من التشريعات 
الوطنية على اعتبار أن الأعمال الرسمية للممثل القنصلى تصدر عنه بام 
دولة أو لحساما فلا جوز > احتراما لسيادة هذه الدولة »> إخضاعها لقضاء 
دولة أخرى () . إا بکون لكل من بصيبه ضرر من هذه الأعمال أن 
يتقدم بشكواه الى حكرمة الدولة صاحبة الا قلم > وتتولى هذه اللاكومة 
إيصال الشكوى بالطريق الدبلو ماسى الى حكومة الدولة الى عثلها القنص.ل 
المسئول لتتصرف وفقا لما تقضى به الظروف (2) . ٌ 


أما تصرفات القنصل الحخاصة الى رج عن نطاق عله الرسمى فالمتفق 
عليه أنها تخضع للةضاء الاقليمى سواء نى ذلك التصرفات المدنية والتصرفات 
ذات الطابع الحنالى . فاذا ارتكب الممثل القنصلى فعلا يعتر جرعة وفقا 
لقانون البلد الذى يعمل فيه » جازت محا كته والقضاء عليه فى حالة إدانته 
بالعقوبة المقررة لمال فعله فى هذا القانون » شأنه نى ذلاك شأن عوم الأفراد . 
وجری بعض الدول > بشرط العاملة بالمثل » على قصر جا كة القناص .لل 
الأجانب جنائيا على حالة ارتكاءهم جرعة من الحراتم الحسيمة كالنابات 
والحنح الحطرة دون الحنح البسيطة والحالفات 71 ودر جع عادة لتةردر مايتبع 
فى هذا الشأن الى تشريع الدولة الى يعمل فا القنصل والى أحكام المعاهدات 
القنصلية الى ترتبط ما إن وجدت (2) . 


وبالنسبة لاشئون المدنية والادارية يعامل القنصل معاملة الأفراد العاديين 


)١‏ راجع بياذا ببعض الماهدات القنصلية الى نصت هلى ذلك فى كتاب بلنة القانون الاولى 
سنة 1۹۵۷ - ۲ ص ۱۱۳ رقم ۲ < 

6 وقد نصت على ذلك الادة ٠١‏ من اتفاقية اط'ؤازا مالفة الذكر . 

. ۱۲۹ رقم مهلا ص‎ ۳ - ١ انظر فوشى‎ )٣ 


f°‏ القانون الدبلومامى 


بالنسبة لكل تصرفاته الى لا علاقة لها بعمله الرسمى » فتجوز مقاضاته من 
أجل التزاماته وديونه الخاصة » كما مجحوز الحجز على أمواله والتنفيذ عليه 
جيرا استيفاء هذه الديون وفقا للا يقضى به قانون الدولة الى يعمل فبها فى 
هذا الصدد )١(‏ . 


ما اداه الشهادة : 


ليس هناك ما حول دون طلب الممثل القنصلى لأداء الشهادة فى دع.وى 
مدنية أو جنائية أمام قضاء الدولة الى يعمل مها » ويوجه هذا الطلب بالطريق 
الرسمى الى البعثة القنصلية » ويتعين على الممثل القنصلى عندئذ الاستجابة 
اليه والتوجه الى الحهة المطلوب أمامها للادلاء يشبادته . 


وف حالة وجود مانع لدى الممثل القنصلى حول دون انتقاله شخصيا الى 
دار القضاء » سواء كان ذلك لأسباب تتعلق بعمله أو بصحته » فيمكنه أن 
يدون معلوماته عما هو مطاوب منه كتابة ويوقع علها بامضائه أو اتمه 
الرسمى عند الاقتضاء » وذلك إذا كان الادلاء بالشهادة على هذا الوجه مما 
يسمح به تشريع الدولة صاحبة الاقلم . وجرى العمل فى الغالب » من باب 
الرعاية للممثل القنصلى » على أن تنتقل الحيئات الختصة أو من ينوب عا 
الى دار القنصلية لسماع أقواله وتدويتها . 


۲ اكسيولى‎ © ٤٤۲ بوند ص 980 » فونیه ص ۳۹۰ - ۳۲۹۱ » جورج سیل ص‎ )١ 
ص ۱۲۸ . هذا و مشیا م الإحكام العامة المذ كورة‎ ۳ - ١ فوشى‎ › ۱۲٤۲١ - ۱۲۲١ رقم‎ 
من اتفاقية مونترو الااصة بالغاء الامتيازات الاجنبية فى مصر على أن « مخضم‎ ١١ نصت امادة‎ 
قناصل الدول لقضاء الحا كم امختلطة مع مراءاة القيود المعتر ف بها فى الةانون الدولى » ولا يجوز‎ 
بوجه داص ا كتهم بسبب أعال وقعت منم أثناء تأدية وظيفتهم . وقد انتقل هذا الاختصاص‎ 
الى الحا كم الوطنية المصرية باعتبارها صاحبة الولاية‎ ١44 عند اذتهاء أجل الجا ك الختلطة سنة‎ 
. التفائية العامة فى الللاد‎ 

كذلك جاء لى المادة ٣۴‏ من المشروع الا بتداق الجنة القانون الدولى أنه فيا عدا ما ييكون 
مقررا لحم من امتيازات أو اعفاءات ناصة لى المداهدات السارية المفعول بخضع المثلونالقنصليون 
وجميع أعضاء البعثة القنصلية لقضاء الدولة الى يباشر ون فا وظائفهم . 


العثيل القتصل ۳4١‏ 


وللممثل القنصلى أن يرفض الادلاء بشہادته إذا كان الأمر يتعل.ق 
معلومات تتصل عهام عمله . كا أن له أن برفض تقدم أية مراسلات أو 
وثائق رسمية خاصة ببذه المهام . 

على أنه إذا تخلف القنصل عن الحضور أمام القضاء أو رفض الادلاء 
بشهادته أو تقدم ما طلب اليه من مستندات : فلا يجوز إطلاقا أن توقع عليه 
الحزاءات الى قد ينص علہا قانون الدولة لمل هذه الحالات . ويعالج 
الموقف عندئذ بالطريق الدبلوماسى بين حکومی الدولتين (0. 


: حرمة المراسلات والمحفوظات القنصلية‎ - 6١ 


من مقتضيات ممارسة المهام القنصلية أن تكون الرسائل والمحفوظات الخاصة 
بالبعثة القنصلية فى منأى من التعرض لها من جانب السلطات المحلية لى سبب 
من الأسباب » وأن تراعى سريتها بصفة مطلقة . وهمذا استقر الرأى بن 
عموم الدول على آن تتمتع المراسلات والحفوظات القنصلية بذات رة 
الى تتمتع به المراسلات والحفوظات الدبلوماسية : وأصبحت هذه الحرمة 
من الأمور المسل بها عالميا فى محيط القانون الدولى » كما نصت علا كافة 
المعاهدات القنصلية الى أبرمت بين مختلف الدول . 


وعلى هذا لا يجوز إطلاقا للسلطات الحلية أن تمس هذه المراسلات أو 
العفو ظات خلال اتخاذها أى إجراء قد تقتضيه الظر وف ضد الممثل القنصلى » 
كا لا حى لها أن تطلب الى هذا الممثل أن يقدم أيا منها فى دعوى يكون 
طرفا أو شاهدا فبا »> وللممثل القنصلى إذا طلب منه ذلك أن يرفض إجابة 
هذا الطلب. كا قدمنا دون أن بوخد غليه هذا الرفضن: : 


)١‏ انظرفوشى 8-1 رقم ۷٠۸‏ ص ١١8‏ » والمادة ٠١‏ من اتفاقية الهاذاذا الامريكية وقد 
تقرر فما أن يدل التنصل بشبادته فى المسائل الحنائية أمام القضاء الختص مع معاملته بالرعاية 
اللازمة عند توجيه الطلب اليه وعند مماع اقواله » أما فى المسائل المدنية فيبدى معلوماته إما كتابة 
وإما شفاها ى مقر عمله لدى من ينمل إليه لهذا الغرض . 


E‏ القانون الدياوماسى 


وضمانا لسرية المراسلات القنصلية » نحق للقنصل أن يستعمل فى رسائله 
الرسمية مع دولته أو مع بعشها الدبلوماسية فى الدولة الى يعمل فبا أو مع 
مراكز اليل القنصلى الأخرىالى قد تكون ها لدىهذه الدولة » الحروف 
الرمزية ( الشغرة ) > كما وأن على هذه الدولة أيضا أن تسمل اتصسمال 
القنصل بالحهات المذكورة سواء كان ذلك بطريق الريد أو اليرق أو 
بو اسطة الرسل ا لحصوصيين أو غير ذلك من وسائل الاتصال )١(‏ . 


: حرمة هقر التمث القنصل‎ - ٣ 


من المتفق عليه فقها وعملا أن لمقر المثيل القنصلى حرمة خحاصة يتعسين 
على الدولة الى يوجد سا هذا المقر مراعاتها » لكا ليست الحصانة المطلقة 
الى يتمتع ما مقر القثيل الدبلوماسى : فيجوز إعلان جميع الأوراق 
القضائية والادارية مباشرة الى الممثل القنصلى فى مقر عمله سواء كانت هذه 
الأوراق متعلقة بالشئون الى يتولاها باسم دولته لمصلحة مواطنيه أو بشئونه 
الحاصة الى ضع فما للاختصاص الاقليمى ٠‏ على أن يقوم رجال السلطة 
القضائية أو الادارية عند اتخاذ أى إجراء من هذا القبيل يقتضى دول 
مقر القنصاية باستئذان القنصل من باب اللياقة والرعاية لدولته . كذلك 
لامجوز للقنصل إطلاقا أن بأوى فى دار القنصلية مجرما هاربا من السلطات 
احلية . فان فعل حق للسلطات الحلية المطالبة بتسلم اللاجىء الها فورا ؛ 
وى حالة الرفض بجوز لها اقتحام الدار للقبض على الحرم مع مراعاة عدم 
التعر ض لكاتب القنصلية وما نحويه من مستندات ومحفوظات . 


للبعثة القنصلية » وعلى الأخص لكاتب البعئة والأماكن الى توجد ما 
أوراقها الرسمية . وقد أكدت ذلك كشر من المعاهدات القنصلية المعمول 
)١‏ وقد سجل هذه الأحكام المشروع الابتدائى للجنة القانون الدولى السابق الاشارة اليه فى 


المادتين ۲۴۳ و ۲١‏ فمّرة اولى . 


المثرل القاصل r‏ 


ها حاليا )١(‏ + ومن بينها أتفاقية اهافانا بن الدول الأمريكية حيث جاء فى 
المادة ۸ ما ما نصه أن « اتر الرسمى للقناصل والأماكن الى تشغلها 
المكاتب والحفوظات القنصلية مصونة »> ولا يوز للسلطات انحلية فى أية 
حالة ا ا ا 
من قبل فى المادة 4 من اللانحة الى أقرها مجمع القانون الدولى فى موضوع 
الحصانات القنصلية سنة ١895‏ : مما يفيد إجاع الفقه أيفا على هذا 
الراى (۲) . 

أما المسكن الخاص للممثل القنصلى فلا يتمتع فى الأصل بأكثر من الحرمة 
المقررة لمساكن موم الأفراد فى دولة المقر » مالم يكن تشريع هذه الدولة 
يقر لهم حرمة خاصة (۴) »> أو كانت هناك معاهدة ذا المعبى بين الدولة 
الى عثلها القنصل والدولة المقبول لدا (4) . 


: الاعفاءات المالية‎ ۱A۳ 


تجرى الدول » من باب الحاملة وعلى أساس المعاملة بالمثل » على إعفاء 
الممثلين القنصليين المقبولين لدا من الضرائب الشخصية المباشرة بكافة 


0 من ذلك المعاهدات المرمة بين الولايات المتحدة ورومائيا سنة ١ 1۸۸١‏ وبينها وبين 
فنلندا سنة ١9*14‏ » وبِيمّا ايضا وبين الفلبين سنة ١9410‏ ؛ والمعاهدات المبرمة بين بولونيا 
وروسيا سنة ۱۹۲4 » وبينها وبين بلجيكا سنة ۱۹۲۸ » وبينها وبين رومائيا سنة ۱۹۲۹ ؛ 
والمداهدات المبرمة بين تشيكوسلوةاكيا وايطاليا منة ۱۹۲4 »© وبيمها وبين يوغوسلافيا سنة 
٨۸‏ +۰ وبيما وبين رومي' منة ه98١‏ ؛ والماهدات المبرمة بين الب'نيا ويوغوسلافيا سنة 
5 »۰ وبيمها وبين فر ندا سئة ۱۹۲۸ ؛ والمعاهدات المبرمة بين المانيا وروميا سنة ١986‏ » 
وبينها وبين تر كرا سنة ۸ ؛ والمعاهدة بين اليوذان واسياني! سنة ٠۹۲١‏ > وبين اسبانيا 
والفليين سنة ١514/8‏ » وبين اليوذان و لدان منة م94١‏ . 

(r‏ انظر الكتاب النوى المجمع طبعة سنة ۸ مجلد م ص ۱۰۷۸ ۰ وراجم فوثى 
۱ ¬ رقم ۷۹۰ ص ۱۲۹ - ۱۳۰ واوبتہام ۲ ص ۸٤۲‏ . 

(r‏ ومثل ذلك ما تقرر فى تشريع هوندوراس ف الادة ۳١‏ من القانون رقم ٠١4‏ لسنة 
95 . 

6 من ذلك المعاهدة الى ابرمت بين فرئسا والولايات المتحدة الامريكية فى 78 فبراير منة 
بأى دعوى . 


:م القانون الديلوماءى 


أنواعها » عامة كانت أو محلية أو بلدية . أما الضرائب غير المباشرة الى 
تضاف الى تمن مختلف السلع أو الى تكون مقابل خدمات معينة فيو دبا 
الممثل القنصلى كغيره من الأشخاص ٠:‏ كا يلتزم بأداء الضرائب العقارية 
على ما قد يكون مالكا له بصفة شخصية من عقارات فى إقلم الدولة الى 
يعمل فا . كذلك قد مخضع الممثل القنصلى للضرائب الى تفرض على 
رووس الأموال أو على الايرادات إذا كان مصدرها عمليات قام ہا فى 
دولة المقر ولم تكن ها صلة عهامه اارسمية . 


وبالنسبة لا.سوم الحمر كية فيتوقف الاعفاء ما ومداه عادة على شرط 
التبادل » فمن الدول من مجعله عاما يتناول كل ما عمله القاصل معه 
هو وأفراد أسرته أو ما يرد الى أى مهم » ونا لمر الاعفاء على 
الأشياء الى محملها القنصل معه عند دخوله أول مرة والى ترد اليه لال 
فترة معينة بعد ذلك وكذا الأشياء انى ترسل اليه من حكومته لأغراض 
تتعلق بالاستهال اإرسمى )١(‏ . 


6 - الزایا الاخرى : 


اسقتر العمل وفةا لما تقرر ى مختلف المعاهدات المنصلية على كتسسسع 
الممثلين القنصلين بيعض المزايا المظهرية الى تشعر العامة بصفهم الرسمية » 


)١‏ انظر ا كسيولى ۲ رقم ۷ ء وقارن بوند ص 88٠‏ » وفوينيه ص ۳۹۱ . وقد جاء ی 
المادة 59 من المشروع الابتدائى لاجنة الةانون الدولى ى هذا الشأن أن إعفاء الممثلين القنصليين من 
الرسوم و العوائد ا لسر كية مختلف انواعها يتذاول , أ - الشارات والأعلام والشءارات و الأختام 
والكتب و المطبوءات الرسمية اللازمة للخدمة اليومية ى القنصلية > ب - الأثاث ولوازم المكاتب 
وكل الأشياء الأخرى الضرورية لز ويد المكاتب القنصلية » ج - الأموال والاشياء الشخصية الى 
تحملها معهم الممثلون القنصليون وأعضاء البعثة القنصلية وأفراد آرم عند قدومهم لأول مرة 
والى ترد اليم بعد ذلك خلال مدة ستة شبور من تاريخ وصوطم > د- يشمل أفراد الأسرة الذين 
يستفيدون من الاعفاء المذكور الزوجة والأولاد والأقارب الذين يعتمدون ماليا لى حواجهم عل 
عضو اليعثة القنصلية ويعيشون معه فى مسكن واحد» . 


القتيل القتصلى هعم 


ما وضع الشعار الخاص بالدولة الى مثلها القنصل على دار القنصلية 
ومدخلها 3 ورفع عم هذه الدولة على امقر القنصلى ف الاعياد والمناسبات 
الرسدية الخاصة المتعارف علما . كذلك تسمح دولة المقر لرؤساء المراكز 
القنصلية بوضع علمهم الوطبى على وسال المواصلات الخاصة ہم خلال 
تنقلا م المتصلة عهامهم الرسمية . 


وللءمثل القنصلى أن :تصل مباشرة بالسلطات الحلية فى دائرة اختصاصه 
ف كل ما يتصل بعمله الرسمى » وعلى هذه السلطات أن تمنحه كافة 
التسبيلا ت اللازمة لأداء مهامه وأن تمده بكل المعلومات الضرورية الى 
تتصل عختاف المسائل الى تدحل فى نطاق عله وفقا لتشريعات وتعلهات 


دولته 3 
۵٥۵‏ - المسمتفيدون من الخصانات والمزايا المتقدمة : 


تقصر الاستفادة من المزايا القنصلية فى الحدود الى قدمناها على أعضاء 
السلك القنصلى » أى على الأشخاص الذين لهم الصفة الرسمية القنصلية من 
أعضاء البعثة القنصلية » وهم الفئات الأر بعة الى سبقت الاشارة الها : القنصل 
العام والقنصل ونائب القنصل وسكرتير أو مأمور الةنصلية أو من ف 
حکه (0 . أما الموظفين الاداريين والكتابيين والمستخدم.ين والقدم 
الملحقين بالمر كز القنصلى فلا يستفيدون من هذه المزايا بغر القدر اللازم 
لصيانة <رمة المراسلات وانحفو ظات القاصلية . كذلك لا يستفيد ما 
أفراد أسرة الممثل القنصلى وتابعيه كما هو الحال بالنسبة لأفراد أسرة المبعوث 
الدبلوماسى » فيا عدا ما قد تمنحه لمم دولة المقر من إعفاءات جمر كية على 
ماذكرناه فها تقدم . 


وبالنسبة للقناصل الفخريين » فان الدول عموما لا تميل الى منحهم أى 


0( راچع ماتقدم بند ۱۷۱ ص ۳۲۲۸ . 


۳ القائون الدباوماسى 


مزايا شخصية » وبالأخص إذا كانوا من رعايا الدولة الى تمارسون فب! 
المهام القنصلية . لذا فهم يعاملو ن معاملة عموم الأقراذاق هله اك درل 
وعضعون للةضاء الاقليمى وللسلطات الحلية بالنسبة لكل تصرفاءهم » وإن 
كانوا لا يلزه ون بأداء الشهادة عن أعمال تتصل بالمهام الةنصلية الى 
مار سومما » أو بتقدم الوثائق والمستندات الخاصة ذه المهام . إنما يسمح 
لهم بوضع شعار الدولة الى عثلوم-ا وبرفع علمها على الأماكن الى 
يباشرون فما الشئون الةنصلية » على أن تكون هذه الأماكن مخصصة لهذ! 
الغرض ومتفصلة عن المكاتب الى يقومون فما بأعمالهم الخاصة . كذلك 
تتمتع الوثائق والحغوظات القنصلية الى تكون لدمهم محرمة خاصة بشرط 
ألا تكون مختلطة بأوراقهم ومستنداتهم الشخصية المتعلقة بأعمالهم الأخرى . 


الصلا لاون 


انتباء اللمومة القنصلة 


كلها - أسياب انتهاء المهمة القنصلية : 


تنتهى مهمة الممثل القنصلى بنفس الأسباب الى تنهى مهمة المبعوث 
الدبلومابى : فهى تنہی بوفاته أو باستقالته أو باستدعائه الى دولته أو 
بسحب إجاز ته أو إلغامها أو بفناء دولته أو الدولة الى يقوم بعمله فبا 


أو فقد أہما حق العثيل القنصلى . 


أما قيام الحرب بين دولة القنصل والدولة الى يتولى فبا مهمته » وإن 
كان يتبعه قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين » لا يؤدى بذاته الى إنهاء 
مهمة القنصل لأنه ليست له صغة سياسية ولان مهمته تتضمن فى الرتب-ة 
الأولى رعاية المصالح الخاصة لمواطنيه فى الدولة مقر عله . إعا تنوى مهمة 
القنصل ف هذه الحالة إما عن طريق استدعائه الى دولته وإما لاستحالة قيامه 
عهمته ى الظروف الى تصبح فما العلاقة بين الدولتين . وق مثل هذه 
الأحر ال يعهد التمنصل قبل مغادرته إقلم الدولة الى أحد قناصل دولسة 
صديقة برعاية مواطنيه وعراسة محفوظات القنصلية الى لا يتمكن من 
حملها معه بعد غلقها ووضع الأختام علا . 


ولا كان القنصل لا عثل دولته سياسيا فهو ليس فى حاجة لأن يستصدر 
إجازة جديدة لممارسة الأعمال القنصلية فى حالة وفاة أو تغيير رئيس دولته 
أو الدولة الى يقوم فہا بمهمته أو فى حال تغير نظام الحكم فى أبهما > وتبی 
مهمته مستمرة على حلاف المبعوث الدبلوماسى الذى يلتزم عادة فى مثل 


ممعم القَائون الدبلومامى 


هذه الحالة بتقدم أوراق اعهاد جديدة )١(‏ . لكن قد تنهى مهمة القنصسل 
بانتقال الحزء من الاقلم الذى يباشر فيه عمله الى سيادة دولة أخرى » لأن 
هذه الدولة ليست هى الى منحته إجازة ممارسة الأعمال القنصلية (؟) . 


0( راجع مآ تقدم بند ۱۱۸ ص ۸ ۲ رقم ه. 
)٣‏ انظر فوینیه ص ۳۸۹ واكسيولى ف القانون الدولى العام جزء ۲ رقم ۱۲١۸‏ . 


نظام التمثيل القنصلى للجمهورية العربية المتحدة 


١ ۷‏ - وحدة نظام السلكين الد بلوماسى والقنصلى : 


تتناول تنظم المثيل القنصلى للجمهورية العربية المتتحدة حاليا ذات 
التشريعات المنظمة للتمثيل الدبلوماسى السابق ذكرها » وتكملها التعلمات 
القنصلية الصادرة بتاريخ ١‏ يوليو سنة ١489‏ . وتنص المادة ٠۷‏ من 
القانون رقم 155 لسئة 1404 نى هذا الشأن على أن « يعتبر أعضاء السلكين 
الدبلوماسى والقنصلى الذين يعملون بديوان وزارة اللحارجية وأعض-ساء 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية وحدة واحدة فيا يتعلق بتطبيق أحكام هذا 
القانون » . وقد سوى هذا القانون بالفعل فى مختلف أحكامه بين أعضاء 
لكات ال ا اا الات اال سواه فق جيك رول 
اللياقة والموؤهلات ومن حيث قواعد الترقية والنقل والندب والتأديب واتهاء 
الحدمة (1) . 


كذلك رتب جدول الوظائف ولمرتبات الملحق بالقانون المذكور 
واللانحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الحارجية وظائف كل من السلكين على 
أساس تداحل هذه الوظائف وتقابلها وتمائل المرتبات للدرجات المتقابلة م 
كما أجاز القانون سالف الذكر لوزير اللحارجية أن يندب بصفة مؤقتة 
أعضاء بعثات القثيل الدبلوماسى فى وظائف بعثات المثيل القنصلى وأعضاء 
بعثات العثيل القنصلى فى وظائف بعثات العثيل الدبلوماسى (؟) » وذلك 


. ۲۸٤۵ 804 ص‎ ۱٤۷ ¬ ۱۲۷ راجم ما تقدم رقم‎ )١ 
. ١984 من القانون رقم 155 لسنة‎ ٠١ المادة‎ (r 


خلاف إمكان نةل أى من أعضاء أحد السلكن الى السلك الآخر فى الوظيفة 
المقابلة لوظيفته أو : قيته الى وظيفة أعلى على ماذكرناه فما تقدم )١(‏ . 


ومجوز بمرسوم فى البلاد الى مما بعثة تمثيل دبلوماسى أن يعن رئيس هذه 
البعثة لتولى أعمال رئيس بعثة المثيل القنصلى » وق هذه الحالة بمنح لقب 
« قنصل عام » علاوة على لقبه الأصلى . ولرئيس بعثة المثيل الدبلوماسى أن 
يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضبا الى أحد أعضاء البعثة الدبو ماسية 
التابعين له (۲) . 


ويتبع جميع أعضاء بعثة القثيل القنصلى رئيس بعثة المشيل الدبلوماسى 
المعتمد نى البلد أو البلاد الى يدون عملهم فہا ومخضعون لاشرافه وعلمهم 
تنفيذ ما يصدره الهم من الأوامر فى حدود اختصاصهم (7) . 


وفيا بى بيان الوظائف القنصلية واختصاصات أعضاء بعثات المثيل 
القنصلى كما نظمتها التشريعات والتعلمات سالفة الذكر . 
المحث الأول 


الوظائف القاهال: رور العر ب حرم 


4 - درجات وفئات الممثلين القنصليين : 
رتبت المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 1964 درجات أعضاء السلك 
القنصلى على الوجه الآتى : 


0( راجع ما تقدم بند ١4‏ ص ۲۷۷ . 
6 المادة ۲ من قانون سنهة ۱۹۵4 . 
م) المادة ناه من القانون مالف الذكر . 


اليل القنصلى اهم 


١‏ - قناصل عامون من الدرجة الأولى والدرجة الثانية » وتقابل 
وظائفهم فى السلك الدبلوماسى وفق الحدول الملحق بالقانون المد كور 
وظيفى مستشار من الدرجة الثانية وسكرتير أول على التوالى . 


۲ - قناصل > وتقابل وظائفهم فى السلك الدبلوماسى وظيفة سكر تر 
ان . 


© - نواب القناصل » وتقابل وظائفهم وظيفة سكرتر ثالث . 
سكر ترو القنصليات » وتقابل وظائفهم وظيفة ملحق . 


وتنص المادة ٠١‏ من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم "١‏ 
لسنة 1469 على أنه مجوز تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين فى بعض 
البلاد الى للجمهورية العربية المنحدة مصالح فما » وتحدد الأعمال الى 
يباشروبها ودوائر اختصاصهم بقرار يصدره وزير الحارجية . ولا يتقاضى 
القناصل ونواب القناصل الفخريون مرتبات من الدولة » وإنما جوز أن 
تقرر لهم مكافات بقرار من رئيس الحمهورية بناء على اقتراح وزيسر 
الحارجية . وطبيعى والأمر كذلك أنه حت لهولاء الاشتغال بأعالمم الحاصة 
وبالمهن الحرة ان جانب مهامهم القنصلية على خخلاف القناصل أرباب المهنة 
كما أسلفنا . 


كذلك تنص الادة 8ه من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رعاية بعض المصالح فى بلد 
أو أكر الى الممثل القنصلى لبلد صديق . ومحدث هذا عادة إذا كان قدر 
هذه المصالح لا يقتضى إيفاد بعثة قنصلية خاصة » أو لعدم وجود علاقات 
قنصلية بين الحمهورية العربية وذلك البلد » وكذا فى حالة قطع العلاقات 
القنصلية كما سبق أن أشرنا انى ذلك )١(‏ . 


6 راجع ما تقدم بند ١8٠‏ ص 740 . 


YoY‏ القاثون الا بلوماسى 


68 - الشاء البعثات القنصلية والتعيين فيها : 


يتم إنشاء بعثات العثيل القنصلى للجمهورية العربية وإلغاوها بقرار من 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزدر الحارجية 4 ونحدد دائرة اختصاص 
كل قنصلية بقرار من وزير الحارجية . 


ويعين أعضاء السلك القنصلى ويعزلون عرسوم » ماعدا سكرتيرى 
القنصليات فيكون تعييهم وعزلهم بقرار من وزير الحارجية . ويعينالقناصل 
ونواب القناصل الفخريون كذلك بقرار من رئيس الحمهورية )١(‏ . 

وحلف أعضاء السلك القنصلى قبل اشتغالهم بوظائفهم ذات المين الى 
يدها أعضاء السلك الدبلوماسى » ويم أداء العين أمام وزير الخارجية . 
وفى حالة تعذر الحلف أمام وزير الخارجية تودى العين كتابة بصفة مؤقتة 
ويبعث مما الى وزير الحارجية (۲) . 


ولا تختلف شروط وموهلات التعين فى الوظائف القنصلية عن تلك 
المقررة للوظائف الدبلوماسية كما سبقت الاشارة الى ذلك . كذلك تتبع 
بالنسبة لترقية ونقل وندب وتأديب أعضاء السلك القنصلى وإنهاء خدمتهم 
ذات القواعد المقررة بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسى () . 


: القواءد المالية لاعضاء البعثات الةنصلية‎ - ١ ٠ 


يتقاضى أعضاء السلك القنصلى ذات المرتبات المقررة لنظرائهم من أعضاء 
السلك الدبلوماسى والى أشرنا الها فها تقدم » كما أنهم يعاملون نفس المعاملة 


. ٠۹۰٤ من انون سنة‎ 5١ الموأد م و وو‎ )١ 

؟) الادة ٠١‏ من القانون مالف الذكر » راجع ما تقدم بند ۱۴۰ ص ۲٣۰‏ . 

م) راجع ما تقدم بندى ۱۲۷ و ۱۲۹ ص 804 و ۲۵۷ » كذا بند ۱٤١‏ وما بده 
ص ۲۷٤4‏ وما بعدها . 


الفثيل القنصل Yor‏ 


المعيشة وبدل اللغات وبدل الملابس ومصاريف الانتقال ومصروفات العلاج 
والعريض والوفاة )١(‏ . 


إنما لما كان أعضاء السلك القنصلى من قنصل عام حى نائب قنتصل يعهد 
الهم عادة برئاسة المراكز القنصلية الى بعينون فا : فقد روعى ذلك ى 
تحديد بدل المثيل الأصلى الذى يصرف لمم تمكينا لمم من مواجهة أعباء 
مراكزهم والظهور بالمظهر اللائق يذه المراكز : فتقرر أن يتقاضى القنصل 
العام من الدرجة الأولى 570 جنبا سنويا ٠‏ والقنصل العام من الدرجة 
الثانية 48٠‏ جنما ٠‏ والقنصل 4٠١‏ جنا : ونائب القنصل ۳٠۹١‏ جنا » 
أى بزيادة ٠١‏ جنها سنويا لكل منهم عن أقرانهم فى السلك الدبلوماسى . 


١‏ جت اوت ا و 


تتضمن التعلهات القنصلية الصادرة ى ١"‏ وليو سنة ۱۹۵۹ بعض 
توجمبات خاصة لأعضاء البعثات القنصلية عند وصوهم الى مقر وظائفهم 
يتعين علمم اتباعها لحسن قيامهم مهامهم الرسمية ؛ من ذلك : 

١‏ - على رئيس البعثة القنصلية أن مخطر رئيس البعثة الدبلوماسية بوصوله 
الى مقر عمله وأن يقدم نفسه اليه للتعارف وتبادل الرأى . 

۲ - إذا لم يكن رئيس البعثة القنصلية قد تسلم من السلطات الحلبة إجازة 
ممارسة الأعمال القنصلية فله أن يطلب من السلطات الختصة عن طريق ممل 


الحمهورية الدبلوماسى أو وزير خارجيتها الاذن له ممباشرة عمله ريا ترد 
اليه الاجازة . 


۳ - إذا تسلم رئيس البعثة القنصلية الاجازة وجب عليه أن يقوم بزيارة 
عميد السلك القنصلى ليستعلم منه عما يقبع من الزيارات الرسمية وزيارات 


0 راجم ما تقدم بند ۱۲۲ - ۱۳۷ ص ۲۹۱ = ۲۷۰ . 


of‏ لاون الدباوماءى 


الحاملة والتعارف » م يقوم بزيارة رسمية لرجال السلطات الحلية ولزملائه 
من روساء البعثات القنصلية » كما يزور من أشار عليه العميد بزيار مم . 


؛ - على رئيس البعثة القنصلية أن محضر جميع اجماعات الميئة القنصلية 
الى يدعو الما العميد ٠‏ وأن يعمل على أن يكون محث المسائل المعروضة 
بروح الود وامحاملة » وأن ينهم بقدر الامكان الى رأى الأغلبية فى الحالات 
الى لا نمس المصلحة الوطنية والقومية وانجاهات حكومته » وأن يكون 
إعلانه عدم الموافقة الى زملائه على أى قرار تتخذه الهيئة بعبارة ودية . 


ه ‏ لا مجوز لرئيس البعثة القنصلية الاتصال بالسلطات المر كرية 
الحكومة المر كزية إلا عن طريق البعثة الدبلوماسية التابع لها إن وجدت . 
فان لم توجد جوز له الاتصال بتلك السلطات اذا كان العرف الى يقضى 
بذلك . وإلا وجب عليه الرجوع الى وزير الحارجية للاتصال مبذه السلطات 
بالطريق الدبلوماسى . 


5- على رئيس البعثة القنصلية أن يسارع ف الالمام الماما تاما ى دائرة 
اختصاصه بال مو ضوعات اللآاتية : )١‏ قواع ل الامتيازات والحصانات 
للسلك القنصلى + ب) نظام إقامة الاجانب وحقوقهم ٠‏ ج) نظم 
الأحوال المدني.سة والشخصية + د) نظم الملاحة البحرية والهرية 
ه) التشريعات الحمر كية + و ) نظم الاستراد والتصدير + ز) وسائل 
النقل والمواصلات الرية والبحرية والحوية ,بين الحمهورية العربية والبلد 
لمحن فيه بالنسبة للأشخاص واليضائع . 0000 


۷- على رئيس البعثة القنصلية مراعاة عدم المطالبة محقوق أو مزايا أو 
إعفاءات أو حصانات له أو لأعضاء البعثة إلا فى الحدود الى تنظمها 
القوانين أو العرف المحى أو الى ينص علبا فى المعاهدات والاتف.اقات 
الدولية () . ١‏ 


. من التعامات ااقنصلية المشار الما‎ ١5 إلى‎ ١ انظر المواد من‎ )١ 


امثيل القاه لى Yoo‏ 
اممتصاصات الشات القنصلبة كروب المرب ارق 


۲ -- تحديد هذه الاختصاصات : 


بباشر أعضاء البعثات القنصاية للجمهور:ة العربية المتحدة الاختتصاصات 
المتدررة هم یا توانين واللوائح الخاصة مهه الجمهورية . فى حدود العادات 
المرعية والاتفاقات والمعاهدات الأمرتبطة ما دولهم . وبشرط عدم تعارض 
هذه الاختصاصات مع قوانين البلاد الى يودون فما أعمالهم . وقد أجمل 
النصل الثانى من الباب الرابع من القانون دم 5 لسنة ١984‏ الاختصاصات 
المذكورة . ثم فصلا التعلمات القنصلية الصادرة سنة ١9409‏ : وهى وإن 
كانت لا ترج فى مجموعها عما سبق أن ذكرناه عند الكلام على مهمة 
القناصل عموما . إلا أنه قد يكون من المفيد أن نلى نظرة سريعة على ما ورد 
فى هذا الشأن فى القانون والتعلمات المشار الما . وعكن ترتيب هذه 
الاختصاصات نحت أنواع ثلاثة : 5 متعاعة محماية المواطنين 
ف الخارج . واختصاصات إدارية : واخحتصاصات اقتصادية . واليسسكم 
بیان ما ينطوى نحت كل من هذه الأنواع من مسائل 


۳ -- الاختصاصات المتعلقة بحماية المواطنين فى الخارج 


أعضاء بعثات المثيل القنصلى مكلفون فى المرتبة الأولى وفقا لنص الادة 
۲ من قانون سنة ١984‏ مساعدة وحماية مواطنهم الموجودين فى دائرة 
اختصاصهم . وأم وسائل ومظاهر هذه ا حماية الى تعرض لا هذا القانون 
والتعلمات القنصلية هى : 


۳0٦‏ القانون الابلومءى 


١‏ قير اء المراطئين فى المحاسيم ۽ لا يتيسر للممشل القتصلى 
مساعدة وحماية مواطنيه الموجودين فى دائرة اختصاصه دون أن يكون 
على علم بوجودهم وبأماكن إقامهم . لذا خصص فى كل قنصلية سحل 
لقيد أسماء المواطنين المقيمين فى دائرة اختصاصها + ويم القيد بناء على 
ما يقدم من مستندات ثبت أنهم محملون جنسية الحمهورية العربية المتحدة » 
وتخصص لكل مواطن صحيفة فى السجل يدرج فما وأفراد أسرته المقيمن 
معه نحت ولابته . 


وعلى رئيس البعثة القنصلية أن مخطر المواطنين الموجودين نى دائرة 
اختصاصه بكل وسائل النشر بأن القيد فى سجلات البعثة مفروض على كل 

مواطن حكم القانون » وأن بلفت نظرهم الى الفوائد والمزايا الى تسود 
علهم من اتصالمم بالبعثة إذ أنها مكلفة عساعدهم وحمايهم . وعلى كل 
مواطن يقم مدة ستة شهور أو أكثر فى دائر ة القنصلية أن يقيد اسمه فى 
السجا E eT‏ 
فى دائرة القنصلية » فاذا طلب بعد انهاء هذه المدة يوأدى عنه اارسم المقرر قف 
التعريفة القنصلية )١(‏ . 


ت - :رهل راغا المواطئين اموي : تقوم العثات القنصلية ععونة 
المواطنين المعوزين وترحيلهم الى بلدهم > ويكون العرحيل الى أقرب ميناء 
الجمهورية وبأقل أجرة ممكنة . وإذا لم تكن هناك مواصلات رأسية بين 
بلد الترحيل والحمهورية العربية المتحدة » فرحل المواطن الى بلد ىق وسط 
الطريق به بعثة تمثيل قنصلى الجمهورية على أن تخطر هذه البعثة فى الوقت 
المناسب لكى تواصل الترحيل . 


وتقوم البعثة بدفع تمن غذاء المرحل قبل قيام الباخرة الى تقله على ألا 
)١‏ انظر المادة ٠+‏ من قانون سنة ١984‏ والمواد م4١1‏ - 8١‏ من التعامات ااتنصلية وقد 
تضمذت كافة الاجراءات الخاصة بقيد المواطنين فى المارج . 


اليل القنهلى ov‏ 


تتجاوز الاعالة بأية حال خسة عشر يوما . ويعطى المرحل نقودا عقدار 
ما يلزم لغذائه أثناء الطريق 5 


ويوخذ على المرحل تعهد كتالى بدفع كل ما تنفقه الحكومة من إعالة 
وترحيل » ويبين فى التعهد اسمه ولقبه وصناعته وعل إقامته فى الحمهورية 
العربية المتحدة . إتما بحب قبل مباشرة الترحيل أن تكون البعثة 5.د 
استنفذت جميع الوسائل فى البحث عن طريق لترحي....ل المواطن بدون 
مصاريف على الحكومة . 


وإذا كان طالب الترحيل من موظى الحكومة فينص ف التعهد الکتانی 
الذى يوخذ عليه على أن المبالغ المنصرفة فى إعالته وترحيله هى دفعة مقدمة 
على حساب ما هيته مح للحكومة خصمها من استحقاقاته دفعة واحدة أو 
على أقساط ا . هذا وممكن أن يرحل الموظف . بناء على 
طلبه : فى الدرجة الى يطلب السفر مما على ألا تكون أعلى من الدرجة الى 
يستحق السفر مها ممقتضى القوانين واللوائح السارية ف الحمهورية الء-ربية 
المتحصدة (1) . 


و نولى اص الو الطنیں التو فين فى اجا ع زوفل العم 
بعثة المثيل القنصلى نعى أحد المواطنين فى دائرة احتصاصا فعلى رئيس البعثة 
ااذ جميع الاجراءات التحفظية " اللازمة نحو متروكات المتوق » وأن 
محصر هذه المتر و كات فى كشف ويتسلمها إذا أجازت القوانين الحلية ذلك » 
وعلى الأخص مى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو بيهم ناقصوا أو عديمو 
أهلية لا ينوب عنهم أحد . كا أن عليه أن ينوب عن هؤلاء الورثة عند 
الازوم أمام القضاء . 


. من التعاجات ااقنصلية‎ ۲١١ - ۲۳۲ المواد‎ )١ 


مه * القانون الديلوماءى 


ويقوم رئيس بعثة العثيل القنصلى باخطار وزارة الحارجية برقيا باس.-م 
المتوق واسم اسرته وعذوانها بالحمهورية العربية المتحدة حى يتسى للوزارة 
إبلا غهم احير وتعرف رغبتهم فى نقل الحمان الى الحمهورية من عدمه . وله 
أن يصرح بنقل جثث اللمتوفين الى أراضى الحمهورية العربية المتحدة بشرط 
تقدم شبادة تدل على أن الوفاة لم تكن بسبب الطاعون أو السكولرا أو 
الحمى الصفراء أو الحدرى أو التيفوس أو الحمرة ٠‏ وبشرط وضع الحثة 
داخل صندوق مزدوج حكم القفل ومحتوم 1 


ويتفق رئيس بعثة المثيل القنصلى مع السلطات الحلية فى دائرة اخختتصاصه 
على الطريقة الى تبلغ له ما فى أقرب وقت ممكن وفيات المواطنين الى تحدث 
ف دائرته . ويقوم بانخاذ الاجراءات السابقة من تلقاء نفسه ممجرد علمه 
بالوفاة أو بناء على طلب من أحد أصحاب الثأن أو بناء على طلب السلطات 
ا محلية الحتصة . 

وى حالة حدوث الوفاة بفعل جنانى أو الاشتباه فى ذلك . على رئيس البعثة 
أن يتصل بالسلطات الحلية امختصة ويطلب تشريح الحثة ٠‏ ويراقب ذلك ثم 


يتابع التحقيق عن كثب ٠»‏ ويواق الوزارة ورئيس البعثة الدبلوماسية التابع 
له أولا" بأول بتفاصيل ما بحرى فى هذا الصدد وما يسفر عنه التحقيق )١(‏ . 


14 - الاختصاصات الادارية : 


تشمل الاختصاصات الادارية لأعضاء بعثات المثيل القنصلى : وفقا 
للمادة 54 من قانون سنة 1484 » ما نى 
١‏ قيد مواليد المواطنين ووفياهم فى حدود دوائر اختصاصهم . 


. ٠۹د‎ 4 من قانون منه‎ ٠١ من التعطرمات القنصلية والادة 4 ذقرة‎ ٠4 - المواد +4؟‎ )١ 


القثيل القنسل 0۹ 


الحمهورية العربية المتحدة . ويكون لأعضاء بعثات العثيل القنصلى فى هذه 
الحالة نفس السلطات والاختصاصات الخولة للمأذونين الشرعيين فى الاقلم 
المصرى . 


. )9( نحرير إشبادات الطلاق وإشبادات التصادق عليه‎  * 


؛- محرير إشبادات الاعيراف بالبنوة مى كانت صادرة من 
مواطن (r)‏ 5 


8ج محرير إعلامات ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحر يات اللازمة . 


1 حرار جميع الاقر ارات القانو نية الصادرة من مواطنين مع حلف 
العن او بدونه . 


7 التصيديق على إمضاءات المواطامن (4) . 


8 إعطاء شبادات البقاء على قيد الحياة للمواطنين و كذا للأجانب إذا 
كانوا ى حاجة الى استعمالما فى الحمهورية العربية المتحدة . 


٩‏ إصدار جوازات سفر للمواطنن وتجديدها وما يتعلق ما من أعمال» 
والتأشر على جوازات سفر الأجانب (0) . 


٠‏ - استلام الوصايا على سبيل الأمانة من الموصى ونحرير محضر بذلك 
وايداعها ى محفوظات القنصلية . وكذا فتح الوصية بعد وفاة الموصى بناء 
على طلب ذوى الشأن حضور شاهدين . إنما جوز لعضو البعثة فتح الوصية 


. راجع الاجراءات الى تتبع فى هذا الشأن فى المواد ۴۲ - /اه من التمامات القنصلية‎ )١ 

؟) راجم المواد ۸ه - ۷۴ من التعامات القنصلية . 

. من التعامات ااقنصلية‎ ١44 - ١4 راجم المواد‎ (r 

4( راجع المواد ۲٠١ - ٠٠٠١‏ من التعامات القنصلية . 

«) 'نظر الأحكام اللداصة بجوازات وتأشيرات السفر وانواعها والاجراءات الى تتبع فى 
عأنها فى المواد ۷ - ۲٠١‏ من التماءات القنصلية . 


ام القاذون الاباوماءدى 


من تلقاء نفسه إذا لم حضر أحد من ذوى الشأن خلال ثلاثة أشهر بعد وفاة 
الموصى : وحرر بذلك محضر ترسل صورة منه الى وزارة الحارجية لتحفظ 
ببن محفوظاتمها » على أن يى الأصل فى محفوظات القنصلية ما لم يصدر أمر 


١‏ نحرير التصرفات الصادرة من مواطنين حاصة » و كذلك التصرفات 
الصادرة من أجانب عن أموال موجودة فى الحمهورية العربية المتحدة » 
وتكون لمذه المحررات قوة المحررات الرسمية فى الحمهورية . 


7 - تسام صورة رسمية من ال#ررات الى يقومون بتحريرها 
مترجمة الى لغة البلاد الى يؤدون فبا أعاهم > وكذلك صورة مترجمة 
الى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغة البلاد . 


٠١٠‏ التصديق على الامضاءات الموقع ها على المحررات الصادرة من 
سلطات البلاد الى يودون فما أعالمم إذا كان الغرض من تلك الحررات 
الاحتجاج ما أمام سلطات الحمهورية العربية . وكذلك التصديق على 
الامضاءات الموقع ا على الحررات الصادرة من سلطات الحمهورية إذا 
كان الغرض الاحتجاج ها أمام السلطات الأجنبية . 


٤‏ - السعى فى فض المنازعات الى تقوم بين المواطنين أو بين المواطنين 
والاجانب بالطرق الودية مى طلب مهم ذلك . 


- الحكم بصفة محكمين مى رفع الهم الأمر فى المنازعات القانمهة 
بين المواطنين الموجودين فى دوائر اختصاصهم بشرط أن يتنازل الحصوم 
فى مشارطة التحكم عن جميع طرق الطعن فى الحكم وأن يرخصوا لعضو 
بعثة المثيل القنصلى بأن يعمل كحكم مفوض له بالصلح غير مقيد فى عله 


العثيل القنصل ۳1 


5 الفصل نى طلبات تأجيل اللحدمة الالزامية ( التجنيد ) الطلبة 
الم ن فى الخارج بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن عند بلوغه الحادية 
والعشرين من عره () . 


١١7‏ التنبيه على المواطندن المقيمن : في دائرة اختصاصهم الجاضعين 
للضريبة العامة على الايراد عر اعاة تقد م الاقرارات الحاصة مبذه الضريبة 

فى الموعد الحدد لذلك » وموافاة مصلحة الضرائب ببيان سنوى بأسهاء 
جميع المواطنين الذين يعملون فى دائرة اختصاصهم حى تتمكن هذه 
المصلحة من تنفيذ أحكام القانون القاضى بفرض هذه الضريبة (9) : 


۸- إبلاغ مصلحة الصحة الوقائية بوزارة الصبحة العمومية تلغرافيا 
وكذا مصاحة الجر الصحى بظهور أية أصابة بأحد أمراض الطاعون أو 
الكوليرا أو الحمى الصفراء فى أى جهة من الحهات الى تقع فى دائرة 
اختصاصبم : وكذلك موافاة تلاك المصلحة بالنشرات الرسمية والاحصائيات 
الحاصة بالأمراض المعدية الوبائية الى تصدرها الساطات الحلية (0) . 


6 - الاختصاصات الاقتصادية وغيرها : 


كلفت المادة 51 من قانون سنة ١4884‏ أعضاء البعثات القنصلية بالحافظة 
بصفة عامة على مصالح التجارة والصناعة للجمهورية العربية المتحدة » 
ونصت المادة 50 من ذات القانون على أن يباشر أعضاء البعئات القنصلية » 
خلاف ماورد ذكره بالذات فى هذا القانون » سائر الاختصاصات الخولة 
للقناصل عقتضى الموانين الأخرى واللوائح والعرف . وقد سبقت الاشارة 
الى هذه الاختصاصات عند الكلام على مهمة القناصل عموما » ونورد هنا 

۱) أنظر القواعد والاجراءات الخاصة بتأجيل التجتيد ى المراد ۱۷۰ - ١8١‏ من 
التعليمات القنصلية 

؟) المواد ۷ - ۳۸۹ من التعلمات القنصلية . 

. من التملمات القنصيلة‎ ٠٠۴ - 4.١ المواد‎ (r 


۳4 القائون الاياوءامي 


آم ماجاء نى التعلمات القنصلية الصادرة سنة ١484‏ على وجه اللحصوص 
فى هذا الصدد : 


| - رعاية سردم الممرم: الصر.: : يقوم روساء البعثات القخصلي-ة 
ى المراقء الأجندية الواقعة فى دائرة اختصاصبم متام سلطات الموانى فى 
الحمهورية العربية المتحدة فما يتعلق عمارسة الشئون الادارية للملاحة بالنسبة 
لتحركات البواخر الى تحمل علم الحمهورية أو فى المنازعات الى تنشب بين 
ربابنة السفن ونحارنها من المواطتين . 


ويتولى رئيس البعثة القنصلية مهمة التصديق على دفر يومية سفن 
الحمهورية العربية المتحدة الى تصل الى الميناء الواقع فى دائرة اختصاصه . 
كما يتولى مهمة التصديق على التقارير المقدمة من ربابنة السفن اذ كورة الى 
تكون قد استهدفت لحوادث جسيمة أثناء رحلها تى طريقها الى المينسساء 
الواقع فى دائرة اختصاص البعثة . 


كذلاث بتولى رئيس البعثة القنصلية عمل المحاضر اللازمة عن المنازعات 
الى تقع بن ربان السفينة أو مجهزها والملاحين مخصوص الإجور وغيرها 
إذا م يكن من المستطاع التوفيق بينهم . 

و تختص بعثات القثيل القنصلى بالتأشير على بيان حمس ولة البضائع 
( المانيفستو ) إذا كانت هذه البضائع مشحونة برسم أحد موانى ال1مهورية 


العربية المتحدة وبصرف النفار عن جنسية الباحرة الى محملها . 


ار رة إجازة : تبيح لا الامحار رافعة ا 2 وذلك حى 
يم تسجيلها . كذلك لرئيس البعثة أن يأذن لربابنة السفن باقتراض المبالغ 
اللازمة لا إذا طرأت حاجة ملحة أثناء سفرها . 


اهتيل القنصل ۳۳ 


وعلى بعثات العثيل القنصلى عند ممارسما الاختصاصات المتعلقة بالبحرية 
التجارية أن تراعى الأحكام الواردة فى مجموعة القوانين والتشريعات الخاصة 
بالبحرية التجارية )١(‏ . 


ب - مب الفوائم الفتصلوة وسراداث نسي البضائع | جور 
لبعثات المثيل القنصلى ترير الفواتر القنصلية والتصديق علبا » لكن دون 
أن تر تبط السلطات الحمر كية ما هو موضح فما عند تقدير قم البضائع 
المستوردة . أما شهادات جنسية البضائع أو شهادات المنشأ فالغرض مسا 
تعيين موطن إنتا ج السلع أو العاصيل الحجلفة الى تستوردها الحمهورية 
العربية ٠‏ وذلك لكى تستوثق السلطات الحمر كية من أن هذه السلع أو 
امحاصيل لا يدخل فى صنعها أو تجهيزها أية مادة من منتجات اسرائيل . 
وتتطلب التعليات القنصلية أن تكون جميع البضائع المستوردة من قرص 
وايطاليا وتر کیا مصحوبة بالشهادة المذمكورة ٠‏ وذلك بناء على تعلمات 
المكتب الاقليمى لمقاطعة اسرائيل . ولذا يجب على بعثات المثيل القنصلى عند 
التصديق على شبادات الا أن تتحقق من حميقة منشا السلع والمنتجات 
المذكورة فى الفاتورة الى تقدم الما لهذا الغرض (2) . 

E E‏ الاقتصار.: : على روساء بعثات الكثيل 
القنصلى فى البلاد الى لا يوجد ما مكاتب للتمثيل التجارى تزويد وزارة 
الحارجية بتقارير اقتصادية عن البلد الذى عثلون الحمهورية فيه . وتشمل 
هذه التقاریر : ١‏ تقریر شہری يبن فيه آم ماوقع من أحداث اقتصادية 
خلال الشهر وحركة المبادلات التجارية بن هذا الباد والحمهورية العربية 
المتددة : ۲- تقرير سنوى يبين فيه مساحة البلد وسكانه وعناصر 
العروة بالتفصيل من صناعة وزراعة وتعدين وموارد طبيعة أخرى » 


. ب 04م من التعلات القنصلية‎ ۴٠١ المواد‎ )١ 
. ؟) أنظر فى تفصيل ذلك المواد هلام 881 من التملمات القنصلية‎ 


ان القانون الدپلومامى 


وميزانه التجارى مع بلاد العالم المحتلفة وحركة المبادلات التجارية بينه 
والحمهورية العربية وحالة النقدية و ميزانيته وكيفية توزيعها على نواحى 
النشاط الحتلفة وكذا دراسة مقارنة لسلع الحمهورية العربية الى كن 
تصريفها فى أسواقه , #- التقارير الأخرى الى يكون من المصلح..ة 
تزويد الوزارة ما )1١(‏ . 


د - تتبع الوم ار الف راء مال تفادي هنا : على روساء بعثسات 
المثيل القنصلى كذلك مراعاة ما بأتى : ١‏ متابعة كل ما ينشر فى الهرائد 
والمحلات عن الحمهورية العربية المتحدة والموضوعات المامة الى تشغل الرأى 
العام العالمىى + ١‏ جمع القصاصات المامة وإرساما مع ذكر ا 
أو المحلة وميوها وترجمما باللغة العربية ؛ 8 كتابة تقرير حى أسبوعى 
باللغة العربية بانتظام مع ذكر اسم المصدر ومعه تعليق عن كل ما ينشر ؛ 

٤‏ - الرد فورا على أى افتراء أو أخبار كاذبة تنشرها الحرائد والحللات 
الحلية مع بيان وجهة نظر الحمهورية العربية المتحدة من واقع التعلمات الى 
لدى البعثة » أو يطلب من وزارة اللحارجية موافاة البعثة بوجهة نظر 
الحمهورية فى الموضوع على أن تخطر الوزارة بعد ذلك بصورة ما يتخذ ؛ 
ه - إرسال جميع الأخبار الصحفية المامة فور صدورها دون الانتظار 
لجمع أعداد متواليه حى لاتفقد قيمها الاخبارية والصحفية (۲) . 


. من العليمات القنصلية‎ 49١ الادة‎ )١ 
. ؟) المادة 41۳ من التعايمات القتصلية‎ 


ملح ق 


نس اماف « فيا » للممرفات الر یوما )١(‏ 
المبرمة ى ١8‏ أبريل سنة ١١51‏ 


الدول الأطراف نى هذه الاتفاقية » 


وإذ تومن بأهداف ومبادىء الأم المتحدة نى شأن المساواة فى السيادة 
بين الدول والحافظة على السلم والأمن الدولين وتوثيق العلاقات الودية 
بن الأم 2 

وإذ تقتنع بأن إبرام اتفاقية دولية فى العلاقات والمزايا والحصانات 
الدبلوماسية باهم فى تدعم العلاقات الودية بين البلاد أبا كان الاختلاف 
بن نظمها الدستورية والاجماعية › 

وإذ تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض مها تمديز أفراد 


وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول بالقيام بمهامها على 
وجه ید ۰ 


وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولى العرفية بحب أن تظل سارية بالنسبة 
للمسائل الى لم تفصل فها صراحة أحكام هذه الاتفاقية » 


قد اتفقت على ما بلى : 


» ترجمت هذه الاتفاقية إلى العربيسسة معرفتنا من واقع ذصما الفراسى الرسمى‎ )١ 
. وذلك لعدم وجود ترجمة عربية رسمية لها‎ 


۳ القانون الابلومامى 


ءارق ١‏ س 


لأغراض هذه الاتفاقية . يكون مدلول العبارات الا تية وفْمًا للتحديد 
الآلى : 

أ س عبارة « رئيس بعثة » تنصرف الى الشخص الكلف من قبل 
الحكومة المعتمدة بالعمل 59 الصفة 7 

ب - عبارة « عضو البعثة » تنصرف الى رئيس البعثة والى الأشخاص 
الذين تتكون مہم البعثة . 

ج عبارة « الأشخاص الذين تتكون مهم البعثة ٠‏ تنصرف الى 
الأعضاء الديلوماسين والى الاعضاء الاداريس 0 لغنين 3 :و الاشخاض التقاغمين 
بالخدمة فى البعثة . ١‏ 

د عبارة « الأعضاء الدبلوماسيين » تنصرف الى أعضاء البعثة الذين 
لمم الصفة الدبلوماسية . 

ه ‏ عيارة « مبعوث ديلو ماسى 1 تنصر ف الى رئيس البعثة والى 

و س عبارة ١‏ الأعضاء الادار ين والفنين ( تنصر ف الى أعضاء البعثة 
المكلفين بالشئون الادارية والفنية للبعشدة . 

ز- عبارة « مستخدى البعثة » تنصرف الى أعضاء البعثة المكلفين 

يأعمال الخدمة فا . 

حا عبارة « الحدم الحاصان 0 ر الى الأشخاص الذزيسن 
بستخدمون لأعمال الخدمة الخاصة الأحد أعضناء العثة : + ولسوا ھر ن مستخدى 
الحكومة المعتمدة . 

عبارة « أماكن البعثة » تنصرف الى المبانى أو الأجزاء من المباى 
والأرض المتصلة سا الى تستعمل فى أغراض البعثة أيا كان مالكها › 
ويدخل فما مكان إقامة رئيس البعثة 


( دى ذات المادة الأولى من مشروع اة القانون الدولى مع إضافة الفقرة ط 
والبارة الأخيرة من الفقرة ح ) 


اتفاقية فينا 1Y‏ 


مارم ۲ - 


إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وإننماد بعثات دبلوماسية دانمة بم 


بر اضى الطر فين . 


( هى ذات الادة ٣‏ من مشرو ع للد 
ازماق بكلمة بعراضى ( 


ة الةائون الدولى ع استبدا- عبارة عن طاريق 


ارو ۳ — 

أ تمثيل الدولة المعتمدة قبل الدولة المعتمد ادا . 

ب - حماية المصالح الخاصة بالدولة المعتمدة وبرعاياها فى الدولة 
المعتمد ادا . وذلك فى الحدود المقبولة فى القانون الدولى . 

ج - التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لدا . 

د الاحاطة : بكل الوسائل المشروعة . بأحوال الدولة المعتمد لدا 
وبتطور الأحداث فا وموافاة حكومة الدولة المعتمدة بتقرير عا . 

ه ‏ توطيد العلاقات الودية وتدعيم الصلات الاقتصادية والثقافيسة 
والعلمية ب بين الدولة المعتمد لدہا والدولة المعتمدة . 

د ا أى من نصوص هذه الاتفاقية على أنه مانم من 
مار سة 6 القنصلية ر اسطة البعئة الدبلوماسية 5 

( هى ذات الادة ٣‏ من مشروع ‏ نة القافون الاولى مع إضافة الفقرة الأخصيرة 


نحت رقم ۲ والعيارة الأخيرة ف الفقرة ب ) 


مارم * — 


:١‏ على الدولة المعتمدة أن تستوئق من أن ن الشخص الذى تزمع تعيينه 
كر ئيس البعثة لدى الدولة المعتمد لدا قد نال قبول هذه الدولة . 


۳۹۸ القانون الدياوماسى 


۲ : لا تلزم الدولة المعتمد لدا بأن تبدى للدولة المعتمدة الأسباب الى 
قد تدعوها لرفض قبول الشخص المزمع تعيينه . 


( تقابل المادة ؟ مل المشروع مم إضافة الفقرة ؟ ) 


- مارم ۵ - 


0 للدولة المعتمدة 3 بعد إخطار الدول المعتمد لدہا الى مھا الأمر 5 
أن تعن رئيس بعثة أو عضو من الأعضاء الدبلوماسين فى البعثة حسب 
الأحوال لمثيلها لدى عدة دول . مالم تعترض إحدى هذه الدول صر احة 
على ذلك . 

۲ : إذا عينت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو عدة دول 
أخرى . فلها أن تقم فى كل من الدول الى لا يوجد مما المقر الدائم لرئيس 
0 يدير ها قاتم بالأعمال بالنيابة . 

: بجور لر ئيس البعثة الدبلو ماسية ولأى عضو من أعضاء البعشة 
ا أن عا ل الدولة المعتمدة لدى أب منظمة ة دولية . 


) الفقرة الار لى دابل المادة الخامسة من ا مار وع والفةرتان ٣‏ و و جديديان ( 
ماوق س 


يمكن لعدة دول أن تعين ذات الشخص بوصفه رئيس بعثة لدى دولة 
أخرى > مالم تعترض على ذلك الدولة المعتمد لدما . 
( ماده جديدء ) 


مادو ۷ — 
مع مراعاة أحكام المواد ‏ و ۸ و 4 و ١١‏ تعين الدولة المعتمدة حسب 
اخجيارها أعضاء البعثة . وفيا بخص الملحقين العسكر ين أو البحريين أو 
الحوين » يكون للدولة المعتمد لدا أن تتطلب موافاتما أولا” بأسمائهم 
للموافققة علما . 


( تقابل المادة ‏ من مشروع اللجنة دون ديل أو إنضافة ) 


اتفاقية فيا ۳۹ 


- مارم خم ع 


١‏ : من حيث المبدأ يكون أعضاء البعثة الدبلوماسين من جنسية الدولة 
المعتمدة . 


؟: لا بجوز اختيار أعضاء البعثة الدبلوماسين من مواطى الدولة 
فى أى وقت . 

۳ : للدولة المعتمد لدا أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطبى دولة 
اة السرا من بهو اط الدولة التمدة:. 


( تقابل المادة ۷ من المشروخ مم اضانة الفةرتين ١ ١‏ " واخزءالأخير من الفقرة ۲ ) 
-مادة =٩‏ 


١‏ : للدولة المعتمد لدا فى أى وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ 
الدولة المعتمدة أن رئيس بعتا أو أى عضو من أعضاءها الدبلوماسين 
أصبح شخصا غير مقبول أو أن أى عضو من أعضاء بعثّها غير الدبلوماسيين 
أصبح غير مرغوب فيه . وعلى الدولة المعتمدة حينئذ أن تستدعى الشخص 
المعى أو تى أعماله لدى البعثة وفقا الظروف . ويمكن أن يصبح الشخص 
غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن بصل الى أراضى الدولة المعتمد لدما . 

۲ : إذا رفضت الدولة المعتمدة تنفيذ الالتز امات المفروضة علبا 
فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها فى فترة معقولة » فللدولة 
المعتمد لدا أن ترفض الاعتراف بالشخص المعنى بوصفه عضوا فى البعثة . 
(تقابل امادة ۸ من المشروع مع تعديل طلفيف فى صياغة الفقرة الأو ) 


- ماده ١٠‏ بح 


١‏ : تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لدا أو أية وزارة أخخرى 
متفق عاما : 


۳۷۰ الثانون الديلومامى 


أ - بتعيين أعضاء العنة وروصوكم وسفريم الہائی أو بانہاء عاف 
ى البعثة ؛ 

ب - بالوصول وبالرحيل الهانى لأى شخص يتبع أسرة عضو البعثة » 
و كذا نحالة أى شخص بصبح عضوا فى أسرة عضو البعثة أو لم يعد كذلك . 

ج - بالوصول وبالرحيل الهانى الخدم الخصوصيين الذين يعملون 
نى خحدمة الأشخاص المذ كورين فى الفقرة أ : وفى حالة تركهم خدمة 
هؤلاء الأشخاص 5 

د بتشغيل وتسريح الأشخاص اللمقيمين فى الدولة المعتمد لدا 
سواء أكانوا أعضاء فى البعثة أو خدما خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات . 

۲ : يكون التبليغ مقدما بالنسبة للوصول والرحيل اللافى فى كسل 
الحالات إذا أمكن ذلك . 
( ابل المادة ‏ من المشروع مع تعديل أى الصياغةوترتيب النص فى فقرات متتالية ) . 


مارو ١١‏ - 
:١‏ فى حالة عدم وجود اتفاق صربح على عدد أعضاء البعثة » جوز 
للدولة المعتمد لدا أن تتطلب بقاء هذا العدد نى الحدود المعقولة والمعتادة 
وفقا لما تقدره بالنظر للظروف والأحوال السائدة فى هذه الدولة وللاحتياجات 
الحاصة بالبعثة . 


۲: جور كذلك للدولة المعتمد لدہا ف نفس الحدود وبشرط عدم 
العريز يز أن ترفض قبول موظفين من فئة معينة . 
) ذات المادة ٠١‏ م ن المشروع هم تعديل طفيف ف صياغة الفقرة الاو : تتطاب بقاء العدد 
الخ . .. بدلامن أن در فض قبول عدد يزيد على حد المممول الخ . ع 
وارة ۱۲ ب 
و ا 5-0-7 
وكات لاف م 5 دون تعديل أو إضانة ) 


اتفاقية فينا ۳۷1١‏ 


مارة 9۳ - 
4 بعر رئدس البعثة قاثما بمهامه ى الدولة أك لدمها من وقت 
تقد عه أوراق اعهاده أو من وقت قيامه بالاخطار بو صوله وتقد عه صورة 


من ا اعماده الى وزارة نخارجية هذه الدولة أو الى وزارة أخرى متفق 
علا د ل أن براعى 


۲ : بتحدد ترتيب تقدم أوراق الاعماد أو صورة من هذه الأوراق 
بتاريخ وساعة وصول رئيس البعثة . 
( تقابل المادة ١١‏ من المشروع ٠م‏ تعديل فى صياغة الفقرة الأو لى و إضافة الغدّرة النانية ) . 

= ١5 مارم‎ - 

: برتب روساء البعثات الدبلوماسية فى مراتب ثلاثة كالا لى‎ : ١ 

أ مرتبة السفراء ومندوفى البابا من درجة قاصد رسولى المعتمدين 
لدى روساء الدول > وكذا روساء اللعثات الاخرر ين الذين ف در حه ةه مساوية 
لمولاء . 

ب - مرتبة المبعوثين والوزراء ومندوى البابا من درجة نائب قاصد 

ج - مرتبة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الحارجية . 

7 فيا عدا ما يتصل بشئون الصدارة والمراسم > لا يفرق إطلاقا ببن 
روساء البعثات بسبب مرتيهم . 
( هى ذات اادة ١‏ من المشر وع ) 


-- ١6 مارة‎ - 


تتفق الدول التى تتبادل الَثيل الدبلوماسى على مرتبة رؤساء بعثاتها . 
( هى ذات المادة ١4‏ من المشر وع ( 


YY‏ الغاذون الدباومامى 


5-7 ءاد ۱٦‏ ج 
١‏ : يتحدد ترتيب روساء البعثات فى كل مرتبة تبعا للتاريخ والساعة 
الى تولوا فبا مهامهم وفقا لنص الادة الثالثة عشر . 
۲ : التعديلات الى تدخحل على أوراق اعمّاد رئيس البعثة دون أن 
تتضمن تغيبر| فى مرتبته لا توثر على ترتيبه من حيث الصدارة . 
۳ : لا تمس هذه المادة ما ترى أو سوف تجرى عليه الدولة المعتمد 
لدما فا خص صدارة ممثلى الكرسى البابوى . 
( تقابل المادة ٠١‏ من المشروع م تعديل فى صياغة الفقرتين ١‏ و ٣‏ ) 
مارةٌ ۱۷ س 
يبلغ رئيس البعثة وزارة اللحارجية أو أية وزارة أخرى يكون متفقا علا 
بترتيب صدارة أعضاء البعثة الدبلوماسيين . 
( مادة جديدة ) 
ا مارة ١8‏ - 
على كل دولة أن تراعى فى استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية اتباع 
اجراءات مماثلة بالنسبة لأصعاب المرتبة الواحدة . 
( هی ذات المادة ١5‏ من المشروع ( 
واوو ١89‏ - 
١‏ : إذا كان مر كز رئيس البعثة خاليا » أو كان هناك ما عنع رئيس 
البعثة من القيام مهامه » يتولى قائم بالأعمال بصفة موقتة عمل رئيس البعثة . 
ويبلغ اسم القائم بالأعمال بالنيابة إما بواسطة رئيس البعثة وإما » فى حالة 
خارجية الدولة المعتمد لدما أو أية وزارة أحرى متفق علما . 


اتغاقية فين را 


۲ : فى حالة ما إذا لم يكن أى من أعضاء البعثة الدبلوماسيين موجودا 
فى الدولة المعتمد لدا . تمككن للدولة المعتمدة عوافقة الدولة المعتمد لدا . 
أذ تمك حت أعضاء الك الادازيق. ار انين اكول سرف اون 
اا ۰ 


( تقابل المادة ٠١‏ من المشر وع مم تع ديل ى صياغة الفقرة الأو لى وإضافة الفقرة الثانية ) . 
بل ن المشر وع مع تعديل 


مه مادة 2 کے 
للبعثة وأرئيسها الحق ى وضع علم وشعار الدولة المعتمدة على أماكن 
البعثة ومن بينها مكان إقامة رئيس البعثة وكذا على وسائ المواصلات الخاصة 
ده . 
( هی ذات الماد ۱۸ من المشروع ( 
تک ءارو ١ ۲١‏ 
١‏ : على الدولة المعتمد لدا : إما أن تسيل فى نطاق تشريعها تملك 
الدولة المعتمدة الأماكن اللازمة لبعثّبا فى إقليمها : وإما أن تساعد 
الدولة المعتمدة فى الحصول على هذه الأماكن بوسيلة أخرى . 
۲ : وعلبا كذلك . عند الاقتضاء . مساعدة البعثات الحصول 
على مساكن لائقة لأعضاما . 
( تقابل المادة ١١‏ من المشروع مع تعديل صياغة الفقرة الأولى وإضافة الفقرة الثافية ) . 
مارو ۲۲ — 
١‏ : للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة . فلا جوز لرجال السلطة 
العامة للدولة المعتمد لدمها دخوها : مالم يكن ذلك عموافقة رئيس البعثة . 
۲ : على الدولة المعتمد لدا التزام حاص باتخاذ كافة الاجراءات 
الملائمة نع اقتحام الأماكن التابعة للبعثة أو الاضرار ا › أو الاخلال بأمن 
البعثة أو الانتقاص من هيبتها . 


Vé‏ الغازون الدباومامى 


۳ : الأماكن الخاصة بالبعثة وآثاثاتها والأشياء الأخرى الى توجد ہا » 
وكذا وسائل المواصلات التابعة لها لا ممكن أن تكون موضع أى إجسراء 
من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ . 
( هى ذات المادة ٠١‏ هن المشمر وخ ( 

7 مارة ۲۳ - 

5 تعى الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب والرسوم 
العامة أو الا قليمية أو الحلية المربوطة على الأماكن الخاصة بالبعثة الى يكو نان 
مالكين أو مستأجرين ها : على ألايكون الأمر متعلقا بضرائب أو رسوم 
مما عصل مها 


بل تأدية خدمات خخاصة . 


۲ : الاعفاء المالى المنصوص عليه فى هذه المادة لا يطبق على الضرائب 
والرسوم المذكورة فى حالة ما اذا كانت > وفقا لتشريع الدولة المعتمد 
لدا » على عاتق الشخص الذى يتعاقد مع الدولة الموفدة أو مع رئيس البعثة . 
( الفقرة الأول تقابل المادة ١؟‏ من المشروع تماما ٠‏ و الفقرة الثانية جديدة ) . 


— ٤ واوو‎ 


حفو ظات ووثائق البعثة حرمة مصونة ی كل الأوقات وق أى مكان 
توجد فيه . 


( هى المادة ۲۲ من المشروع مع اضافة العبارة الأخير ة : فى كل الخ . . . ) 
مارة ۲۵ — 


منح الدولة المعتمد لدہا كل التسبيلاات اللازمة لقيام البعثة مهامها 
( هی ذات المادة ۲۴۳ من المشروع ) 1 


— مارم "5 - 


مع مراعاة قوانينا ولوانحها الخاصة بالمناطق الى بحرم أو ينظم دخوها 


اتفاقية فين Vo‏ 


لأسباب تتعاق بالأمن الوطى » تكفل الدولة المعتمد لدا لجميع أعضاء 
البعثة حرية التنقل والمرور على إقلبمها . 


( ھی ذات الادة ١4‏ من ألمشر وع ( 
ال مارة ۲۷ 


١‏ : تسمح الدولة المعتمد لدا للبعثة الدبلو ماسية محرية الاتصال من أجل 
كافة الأغراض الرسمية وتحمى هذه الحرية . وللبعثة فى اتصاها محكومة 
الدولة المعتمدة وكذا بالبعئات الأخرى والقنصليات التابعة هذه الدولة أيما 
توجد أن تستخدم كل وسائل الاتصال الملائمة ومن بينبا الرسل الدباوماسيين 
والرسائل الاصطلاحية أو المحررة بالشفرة . على أنه لا نجوز للبعثة أن 
تقم أو تستعمل جهاز إرسال لاسلکی إلا عوافقة الدولة المعتمد لدا . 


۲ : للمراسلات الرسمية للبعثة حرهة مصونة . وتشمل عبار ةا لمر اسلات 
الرسمية كافة المر اسلات الخاصة بالبعثة و مهامها . 


۳ : الحقيبة الدبلوماسية لاجوز فتحها أو حجزها . 

> : العبؤات المكونة الحقيبة الدبلوماسية جب أن تحمل علامات خارجية 
ظاهرة تدل على صفما + ولا جور أن نحوى سوى وثائق دباوماسية أو 
أشياء للاستعمال الر سمى 5 


ه : الرسول الدبلوماسى ٠‏ الذى بحب أن يكون حاملا لمستند رسمى 
يدل على صفته وحدد فيه عدد العبوات المكونة للحقيبة الدبلوماسية » 
يكون أثناء قيامه بمهامه فى حماية الدولة المعتمد لدا . وهو يتتع بالحصانة 
الشخصية ولا جوز إخضاعه لأى إجراء من إجراءات القبض أو الحجز . 

١‏ : للدولة المعتمدة أو للبعثة أن تعين رسل دبلوماسين لمهمات خاصة 
#٠‏ 4ه . وى هذه الحالة تطبق بالنسبة لهم أيضا أحكام الفقرة الخامسة 
من هذه المادة » مع مراعاة أن الحصانات المنصوص علما فبا يقف سريانها 
عجرد أن يسم الرسول الحقيبة الدبلوماسية الى فى عهدته الى وجهتها . 


۳۷٦‏ القاثون الدياومامى 


0 : جوز أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية الى قائد طائرة تجارية تزمسع 
المبوط فی مكان مسموح بدخوله . وبحب عندئذ أن يكون هذا الماد 
حاملا لمستند رسمى يبن فيه عند العرؤات المكونة للحقيبة . إكنه لا يعر 
فى حكم .رسول دپلوء انی . وللبعثة أن توفد أحد أعف انما ليتسلم مباشرة 
ودون قيد الهقيبة الل موماسية من بد قائد الطائرة . 


( تقابل المأدة ه؟ من المشروع مع اضافة العبارة الأخيرة من الفقرة ١‏ : وعبارة العبؤات 
المكونة لى اول الفئرة ؛ . واشتراط المستند الرسى الذى يدل على صفة الرسول وحمولته 
أى الفقّرة ه » والفقرتين ١‏ و ۷ بالكامل ) 


واوو 58 ¬ 
الرسوم والمستحقات الى تحصلها البعثة خاصا بأعال رسمية تعى من 
كل ضر يبة أو رم : 
( ذات المادة 5١‏ من المشروع) 
- مار هلا - 
ذات المبعوث الدماوماسى مصونة . فلا نجوز إخضاعه لأى إجراء من 
إجراءات القبض أو الحجز . وعلى الدولة المعتمد لدا أن تعامله بالاحترام 
الواجب له ٠‏ وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع كا. اعتداء على شخصه 
أو على حريته أو على كرامته . 
( هی ذات المادة ۲۷ من المشروع ) 
ماد 0 مت 
١‏ : يتمتع المسكن الحاص للمبعوث الدبلوماسى بذات الحرمة وذات 
الحماية المآررتين للأما كن اللحاصة بالبعثة . 
37 : تتمتع كذلك بالحرمة وثائقه ومراسلاته » وكذا أمواله فى الحدود 
المنصوص علبا فى الفقرة الثالثة من المادة "١‏ . 


( ةقابل المادة ۸ من المشروع حالما ( 


اتفاقية فيا VY‏ 


- "١ مادو‎ 


۱ يتمتع المبعوث الدبلوماسى بالاءفاء من القضاء النانى فى الدولة 
المعتمد لدا 53 و تمع كذلاتك بالاعفاء من القضاء المدى والادارى ع هأ م 
بتعلق الأمر : 


ع 


| ب دعوی عيئرة متصلة بعقار خاص موجود ى إقلم الدولة المعتمد 
لدا . مالم يكن المبعوث حائزا للعقار لحساب حكومته ولأغراض البعئة › 

ب - بدعوى متصلة بتركة يكون للمبعوث فبا مر كز بوصفه منة.ذا 
للوصية أو مديرا لأر كة أو وارثا أو موص اليه . وذلك بصفته الشخصية 
وليس باس الدولة المعتمدة . 


به فى الدولة المعتمد لديا خارج نطاق مهامه الرسمية أيا كانت هذه المهنة 
أو هذا النشاط . 


۲ : لا يلزم المبعوث الدباوماسى بأن يوؤدى الشبادة . 


۳ : لا جوز اتخاذ أى إجراء تنفيذى ضد المبعوث الدبلوماسى ٠‏ فا 
عدا الحالات المنصوص علبا فى الفقرات أ . ب . ج من البند الأول من 
هذه المادة : وبشرط أن يكون التنفيذ ممكنا إجراؤه دون المساس محرمة 
ذات المبعوث أو مسكنه . 

ا معتمد لدہا له تعفيه من الحضوع لقضاء الدولة المعتمدة . 


( تة ابل المادة ۲۹ من المشروع ماما مع اضافات بسيطة فى الفقرتين ب »ج من البند الأول ) 
اوو ۳٣‏ = 


١‏ : للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية المقررة للمبعوثين 


VA‏ القانون الدبلومامى 


الدبلوماسيين وللأشخاص المستفيدين من هذه الحصانة وفقاً لنص المادة ۳۷ . 

۲ : نجب داتما ان يكون التنازل صرحا . 

۳ : إذا أقام مبعوث دبلوماسى أو أحد الأشخاص المستفيدين من الحصانة 
القضائية وفما للمادة ۳۷ دعوى ما . فلا يقبل مهم بعد ذلاتك الدفع بالحصانة 
القضائية بالنسبة لكل طلب فرعى متصل مباشرة بالطلب الأصلى . 

4 : التنازل عن الحصانة القضائية فى دعوى مدنية أو إدارية لا يفر ض 
فيه أنه يعنى التنازل عن الحصانة بالنسبة لاجراءات تنفيذ الحم . ولابد 

¢ أ 
فا يتعلق -بذه الاجراءات من تنازل قاع بذاته . 
( تقابل المادة ۳۰ من المشر و مع بدعضص تعد رادت 0 الس غ واشتراط حم اح التنازل بصفة 
عامة بعد أن كان ذلك متصورا على القفاء الف ) . 
- مارة 7# ا 

١‏ : مع مراعاة أحكام الفقرة ۳ من د ا ذه المادة ٠‏ يعي المبعوث 
الدبلوماسى ٠‏ فما مختص بالخدمات الى تودى للدولة المتعمدة . من الأحكام 
الخاصة بالضان الاجماعى الى قد يكون معمولا ا فى الدولة المعتمد لدما . 

۲ : الاعشاء المخصوص عليه ی الفدرة الااولى من هذه المادة يطبق كذلك 
على الخدم االخحصوصيين الذين يكونون ى خدمة المبعوث الدبلو ماسی الحاصة»› 
بشرط : 

أ ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لدا وألا تكون إقامهم 
الدامة ا ء 

ب - أن يكونوا خاضين لأحكام الضان الاجماعى الى قد تكون 
معمولا مها فى الدولة المعتمدة أو فى دولة ثالثة . 

٣‏ : على المبعوث الدبلوماسى الذى يكون فى خدمته أشخاص لاينطبق 
علبم الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة أن يراعى 


اتفاقية فينا ۳۹ 


الالتزامات الى تفرضها أحكام الضان الاجماعى للدولة المعتمد لدا على 
صاحب العمل 1 


> : الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرتتن الأولى والثانية من هذه المادة 
لا ممنع من المساهمة الاختيارية فى نظام الضمان الاجماعى للدولة المعتمد لدمها 

ه : لا تمس أحكام هذه المادة الاتفاقات الثنائية أو الحماعية المتعلقة 
بالضمان الاجماعى السابق إبرامها . كا أنها لا تمدع من إبرام اتفاقسات 
لاحقة من هذا القبيل . 


( تقابل المادة ۳١‏ من المشروع مع تعديل شامل فى الصواغة والأحكاء ) . 
مارو ۴٤‏ س 


یع الممعوث الدياو ماسی م كل الضرائب والرسوم 3 الشخصية 
والعينية » العامة والحلية والبلدية > فها عدا : 

| الضرائب غر المباشرة الى لطبيعتها تدمج عادة فى أنمان السلع 
والمنتجات › 

ب - الضرائب والرسوم على الأموال العقارية الخاصة الكائنة فى إقلم 
الدولة المعتمد لدا 3 5 م يكن المبعوث الدبلوماسی حوزها لساب الدولة 
المعتمدة لأغراض البعثة » 

ج - ضرائب التركات المستحقة للدولة المعتمد لدا » مع مراعاة 
أحكام الفقرة ؛ من المادة ۳۹ » 

د الضرائب والرسوم على الايرادات الخاصة الى يكون مصدرها 
فى الدولة المعتمد لدا » والضرائب على رأس المال الى تفرض على الأموال 
المستخدمة ى مشروعات نجارية ى الدولة المعتمد لدا Ct,‏ 


ه - الضرائب والرسوم الى تحصل مقابل خدمات خاصة ؛ 


۳۸۰ القانون الدبلوماسى 


و - رسوم التسجيل والقيد واإرهن والدمغة بالنسبة للأموال العقارية : 
مع مراعاة أحكام المادة ۲۳ . 


ب 


( هی ذات المادة ۳۲ من المشروع مع اضافة الجزء الأخير من اخالة د خام. بالفسرائب عإ 


راش المال الأ ستخدم ف مشر وعات ( 5 


5-5 Yo مارم‎ ١ 


على الدولة المعتمد لدا إعفاء المبعوثين الدبلوماسين من كل تكليف 
شخصى . ومن كل خدمة عامة أيا كانت طبيعنبا . ومن الأعباء العسكرية 
كالاستيلاء والمساهمة فى إسكان العسكريين . 


(تقابل اادد ۴۳ من المشر وء 3 مع إنافة الشعار لاخر ابتداء من و 18 لامد عامة ,. الخ ( 
مادو ۳۹ س 


١ ٠‏ : تمنح الدولة المعتمد لدبا . وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الى 
تأخل ا 5 الدحول والاعفاء من اإرسوم والعوائد الحمر كية وغ رها من 
المستحقات المتصلة م حلاف مصاريف الابداع والنقل والمصروفات 
المقابلة لمات عاف + بالنسة: 


أ الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمى للبعثة : 


ب - للأشياء المخصصة للاستعمال الشخصى للمبعوث الدبلوماسى أو 
لأفراد أسرته الذين يقيمون معه فى معيشة واحدة . عا فما الأشياء المءسدة 
لاقامته . 


۲ : يعى المبعوث الدبلوماسى من تفتيش متاعه الخاص : مالم توجسد 
مبررات جدية للاعتقاد أا تحوى أشياء لا تتمتع بالاعفاء المنصوص عليه 
فى الفقرة الأولى من هذه الادة » أو أشياء يكون استيرادها أو تصديرها 
محظور مقتضى تشريع الدول المعتمد لدبا أو خاضعة لاوانحها الخاصسة 
بالحجر الصحى . وفى مثل هذه الحالة بحب ألا يتم التفتيش إلا فى حضور 


اتفاقية فنا ۳A۱‏ 


المبعوث الدبلوماسى أو ممثله المغوض فى ذلك . 
( تقابل المادة 84 من المشروع مع إضافة جزئية فى آلدر !البند ١‏ : خالا ف مصاريف الخ... 2 
وق البند ۲ : أو ناضعة لوانحه! الخاصة بالحجر المحى ) . 


- مارم ۴۷ — 


١‏ : أعضاء أسرة المبعوث الدبلوماسى الذين يقيمون معه فى معيشة 
واحدة يستفيدون من المزايا والحصانات المذكورة فى المواد ۲۹ إلى 5" » 
بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لدا . 


۲ : الأعضاء الاداريون والفنيون للبعثة » وكذا أفراد أسرة كل ملبم 
الذين بعيشون معه ی معيشة واحدة ». يستفيدون من المزايا والحصانات 
المتصوص علا | فى المواد ۲۹ إلى ه" : بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة 
المعتمد لدا وألا تكون إقامميم الدائمة مه 3 فها عدا أن الاعفاء من القضاء 
المدنى والادارى للدولة المعتمد لدا والمنصوص عليه فى البند الأول من 
المادة "١‏ لا يطبق على الأفعال الى تقع خارج نطساق مقر وظائفهم . 
ا المنصوص علا فى البند الأول من المادة 
5" بالنسبة للأشياء الى ترد لهم : بدء إقامہم . 

٣‏ : مستخدى البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لدا وليست 
هم فما إقامة دائمة يستفيدون من الحصانة بالنسبة للأفعال الى تقع مہم 
أثناء مياشرة أعاهم ٠‏ هيما يستفيدون من الاعفاء من الضرائب والرسوم 
على الأجور الى يتناولو مها مقابل خدمامهم » وكذا من الاعفاء المنصوص 
عليه فى المادة #م . 


6 الخدم ا خاصين لاءضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد 
لدا وليستلهم مه إقامة دائمة بعفول من الضر انب والرسوم على الإجور 
الى يتقاضونها مقابل خدمائهم . وفيا عدا ذلك لا يستفيدون من أية مزايا 
أو حصانات إلا بالقدر ا تقره الدولة المعتمد لدہا :¢ على هذه الدولة 


AY‏ الثانون الد لوم ا سی 


عند مباشرة ولايتها القضائية على هولاء الأشخاص مراعاة ألا يعوق ذلك 
ما يزيد عن الحدود أداء أعمال البعثة . 


( تقابل المأدة ۳١‏ من المشروع مع بعض اضافات و تعديادت جزئية ) 
- مارم ۴۸ ¬ 


١‏ : الممثل الدبلوماسى الذى يكون من جنسية الدولة المعتمد لدا 
أو يكون محل إقامته الدائم 3 لا يستفيد من الاعفاء القضالى ومن الحصانة 
الشخصية إلا بالنسبة للأعمال الرسمية الى بقوم ما خلال مباشرته مهامه ٠‏ 
ما م تملحه هذه الدولة مزايا وحصانات إضافية : 


۲ : أعضاء البعثة الآخرون والحدم الحاصون الذين يكونون من رعايا 
الدولة المعتمد لدا أو يكون محل إقامتهم الدائمة مها لا يستفيدون من المزايا 
والحصانات إلا بالقدر الذى تقره هم هذه الدولة . إنما على هذه االسدولة 
عند مباشرة ولايبا القضائية على هؤلاء الأشخاص مراعاة ألا يعوق ذلك ما 
يزيد عن الحدود أداء أعمسال البعثة . 


( قةابل المادة ٣١‏ من المشروع مع اضافة سالة الاقامة الدائمة نى كل من الفقرتين ١‏ و ۲ ) 


- ماد ۴۹ مس 


:١‏ كل شخص له الحق فى المزايا والحصانات يستفيد مما منذ دخوله 
أرض الدولة المعتمد لدا لشغل مر كزه » وفى حالة وجوده أصلا فى هذه 
الدولة منذ إبلاغ تعيينه الى وزارة خارجيتها أو الى أية وزارة أخمرى 
متفق علما . 


۲ : إذا ابت مهام أحد الأشخاص المستفيدين من المزايا والحصانات » 
0 طبيعيا هذه المزايا والحصانات فى اللحظة الى يغادر فيا هذا 
لشخص البلاد » أو بانقضاء أجل معقول ينح له هذا الغرض » لکا 
e‏ > حى ف فى حالة النزاع المسلح . ومع ذلك فتستمر 


اتفاقية فيا YAY‏ 


الحصانة بالنسبة للأعمال الى بقوم ما هذا الشخص أثناء مباشرة مهامه 


۳ ۳ حالة وفاة أحد أعضاء البعثة ٠‏ ساتمر أفراد اسر ته ف المح 
بالمزايا والحصانات الى يستفيدون منبا حى إنقضاء أجل معقول يسمح لحم 
عمغادرة أرض الدولة ا معتمد لدہا 1 


> : فى حالة وفاة أحد أعضاء البعثة ممن ليسوا من جنسية الدولة المعتمد 
لدما ولیست للم ا إقامة دائمة أو وفاة أحد أفراد أسرته المقيمين معه فى 
معيشة واحدة . تسمح الدولة المعتمد لدعا بسحب الأموال المنقولة للمتوق » 
باستثناء تلك الى يكون قد حصل علا ى تلك الدولة وتلك الى يسكون 
تصديرها محظورا فى وقت الوفاة وا شات ألو غل الآنوان 
المنقولة الى يكون سبب وجودها الوحيد فى الدولة المعتمد لدا وجود 
التو مهذه الذولة رو اق ا أ ترون افراع ار معدن 
اة 


( تقابل ا]ادة ۳۸ 52 ال مثر وع 2 تمديل 0 صواغة لد 3 ( 5 
7 مارة م — 


١‏ : إذا كان المبعوث الدبلوماسى عر أو يوجد باقلم دولة ثالثة تكون 
قد منحته تأشيرة دخول حيث تلزم هذه التأشيرة : وذلك فى طريق توجهه 
لأداء مهامه أو لتسلم وظيفته أو فى طريق عودته الى بلده ى فتراعى هذه 
الدولة حرمته وكل الحصانات الأخرى الضرورية لمكينه من المرور أو 
العودة . ويراعى نفس الشبىء بالنسبة لأفراد أسرته الذين يستفيدون من 
المزايا والحصانات سواء كانوا فى صعبة المبعوث أو كانوا مسافرين على 
انفراد للحاق به أو للعودة الى بلدهم . 


۲ : فى الظروف الممائلة لتلك المنصوص علبا فى الفقرة الأولى من 
هذه المادة » بحب على الدول الأخرى ألاتعوق المرورنى إقليمها بالنسبة لأعضاء 


A4‏ القانون الدبلوماسى 


۳: تنح الدول الأخحرى للمراسلات وو سائل الاتصال الرسمية 
الأخرى المارة ا : ومن بينها الرسائل الاصطلاحية أو الرمزية » نفس 
الحرية والحماية الى تمنحها الدولة المعتمد لديا . وتمنح كذلك للرسسسل 
الدبلوماسيين بعد حصوهم على تأشيرة دخول حيث تازم هذه التأشرة » 
وكذا للحقائب الدبلوماسية المارة مها . ذات الحرمة وذات الحماية الى 
تلتزم الدولة المعتمد لدا عنحها : 

> : التزامات الدول الأعرى المنصوص علبا فى الفقرات ١‏ و ۲و٣‏ 
من :هله المادة رای ا اة ا امن ال كور يف ى من ارات 
وكذا بالنسبة للمراسلات والحقائي الدبلوماسية الرسمية > إذا كان وجو دهم 
عا لى أرض الدولة الثالثة ناتجا عن قوة قاهرة . 


) هى ذات المادة 65 فن المشروع بأثافة الفرة 05 وكذا العا أرة الخاصة باخصول عسل 


تأشبر ة الدخول ف الفقرتين ١‏ و ۴ ). 


= مارة 5١‏ م 


١‏ : دون إخلال بالمزايا والحصانات المقررة هم > على الأشخاص 
الذين «ستفيدون من هذه المزايا والخصانات واجب ار رام قوانين 
ولوائح الدولة ا و عدم التدحل بى الشئون 
الداخلية هذه الدولة . 

: يجب أن تكون معالحة كافة المسائل الرسمية الى تكلف ما البعئة 
من قبل ا الدولة ا الدولة المعتمد لدا أو 
عن طريقها » أو مع أية وزارة أخرى متفق علا . 

۳ : لا جوز استعمال الأماكن الحاصة بالبعثة على وجه يتناى مع مهام 
البعثة كنا بينتها نصوص هذه الاتفاقية أو غيرها من القواعد العامة للقانون 


Ao 


اتفائية ف :! 


الدولى أو الاتفاقات اللحاصة المعمول ما بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد 
لیتسا 


( هى ذات المادة 4٠‏ من المشروع مع اضافة العبارة الأخيرة فى الفقرة ۲ ) 
- مارة € — 


ليس للمبعوث الدبلوماء.ى أن ارس : ف الدولة المعتمد ادما أى نشاط 
مهى أو تجارى بغرضں كسب شخصى . 
( مادة جديدة لا .دابل ذا ف المشروع ) 


az‏ مادة 5۳ ج 


تنبى مهام المبعوث الدبلوماسى على الأخص : 
أ باخطار من الدولة المعتمدة الى الدولة اأعتمد ادما بأن مهام 
البعوث الدبلوماسى قد انّبت . 

— باخطار و ن الدولة الاعتمد لدمها ا لي الدولة المعتمدة بأنبا 4 وفما 
للفقرة الثانية فى المادة ٩‏ : ترفض الاعر اف بالمبيعوث الدبلوماسی كعضو 
فى البعثة . 

( تقابل المادة 4١‏ من المشروع .م حذف الفقرة الأولى منبا والاكتفاء ب.لفقرتين الأخير تين 
وتعديل آخرھا ( 


- مارة 55 س 


على الدولة المعتمد لدا » حى فى حالة التزاع المسلح » » أن سنح 
التسبيلات اللازمة تكن الأشخاص الذين يستفيدون من المزايا والحصانات 
من غبر رعاياها ».وكذا أفراد أسر هولاء الأشخاص أيا کالت' جنسيتهم » 
من مغادرة إقليدها ى أنسب أجل . وعلما بصفة خاصة ؛ إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك » أن تضع نحت تصر فهم وسائل النقل الضرورية لهم ولأمواهم : 


( تق'بل المادة ؟4 من المشروع هم بعذن التعديل فى الصيانة ) 


A“‏ القانون الدبلو مى 


- مارم 46 س 


ر کے 


ف حالة قطع العلاقات الدبلوه‌اسية بین دولتن ۰ 
البعثة مبائيا أو بصفة موقته : 


وو ف حالة استدعاء 


| على الدولة المعتمد لدا أن تحترم ونحمى : حى فى حالة التراع 
المسلح » الأمكنة الخاصة بالبعثة والأموال الموجودة ا وكذا محفوظات 
البعئة ؛ 

ب - للدولة المعتمدة أن تعهد مراسة الأمكنة الخاصة بالبعثة مع 
محتوياتها من أموال ومحفوظات الى بعئة دولة ثالثة ترتضما الدولة المعتمد 
لدا ؛ ٠‏ 


ج - للدولة المعتمدة أن تعهد برعاية مصالحها لبعثة دولة ثالثة ترتضها 
الدولة المعتمد لدا . 


(هی ذات أخادة 1۳ من المشروع دون تمديل أو إضافة ) . 
- مارم 5 س 
المعتمد لدا وبعد الحصول على موافقة هذه الدولة الأخيرة ؛ أن تتولى 
موقتا حماية مصالح الدولة الثالثة ورعاياها . 
( مادة جديدة أضيفت ) 
عار €۷ س 
١‏ : ليس للدولة المعتمد لدبا عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أن تفرق 
نى المعاملة بين الدول . 


۲ : إنما لا يعتعرى حكم التفرقة : 


اتفاقة فرعا FAV‏ 
أ تطبيق الدولة المعتمدة لأحد أحكام هذه الاتفاقية على وجه التقييد 
لأنه يطبق كذلك على بعثها لدى الدولة المعتمدة . 
ب - أن تمنح الدول . على أساس التبادل » بناء على العرف أو على 
اتفاق » معاملة أذ لل ما تتطلبه أحكام هذه الاتفاقية . 
( تقایل . المادة 44 من المشروع مع تعديل صراغة أل لنقرة ب ) 
- مارم €۸ - 
تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لاتوقيع علها من جمبع الدول الأعضاء فى منظمة 
الأم المتحدة أو ف منظمة «تخصصة » وكذا من كل دولة طرف فى نظام 
عة العدل الدولية ومن كل دولة أخحرى تدعوها الحمعية العامة انظمة 
الم المتحدة لتصبح طرفا فى هذه الاتفاقية » وذلك على الوجه الآتى : 
حى ۳١‏ اكتوبر اة 1151 فى الوزارة الاتحادية للشئون الحارجية للنمسا » 
وحبى “١‏ مارس سنة ١557‏ ف مر كز «نظمة الأم المتحدة بنويورك . 


— او 54 س 


ف على هذه الاتفاقة . وتودع وثائق التصديق لدى الآمن العام 
ا 0 المتحدة . 


عار م0 سه 
تظل هذه الاتفاقية «نمتوحة للانضهام الما من جانب أية دولة من الدول 
الى تدخخل فى إحدى الفثات الأربعة المذكورة فى المادة 44 . وتودع 
وناو ی الانضهام لدى الأمين العام للاظمة الأم المتحدة . 


ماري 0١‏ س 


: تصبح هذه الاتفاقية معمولا ا فى اليوم الثلاثين التالى لتاريخ 
1 الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأممن 


YAR‏ القانون الديلوه'سى 
العام لنظمة الأم المحدة . 


۲ : بالنسبة لأى من الدول الى تصدق على الاتفاقية أو أن تنضم الها 
بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضام » تصبح 
أو الانضهام الخاصة بتلك الدولة . 


- 0٣ مارة‎ 


يبلغ الأمين العام لمنظمة الأثم المتحدة لكل الدول الى تدخل فى أى من 


الفئات الأربعة المذكورة فى المادة 48 : 

أ - التوقيعات على هذه الاتفاقية وايداع وثائق التصديق أو الانضهام 
وفمًا للمواد ٤۸‏ و 4٩‏ و ٥٩‏ ؛ 

ب التاريخ الذى يبدأ فيه العمل ذه الاتفاقية وفقا للمادة ١ه‏ . 

مارةَ لاه — 

يودع أصل هذه الاتفاقية » الذى لنصوصه الانجليزية والصييبة 
والاسبانية والفرنسية والروسية ذات القيمة » لدى الأمين العام لمنظمة الأم 
المنحدة ؛ وعليه أن يسلم صورة معتمدة منها لكل من الدول الى تدحل قف 
إحدى الفئات الأربعة المنصوص علا فى المادة 514 . 

ومصداقا لما تقدم » وقع المفوضون الى ذكورة اسواوهم بعد والذين 
ينو بون نيابة صحيحة عن حكوماءهم هذه الاتفاقية . 
حررت فى فينا فى الثامن عشر من ابريل سنة الف وساية وواحيد 


وساں . 


( المواد من م4 - ٠٣١‏ وضعها موتمر فينا ) 


المراجسع 
( بيان بأهم المراجم الى أشير اليها فى هذا الموؤلف ) 


أبو هرف - عل صادت : القانون الدو لى العام » الاسکندرية ١951١‏ 
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۴ - انهاء الفتع بالحصانات والامتيازات الشخصية .. ... 
۴۳ - مدى مراعاة الحصائات من جانب الدول الأخرى . 
المبحث الرايع - حصانات وامتيازات المنظمات الدولية 
5 - مصدر حصانات وامتيازات المنظمات الدولية ... 
١‏ - الحصاذات والامتيازات الخاصة بذات الماظمة 
١‏ - حرمة الأماكن الخاصة بالمنظمة وموجوداتمها . 
١‏ - حرمة الحفوظات والوثائق 
١‏ - الصائات القضائية 
٠١‏ - الاعفاءات والتبيلات المالية . 
١‏ - التسبيلات الخاصة بالرسائل 
؟ ‏ حصانات وامتيازات مثلى الدول الأعضاء 
١٠٠‏ - بیان هذه الحصانات والامتیازات . 


02100 الأشخاص المستفيدين من هذه الصانات والامتيازات‎ - ١ 


۲ - رقم الحصانة 5" 
م حصانات وامتيازات الموظفين والدبراء 

١١‏ حصانات وامتازات الموظفين 

. تميز الموظفين الرئيسيين‎ - ٤ 


الفهر س 


ه١١‏ ¬ حصانات وامتي ازات الخبراء .. 

١55‏ - رفع الحصانة عن الموظفين والحبراء.. 

۷ - إباءة استعمال المزايا . 5 
الفصل السابع : انتباء الميمة الدبلوماسية 


۸ - أسباب انتّباء المهمة الدبلوماسية .. 


۱4 
۱۲۰ 
۲۱ 
۱۲۲ 


م 


53-5 


آثار انتباء المهمة الدبلوماسية .. 

قطع العلاقات الدبلوماسية .. : 
نتائج قلع العلاقات الدبلوماسية . 
معاملة البعثة الدبلوماسية بعد الاء مهمد 


ملحق حاص عن أعمال مو مر فينا للعلاقات الدبلوماسية ... 
۴۳ - اتفائية فينا للعلاقات الدبلوماسية . 

الفصل الثامن : نظام التمثيل الديلومامى للجمبوربة العرية المتحدة 
۴ - التشريعات الخاصة بالمّثيل الدبلوماسى المسرف . 
المحث الأول - البمثات الدبلوماسية العر بية وتشكيلها 
١‏ - فنئات البعغات الدبلوماسية العربية .. 
5 - تشكيل البعثات الدبلوماسية المدربية . e‏ 
المبحث الثانى - شرو ط واجراءات التعيين نى البعفات الدبلوماسية العر بية 


۲۷ 
۲۸ 
۲۹ 
۱۳۰ 


المبحث اثالث - التواعد المالية لوظائف البعئات المغيليةالعر بية 


الشر و عد العامة ... : 
الشر وط الخاصة بتعرين الملحتين . 


شروط تعيين باق أعضاء السلك ابماس : 
اجراءات التعيين 7 


١‏ - الوضع المالى لأعضاء السلك الديلوماء.ى 


۱۴۲ 
۳ 
۳4 
10 
۱۳١ 
۱۳۷ 
۱۴۸ 
1۳۹ 


س 


ص 


¬ 


المرتيات الأصلية 

الرواتب والعلاوات الأضافية .. 

سکن واه البمثات وسيار انهم 5 

مصاريف الانتقال .. 8 a‏ 

اللف الى تصر ف لأعضاء البعثاث .. 

نفعات العلاج والمُريض ومصروفات الوفاة . 
المعاملة المالية للموظافين الاداريين والكتابيين .. 
المتر جمون والكتبة الموتتون .. 


۳۹۸ القائنون الدبلوماءى 


هع د شيلم عة ... ... م مم مي افيف مرف فقي فل يفف 
6١‏ - مدة استدتاق المرئيات والرواتب ... ...ا يي يي نل مله عم 
المبحث الرابح - القواعد التنظيمية للوظائف الدبلوماسية العربية Vt u.‏ 
۲ - قراعد الأقدمية ۷4 
۴۳ - قواعد ازبرقية وا RE SS Sa‏ و لوا Yo‏ 
+ - النقل والادب ASS E ENE‏ ابي به ۲۷۸ 
٥‏ - واجبات أعضاء السلكين ا 20000 1۸۰ 
5 - تأديب أعضاء اللكين الدبلوماسى والقتصل ... ... ... ... ۲۸۱ 
۷ - انتهاء حدمة أعضاء السلكين الدبلومامى والةنصل TRE e‏ 
المبحث الخامس - معاملة البعذات الابلوماسية الأجابية فى المهوريةالعر بيةالمتحدة ۲۸۵ 
۸ - الحصانات Ee DEAE SL SLND E‏ ۸0 
4 ¬ الإاعفاءات القفسائية ... .. ... TAY o o ono‏ 
٠١‏ - الاعفاءات المالية ES E O E‏ لمق AR E‏ 


القسم الثالتك 
التمشل القنصلى 


4۳ ود ع را‎ 2 0 - ٠6١ 
۹4٥ الفصل الاول : أصل نظام التمثيل القنصل ولواعدة‎ 
40 ee OR SASS SS القعفطل‎ ٠. منغاً النطام‎ - ۲ 
1 ES المبحث الأول > تاريخ النظام ف‎ 
AT. ° ۴ه - الرحلة الأولى للنظام القنصل » العنصل قاض منتخب كا‎ 
ee . os المرحلة الثائية للنظام القنصلى » القنصل مغل لدو لته‎ - 4 
۲ ... ... ... ... مهل - المرحلة الثالثة » تضييق الاختصاص القتصل‎ 
4 الوضع الخال لظام القتصيلل ... ...ا ...ا يي م لم اميه‎ - ١65 
۴۰۹ ٠ ٠٠٠ المبحث الثالى - التواعد المنظمة التمثيل القنصلى ... ... ب‎ 
۳۰۹ ۷ه - صادر التواعد القمصلية ... ... ... ممه ا ا .من مل‎ 
۳۷ القواعف التو ج ی و کو الو ا‎ 2 
۳۹ التواعد الوطنية ... ... م ميب عي ا عنم مل‎ - 4 


e . تدوين الةواعد القنصلية‎ - ١5 
.. الفصل الثانى : مباشرة التمثيل القتصل‎ 

. أى الدول تملك مباشرة الفثيل القنصى‎ - ۹١ 

١‏ - إقامة العلاقات القنصلية 


۳ - تبعية العلاقات المنصلية للعلاقات الدبلوماسية .. 


غ٠‏ - نعديد مر اكز المثيل القنصل .. 
٠١6‏ - اميل القنصلى والاعتراف . 
الفصل النااك : مبمة البعثات النقصلية 
٦‏ - طبيعة المهمة الق:صلية . : 
۷ - اضتصاصات الميثاين القاصليين 
۸ - واسبات 0-00 ألم تصليين 3" 
الفصل الرابع : ته تشكيل وتعبين البعثات القنصلية . 
8 - عناصر الموضوع n‏ 
المبحث الأول - وات المثلين القنصليين ودر جام 
٠١‏ - المَداصل البعوثون والتناصل الحتارون .. . 
1 - درجات الممثلين الق:صليين . 
۳ - تشكيل البمثات القنصلية .. 
المبحث الثالى ‏ تعيين الممثلين القنصليين 
۷۳ - شروط اي م 


۷٥‏ - غطابات ا 


5 - إجازة مارسة الأعمال القلصلية . 


الفصل الخامس : الحصانات والامتيازات القاصلية 


۷ - مدى هذه الحصانات والامتيازات .. 
۸ - حماية شخص المثل القنصل .. 

4 - الاءفاءات القضائية . . 

۱۸۰ ¬ أداء الشمادة ... : 2 
8 - حرمة المواسلات 00500 القنصلة . 
۲ - حرمة مقر اامثيل القاصل . 


۳۹۹ 


۳۴۳١ 
۳۳۱ 


T4 
FY 


r۷ 
۳۸ 
۳۹ 
4 
4١ 
rt 


(٠‏ انةانون الد بلو ۰ای 


۴۳ - الاعفاءات المالية . 
4م - المزايا الأخرى و ا e‏ 
هخ - المستفودون من الحصانات لدان المتقدمة , 


الفصل السادس : انهاه المومة القنصلية 
م( - أسباب انهاء المهمة الانصلية . 5 
الفصل السابع : نظام الكثيل القتصل ا ره ة العر, د ة المتحدة 
۷ - وسدة لئلام السلكين الدبار مأمى والعنصل : 
المبحث الأول - الوظائف التنصلية الجمهورية العربية المتحدة 
۸ - درجات وفات المثلين التنصايين . 
۹ - إنشاء الات التقنصلية و التميين فمها . 


: القواءعد الالية لأعضاء اليعثشاث ا‎ - ٠ 
oe ava oe مت واحيات أعضاء البعثات اإختصارة عد تسلم و ظطائفھہ‎ ۱۹ ١ 


الممحث الآالى - اختصاصات البعدات التنصلية تلجمهورية العربية المتحدة 
۳ - تعديد هذه الاختصاصات 
۴۳ ¬ الاشختصاصات المتملقة تحماية المواطنين ق الخحارج . 
4 - الاشنتصاصات الادارية 1 
٥‏ - الاختصاصات الاقتصادية وغيرها . 


ملحق بعس أتفائية و ماوت الدبلومامية ٠.‏ 


عم بهولم الد 
أ مو ضوع المراءم والاجراءات الدبلوماسية 
فسوف يظهر فما بعد فى جلد خاص 


طبع على مطابع نصر مصر 


